


5 :/ 
ل 2 ) لد 3 
قْ هه بين 

لكا ل 01 


جبوكة ككل تافل لان الله 
معط الشتتح قد كسحا لوهَاب إلى عَصراهدا 
2 حم 
الشتران ا الا 
عب دإ العام وجري 
حتسسى سه 


ا اي 5 


الجتزء السَايعٌ 
منكنات الوقت الل تهايةالاقلر 


6 


الطبعت اكات - 
5م - 48خام 


مصححة ومتقفحة ومزيدة 








كتاب الوقف 


قال الشيخ عي اليد الشيخ محمد ٠»‏ رحمهما الله 
تعالى وتوف الو قشر ستيه . 

وسئل : إذا أراد إنسان أن ينفع نفسه من ماله . 
الخ ؟ 

تاجات :- 131 أزاد إتبان: أن يو قنك وقفاً من والواة انان 

شاء جعله معيناً في أرض بعينها » أو نخلاٌ بعينه » وإن شاء 
حدلة فنا معلوها : قادماً في غلة نخله أو أرضه » وما فعل 
من ذلك فهو حسن إن شاء الله تعالى . 

وسئل : هل يلزم الوقف المعلق بالموت » أو شرط فيه 
الرجوع ؟ وهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب : الذي صحّحه غير واحد من الحنابلة 
وغيرهم » أنه يصح تعليقه بالموت » ويصير وصية ٠»‏ ويعتبر 
بن القلك ع كتائن' الوضاناء»: قال قي الخرس الكين 4 رمح 
في قول الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال في 
الإنصاف» قال الحارثي : كلام الأصحاب » يقتضي أن 
الوقف المعلق على الموت » أو على شرط الحياة » لا يقع 
لازماً قبل وجود المعلق عليه ؛ قال الحارئي : المنصوص 
عن أحمد في المعلق على الموت هو اللزوم ؛ قال الميموني 


0 


في كتابه : سألته عن الرجل يقف على أهل بيته » أو على 
المستاكين يعده» اتاحتاع إلبهاا» أبة .على 'قضة اندي ؟ 

فابتدأنى أبو عبد الله بالكراهة لذلك . فقال : الوقوف 
إقمل كانت من سيسات الين كلة» .على ' أن له يمنا ولا 
نسو تله اقمن شيية اول الملي طليةجه لسن قد 
يأتي عليه وقت يكون فيه حرا » والموقوف إنما هو شيء 
وتنس هنون وهو ملك النناقة 8 قال: لى 2 إذ اق اول : 
قال المسسوات ١ة..‏ .ورقيدا لوقه روا انع لانعد قال 4 اللاي ١‏ لين 
لحل ف 1 وهو ملك الساعة » وهذا شىء وقفه على 
قوم شناكين + افكقه يجرت زد ليا 6 نقلاك تكد | الو قوق 
لسن لأنمن فنها شه" الساغة هو ملف 6 نواقما اسشحة. يعد 
الوقاة:» كما أن المدين الساغة اليس بخر + ثم .بأتن .عليه .وفك 
يكون فيه حرا. 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم : عما إذا لم يجد من 
كأن لوقف تحف بده حجها الواقتت رولا هود بعر لاقم 
من البينات غير مجرد وضع اليد » فما العمل فيه ؟ هل إذا 
أقَرٌّ بوقفيته , ولم يعين الواقف . يقبل منه ؟. 

فأجاب : يثبت الوقف بالاستفاضة » ولا حاجة إلى 
ضرانة أبعم اازاياء: بوإنا ل طقن نكت انراد عن حقو 
تحت يده بذلك . ما لم ينازع في ذلك بحجة شرعية . 

سكل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عن موضع النخلة 
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الوقف إذا سقطت؟ 

فأجاب : إذا وقف نخلة معينة » فالذي نرى أن 
موضعها لا يكون وتقفاً بذلك » فإذا سقطت النخلة زال حق 
أهل الوقف . وقد صرح بذلك الفقهاء » فيما إذا أقر بنخلة 
أو باعه إياها » تناول ذلك الجذع فقط » فإذا سقطت لم يكن 
له إعادتها » كما نص عليه الإمام الحمة 4 “فنها: اذا اق له 

وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشثرى : إذا وقف 
نخلة فنادت:: فالعر قن ومقاضك: التاسن . معتير ؟: والعرزف» فى 
وقننا:: أن االموقك. 9 تمد إلذ مزع التخلة ‏ بوانها. 9 اذغاء 
إذا بادت » مع أن القياس يقتضي ذلك في أن الفرع لا يتبع 
الأصل » وأن الأصل يتبعه الفرع . إلا :أن٠.يوقفية‏ سعاد 
ونحوه » فالقرينة تقتضي دخول الأصل والفرع معا في 
الوقفية . 

سكل الشبيخ :: ضبل العزدر بن حيين. .عن اجعل.. بعض 
الواقفين وقفه تدوا بعلوها في ملكه أو نخله فإذا باد النخل 
.. الخ؟ . 

فأجاب : العمل : على جواز ذلك » وجوز شيخ 
الإسلام وقف المنفعة المفردة » كخدمة عبد موصى بها 
مدة » ثم يقفها الموصى له فيها » انتهى ؛ فيؤخذ ذلك القدر 
من غلة ما جعل فيها حيث حصل » فاضلاً عن حصة العامل 


/ 


على النخل ٠‏ إن كان المجعول فيه نخلاً ولو لم يبق للمالك 
سواه ٠»‏ ويؤخذ كافلة من غلة الآرغن .إن 'كاق: المجعول 
يوا لرنا» ميك لفل غن تصييه ويه الزون »وآ أح بق 
تر الأرض غيره » وإن كان هو الزارع أخذ منه على كل 
تقدير. 


محمد رحمه الله » أفتى مرة بذلك . أعني أخذ تمر مقدر في 
ثمر نخل ' ولا بين الوارث والمشتري فرق اا 2 
كان المشتري عالماً به أو جاهلاً : إلا أن الجاهل يثبت 

الخيار إذا علم . 


فلو قال قائل : إذا لم يبق من ريع النخل سوى القدر 
الموقوف» جعلتم الموروث عن الواقف للموقوف عليه . 
فأين التركة التي يخرج من ثلثها؟ 


قلنا العبرة بخروج الموقوف ٠‏ أو الموصى به من الثلث 

حين الموت ٠»‏ ليس قبله ولا بعده » وإذا باد النخل فالذي 
0 أن القدر الموقوف ينقطع بفناء النخل ٠‏ وتبقى 
الأرض طلقاً » هذا إن كانت الصيغة وقفت في نخلي ؛ أما 
إن قال : في ملكي ». فالظاهر أن ذلك القدر يستمر في 
الأرض » ما دامت حيث انتفع بها . ٠»‏ لأن المتعارف من ألفاظ 
أهل هذه الأعصار .» أن الملك اسم للأرض » سواء اتصل 


بها غراس أم لاء لا سيما في بلدتكم وما قاربها من البلاد. 


م 


وكذلك الحكم لو قال في هذه الدمنة بل هذا أولى » 
ولو كان القدر الموقوف في الملك أو الدمنة را -0 
تفيد قرينة كونه تمراً خصوصيته بالنخل » فينقطع بانقطاعه » 
بدليل قول بعض الواقفين : جعلت في ملكي أو أرضي أو 
داري أضحية » فيعلم بالاضطرار أن قصده يشترى من غلة 
الأرض » أو بثمن غلتها أو بأجرتها » أو أجرة الدار أضحية. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمدء عن الوقف 
على المسجد؟ 


لأنه من أعمال البر والقربات ؛ وأما وقف الشرك الذي على 
طاعة » فيجب الوفاء به في الإسلام. 


الخم؟ 

فأجاب : إذا وقف وقفاً وذكر مصرفه ثم انقطع » أو 
لم يذكر مصرفاء فقد اختلف العلماء ء في هذا الوقف » هل 
00 أو ل ؟ وقدم في المدي أنه 6 وذكره قول مالك 
وأبي يوسف 2 وأحد قولي الشافعي : أنه إذا وقف فقا علزن 
قومء يجور انقراضهم بحكم العادة ‏ ولم يجعل أخره لجها 
غير منقطعة » كالمساكين ونحوهم ؛ قال في المغني : 
ويصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف . 
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وبه قال الشافعي ؛ وعن أحمد أنه يصرف إلى المساكين . 
واختتاره القاضي والشريف . 

وعن أحمد رواية ثالثة : أنه يجعل فى بيت مال 
المسلمين ؛ وأما إذا كان وقف وقفاً» ولم يذكر له مصرفاً 
بالكلية » فقال في المغني : إذا قال وقفت هذا وسكت ولم 
يذكر سبيله » فلا نص فيه » وابن حامد يصحح الوقف ٠‏ قال 
القاضي : هو قياس قول أحمد.ء وإذا صح صرف إلى 
مصارف الوقف المنقطع » الذي ذكرناه في أول المسألة . 
وأن فيه ثلاث روايات عن أحمد . فتأمله يتضح لك الأمر إن 
شاء الله . 


وسئل الشيخ : محمد بن إبراهيم » عن دعاوى في 
أوقاف لم يكن لها وثائق. 

منها : أناس ببعض القرى» التي نهبت في آخر القرن 
التالة عشّر ») ومشهور عنلل أهل الاكيياء. + أن أوراقهم 
أتلفت . وإنما بقي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف . 
فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف » وليس هناك نص 
واقف . هل يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخر؟ أم 
لا ؟ وهل يجب يمين على المدعى عليه » والأمر مشتهر أن 

فأجاب : قال في الإنصاف » عند قول المقنع : وهل 
يدخل فيه ولد الببت ‏ فذكر كلاماً طويلاً ‏ ثم قال : فوائد 


١و‎ 


إلى أن قال : الرابعة : قال فى التلخيص : إذا جهل شرط 
الواقف . وتعذر العثور عليه » قسم على أربابه بالسوية ‏ 
فإن لم يعرفوا جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه ٠‏ انتهى . 

وقال في الكافي : لو اختلف أرباب الوقف فيه » رجع 
إلى الواقف ؛ ياو ارد ياه وباي 
ع يشبتك» التفضيل :6 فوجبت القهيوية 4 كه لو عير 

لقطة ماكو : 

وقال الحارثى : إن تعذر الوقوف على شرط الواقف » 
للأنه أرجح مما عداه ء والظاهر صحة تصرفه » ووقوعه على 
الوفق » انتهى . 

فقد عرفت منه : أنه إذا كان الوقف فى يد ثقةء 
يصرفه مصرفاً معيناً فى مثل هذه المسألة : أنه يعمل بذلك , 
وانه إذا لم يكن شيء من ذلك . بصير: بحكمه.حكم. الوقف 
المطلق . يكونث لأقرب ورثة الواقئف يا وقفا عليهم . 
كالوقف المنقطع » هذا إذا جهل أصل المصرف . 

وأما إن علم أصله . لكن جهل شرط الواقف ٠‏ أو 
التقديم » أو التأخير » أو التفضيل » ونحو ذلك ٠.‏ فهذا 
يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده » وبعمله كما تقدم . 
فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية » كما تقدم. 
والله أعلم. 


١١ 


وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
وأما الوقف الذي لم يذكر له مصرف »٠‏ إذا انقرض الموقوف 
عليهم » فمشهور المذهب أنه يكون لورثة الواقف ٠.‏ وقفا 
عليهم نسبا بقدر إرثهم . ويقع الحجب بينهم + فللبنت مم 
الابن الثلث والباقى له .» وإن كان الوارث أخا شقيقا وأنخا 
لاب القوة. وا التق » بونان: أبن أبى. تومي 1 كر لكا 
للورثة » قال الشيخ تقي الدين : وهذا أصح وأشبه بكلام 
أحمد » وقال الشافعي : يكون وقفا على أقرب الناس 
للؤاققب + .الذكر :والاشن. فية نواة:. :واختان الموفق أنه 
يصرف إلى المساكين » وهو رواية عن أحمد . فإن كان في 
أقارب الواقف فقراء . فهم أحق به من غيرهم لا على سبيل 
الوجوب ». هذا كلامه في المغني. 


وأجاب أيقيا * الذي وقف وقفا على جهة برء ولم 
يعين ضرق يا ٠‏ فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه » 
لا سيما فقراء ورثته » ويصرف في غير ذلك من وجوه البر ء 
كفطر صوام ونحو ذلك. 


فصل 


الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : عن 
مراعاة شرط الواقف؟ 


ع 


ءُ 


فاجاب : منصور ص علمائنا رحمهم الله في كتبهم 2 


١ 


يلزم بشرط مستحب » خاصة وأن الشرط المكروه باطل 
اتفاقا » قال شيخ الإسلام : وقول الفقهاء نصوص الواقف 
كنصوص الشارع ٠‏ يعني في الفهم والدلالة » في وجوب 
العمل ٠»‏ مع أن التحقيق : أن لفظ الموقف والموصي والناذر 
والحالف » وكل عاقد يحمل على عادته ولغته التي يتكلم 
بها » وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أولا» وقال : لا 
خلاف أن من وقف على صلاة » أو صيام أو قراءة أو جهاد 
غير شرعي لم يصح ء. والشرط إنما يلزم الوفاء به » إذا لم 
يفض ذلك إلى الاخلال بالمقصود الشرعي . 


سكل الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ رحمهم الله : 
إذا وقف إنسان وقفا وأشهد عليه » والشاهد والكاتب يعرفان 
معنى ما نطق به من لغته وعرفه » فكتب الكاتب خلاف ما 
نطق .به الموقف وأراده + ظداً منه أن المغتى واخد + كما إذا 
قال : على أولادي وأولادهم . وهم عالمون منه إرادة 
التعقيب دون التشريك؟ 


فأجاب : يتعين العمل بما شهدا عليه من لفظ لغتهء 
وعلماه من إرادته » وإنما يحكم على العامة في هذاء 
ونظائره بما تقتضيه لغتهم ٠‏ ويدل عليه عرفهم » وإن عدلوا 
عن الصيغ الاصطلاحية عند الفقهاء » لكون المعتد 
بالمقصود ؛ قال أبو العباس : للفقهاء فى صفة العقود ثلاثة 
أقوال ؛ أحدها: الأصل في العقود أنها لا تصم إلا 


١ 


بالعبارات التي يخصها بعض الفقهاء » باسم الايجاب 
والقبول » سواء فى ذلك البيع والاجارة . والنكاح والوقف . 
فى مذهب أحمد » لكون الأصل عندهم هو اللفظ . 

والقول الثاني : أنها تصح بالأفعال كالوقف . كمن بنى 
مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه » وكبعض الاجارة » فهذه , 
العقود لو لم تنعقد بالأحوال الدالة عليها » لفسدت أكثر 
أحوال الناس ». وهذا هو الغالب على أصول أبى حنيفة . 
وقول فى مذهب أحمد.» ووجه فى مذهب الشافعى » 
بخلاف المعاملات فى الأموال الجليلة » فإنه لا حاجة إليه » 
ولم يجره العرفف. 


والقول الثالث : أن العقود تنعقد بكل ما دل على 
مقضودها ». من. قول أو فعل ٠‏ فكل ما عده الناس بيعاً أو 
إجارة » فهو بيع وإجارة » وإن اختلف اصطلاح الناس في 
الألفاظ والأفعال » انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه من 
الصيغ والأفعال » وليس لذلك حد مستمر » لا في شرع ولا 
في لغة » بل يتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم . 

فلا يجب على الناس: التزام نوع معين من 
الاصطلاحات » ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقل به 
غيره » إذا كان ما يتعاقدون به دالا على مقصودهم » وإن 
كان قد يستحب بعض الصفات » وهذا هو الغالب على 


١: 


أصول مالك ٠‏ وظاهر مذهب أحمدء فأما التزام لفظ 
مخصوص » فليس فيه أثر ولا نظر » وهذه القاعدة من أن 
العقود تصح . بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل » 
هي التي تدل عليها أصول الشريعة ء. وهي التي تعرفها 
العامة » ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين » أنه عين 
للعقود صيغة معيئنة » من الألفاظ أو غيرها » أو قال ما يدل 
على ذلك ». من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ » بل قد قيل : إن 
هذا القول يخالف الإجماع القديم » وهو من البدع » وهذه 
قاعدة عظيمة نافعة » انتهى ملخصاء. والمنصف لا يعدل 
عله . 

سثئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : إذا وقف إنسان قذراً 
أو رحى » هل ذلك وقف عام ينتفع بهء. كالمساجد 
والمقبرة ؟ 

فأجاب : إن ذلك يرجع إلى شرط الواقف » فإن قال 
ذلك وأطلق » كان ذلك وقفا عاما ينتفع به » وإن قيد ذلك 
على شخص أو جهة » تقيد به. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : الذي وقف على 
عمارة مواعين سبل ٠‏ وذكر أن المواعين ما تحتمل غلة ذلك 
الوقف » فالذي أرى أنه يصرف فيما يناسب ذلك . مثل أن 
يشترى به قدر ونحوه » من نظيره من الوجه المذكور » فإن 
كان ذلك وصية لا وقفاً» فيعمر منها الماعون » وما فضل 


١ 


سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ : عن أوقاف في يد من 
لا يصرفها في مصارفها؟ 

فأجاب : والأسبال والأوقاف » يجب صرفها إلى 
أهلها . وإن كانت في يد من لا يصرفها أخذت منهء 
وصرفت إلى من و والأرض المنذورة للمساجد » 
لعمارتها أو ضيوفها » أو المساكين فيها » فهي على وقفها 
ولا يغيرها الوارث ٠‏ ويلزمه أن يؤديها إلى أهل المساجد 
الذين يحفظونها » يصرفونها في مصارفها. 

وسئل عن وقف على مسجد لم يبين مصرفه؟ 

فأجاب : الوقف الذي على المسجد »ء ولا بين 
مصرفه » فإنه يصرف إلى إمامه ومؤذنه وعمارته وما ينوبه . 
ويجعل على الركية منه شيء. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الذي 
وقف على المسجد بعض أملاكه . فإن عين الصائمين ٠‏ أو 
الإمام أو المؤذن ء تعين ما عينه الواقف من الجهات .» فإن 
لم يعين جهة » فالوقف على المسجد يدخل فيه الإمام 
والمؤذن . والقيم ‏ » وكذا عمارته كتطيين سطحه ٠‏ وإبيدال 
خشبة تنكسر فيه » ولحو ذلك. 


سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين رحمه الله : عن ريع 
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عفان بونقيج انكل هو كلبفة إلى .طلفة كه ازها او عق مق 
مزارعة » أو مساقاة أو أجرة. بعد ظهور الثمرة» ومتى 
تستحق الطبقة الثانية لذلك ؟ وهل بين من كان يستحقها 
بوصف . أو مقابلة عمل فرق؟ 

فأجاب : الكلام في هذه المسألةء كالكلام في 
الحمل ٠»‏ في أنه يتجدد حقه من الوقف بوضعه لا قبله » من 
ثمر وزرع » كتجدد حق المشتري » هذا هو المشهور في 
المذهب . ومن المعلوم أنه إذا بيعت أرض وفيها زرع كبر 
ونحوه » أنه للبائع ما لم بي ع ل وكذا إذا بيع نخل 
قد تشقق طلعه . أنه للبائع ما لم يشترطه المشتري . فهكذا 
حكم الحمل المستحق للوقف بعد وضعه ؛ قال في المغني : 
ومن وقف على أولاده » أو أولاد غيره وفيهم حمل ؛ لم 
يستحق شيئاً قبل انفصاله , ٠‏ قال أحمد في رواية جعفر بن 
محمد فيمن وقف نخلاً على قوم وما توالدوا » ثم ولد 
مولود » فإن كانت النخل قد أبرت » فليس له فيها شيء . 
وهو للأول » وإن لم تكن قد أبرت فهو معهم. 


وإنما قال ذلك ٠‏ لأنها قبل التأبير تتبع الأصل في 
البيع » وهذا الموجود يستحق نصيبه » فيتبعه حصته من 
العمن :: "كما" لق ٠اشترق‏ .ذلك النضيية هر الصا .وعد 
التابير لا تتبع الأصل » ويستحقها من كان له الأصل ». 
كان اأرل ” لآن الأصل: كان كله له فاستحق ثمرته .+ كها 
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لو باغ “هذا النضين متها اول -يسقحق المولوة منها شيا 
كالمشتري ؛ وهذا الح سار م فإن 
المولود لا سك سنة نما ند مما ظهر بعد ولادته » 
وإن كان الوقف أرضاً فيها زرع يستحقه البائع . فهو للآول » 
وإن كان مما يستحقه المشتري فللمولود حصته منه » لأن 
المولود يتجدد استحقاقه للأصل » كتجدد ملك المشتري 
فيه » انتهى كلامه. 


وهذا التعليل الذي علل به » ظاهر في أن حكم الطبقة 
الثانية حكم الحمل » وهو واضح ‏ ولله الحمد ‏ قال في 
الإنصاف : تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع » كمشتر 
نقله المروذي » وجزم به في المغنى والشرح والحارثي . 
ذكره الأصحاب في الأولاد» وقدمه في الفروع . 

ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد » ومن نخل 
ان فإن بلغ الزرع الحصاد. وأبر النخل لم يستحق 
إلى أن قال قال في الفروع : ويشبه الحمل إن قدم 
0 أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه 
فيه » نقله يعقوب ». قال : قياسه من نزل في مدرسة ونحوه. 
قال ابن عبد القوي : ولقائل أن يقول : ليسن كذلك ؟ 

لآن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة . 
كالسع على امشفال عن مق فن. المدرسة عاما + نشيف أن 
نجعن قد خحله بنق: الجدة» من بوي الوق اق السلا 
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لعلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهراً مثلاً » فيأخذ جميع 
ا شع ل ا ال ل 
اذ يتحق قينا + :وهلا راناةحقيفى الوتوفة: وعقاصهدهاب 
9 قال الشيخ تقى الدين : يستحق بحصته من مغله ؛ 
وقال : من جعله كالولد فقد أخطأ » وللورثة من المغل بقدر 
ما باشر مورثهم » انتهى . 

قال في القواعد الفقهية : واعلم أن ما ذكرناه في 
اتتعقاق« الوقن قد عليه فا هنا" إنها هو إذا كان استحتاده 
بصفة محضة » مثل كونه ولداً أو فقيراً ونحوه » أما إن كان 
استحقاقه الوقف عوضاً عن عمل » وكان المغل كالأجرة . 
فيقسط على جميع السنة ال لس اله 
حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه » وإن لم يكن الزرع 
قد وجد » وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين » انتهى. 

فظهر من كلامهم : أن من كان استحقاقه بصفة ء» 
ككونه ولداً أو فقيراً » أو نحو ذلك » أن حكمه في استحقاقه 
من زرع الأرض الموقوفة » وثمر الشجر الموقوف حكم 
المشتري » هذا هو المعمول به فى المذهب ٠»‏ وأما من كان 
استحقاقه في مقابلة عمل » ففيه الخلاف كما تقدم ؛ 
فصاحب الفروع : قاس هذه على المسألة التي قبلها . 
فقال : وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه » وتبعه في الإقناع 
وغيره ؛ وكلام الشيخ تقي الدين » وابن عبد القوي ٠‏ وابن 
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رجب » بخلاف ذلك » والعمل به أولى إن شاء الله تعالى . 


وأما إن كان الوقف مؤّجراً : فالذي ظهر لنا من 
كلامهم . أن الأجرة تقسط على جميع السنة » فمن مات من 
المستحقين في أثناء السنة » فله من الأجرة بقدر ما مضى من 
السنة » وهو صريح في كلام بعضهم . كما قال ابن رجب 
رحمه الله في أثناء كلام له » قال : لا نقول في الوقف إذا 
انتقل إلى البطن الثاني » ولم تنفسخ إجارته » أنهم يستحقون 
الآجرة من يوم الاتتقال 6 التمن: 

فهذا على القول : بأنها لا تنفسخ بموت المؤجر من 
الطبقة الأولى ؛ وعلى القول الثاني » الذي هو الصحيح غَِيْلَ 
أبن رجب ») وصححه الشيخ تقي الدين: > وصوبه في 
الإنصاف : أنها تنفسخ ؛ فإن المنافع تنتقل للطبقة الثانية . 
فتكون الأجرة لهم من حين انتقل الوقف إليهم. 

قال ابن رجب أيضاء في أثناء كلام له : ومن أمثلة 
ذلك . الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول » أو من 
اجروه » ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم » فإن قيل 
الإجارة لا تنفسخ » وللبطن الثاني حصتهم من ,الأجرة . 
فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة» وإن قبل بالانفساخ . 
وهو المذهب الصحيح » فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء 
المدة » إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر » فيبقى 
بالأجرة إلى أوان أخذه » وقد نص عليه الإمام أحمد في 


و ؟ 


رواية مهنا » فى مسألة الإاجارة المنقضية » وأفتى به فى 


سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي : عن ثمرة وقفت 
على إمام مسجد ؛ ومات الإمام قبل ظهور الثمرة؟ 

فأجاب : ذكر ابن رجب رحمه الله فى قواعده » أن 
الثمرة تقسط على جميع السنة » فيستحق كل منهما بقسطه ؛ 
قال : وبه أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال به 
ابن عبد القوي ؛ وعند صاحب الفروع : أن حكمه حكم 
المشتري » في أن الثاني إن كان إماما قبل ظهور الثمرة » ثم 
ظهرت في مدته » فهو يستحقها كلها ؛ وإن كان بعد ظهورها 
فهي للأول دون الثاني » وتبعه في الإقناع وغيره ؛ والعمل 
بالقول الأول أولى إن شاء الله تعالى » لأن القول الثاني 
يفضي إلى أنه قد يصلي إمام شهراً » وتخرج الثمرة في 
مدته » ثم يزول بعد ذلك » فيستحق مغل الوقف ؛ ويصلي 
غيره سائر العام » ولا يستحق شيئاً من المغل » وهذا يأباه 
مقتضى الوقوف ومقاصدها. 


سئل الشيخ عبد الله بين عبد الرحمن أبا بطين : عن 
رجل وقف أضحية وقربة » هل يكتفى بجلد الأضحية؟ 


فأجاب : إذا شرط فى غلة الوقف أضحية وقربةء 
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وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم : عن وقف على من 
يقوم مقامه؟ 

فأجاب : هو على ظاهره »٠‏ إن كان كانه . عله 
وتدريساً » أو مقامه أنه كهف لأرامل عشيرته » أو أنه في 
محل ضيف ومقصد » أو نحو ذلك » أو تعليم قرأن أو غير 
ذلك من المقامات » مثل نزوله في بيت ابائه وأجداده لمن 
يقصده » وقيامه بمسألة مثلهم » أو نحو ذلك من المقامات 
المحمودة » التي يجب أن يوجد بعده من يقوم مقامه فيها ‏ 
والله أعلم . 

سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم بن محمود : عن رجل 
وقف على ضيف قصراً » فيه أولاده؟ 

فأجاب : هذا الوقف له سبب ومقتضى . فأما السبب 
فهو : إعانة ساكن القصر من ذرية الواقف على الضيف » 
والمقتضى ورود الضيف ٠»‏ والسبب له ركنان : أحد ركنيه 
تعيين المحل » والثاني القرابة » فإذا تخلف أحد ركنيه وهو 
خلو المحل من الساكن ٠»‏ تعين الركن الثاني مع وجود 
المقتضى ٠»‏ فإذا كان الضيف يرد على بعض الأولاد دون 
بعض » تعين الصرف عليه دون من لا يرد عليه الضيف . 


كتاب وقف في بلد؟ 


نا 


فأجاب : وأما إذا شرط واقف الكتب ونحوهاء 
لا تخرج من بلد سماه » فلا أرى جواز نقلها من تلك البلد . 
ما دام في البلد من ينتفع بها. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : من 
أحق بولاية الوقف؟ 

تاجات * اللحق عي أوضى «إله الو اقفك 6 .وغينه: ناظر | 
على الوقف . فإن لم يعين ناظراً » فإن كان الوقف على عدد 
محصور ٠.‏ كقرابته مثلا » فكل إنسان ناظر على حصته » وإن 
كان الوقفة على غير .مغيق.:» "كالوقك» خلن: المساجله» وتجز 
ذلك » فالنظر في ذلك إلى الحاكم » ويستنيب في ذلك من 
هو أصلح. ولا يجعل نيابة الوقف بيد من لا يصلح 
للولاية ٠‏ وليس لأحد منهم أن يفعل في الوقف ما يضر به . 

من أي أنواع الضرر . 

وسئل عن الوقف على المسجد » هل القيام والنظر وما 
يتعلق به على الإمام؟ 

فأجاب : هذه المسألة وجوابها يعلم مما تقدم » وذلك 
إذا عرفت أن ولايته إلى الحاكم » فإن كان الحاكم جعل 
ولايته إلى إمام المسجد فذلك إليه » وإن جعله الحاكم إلى 
غير الإمام » فليس للإمام الاعتراض على نائب الحاكم ٠‏ فإن 
فعل ما لا يجوز رفع أمره إلى الحاكم ١‏ ولا ينبغي للإمام ولا 
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غيوة الكرك ع إذا وال عن التاق للد وتشميعا الواقتي: 


سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : من وقف وتقفاً وجعل 
للناظر وضعه فيما يراه أنفع » والمراد فيما يراه أكثر ثواباً . 
هل يجوز للناظر . أو يجب أو يسة: يستحب له صرف شيء من 
منافع الوقف ٠‏ في قضاء دين الواقف بعد موته؟ 
فا كين : الزانقه جا كان أن ا : 0 يستحب »© با 
لا يجوز ؛ قال الخرقي رحمه الله : ولاا يجوز أن يرجع 
إليه ‏ أي الواقف ‏ شىء من منافعه » قال فى المغنى ‏ بعد 
ذكره كلام الخرقي ‏ وجملة ذلك : أن من وقف وقفا 
الواقف ملكه وملك منافعه ٠‏ فلم يجز أن ينتفع بشيء منها : 
إلا أن يكون وقف شيئاً للمسلمين . بدح فى متهم 
مثل أن يقف مسجداًء. فله أن يصلي فيه ٠‏ أو شيئاً يعم 
المسلمين فيكون كأحدهم . لا نعلم في هذا كله خلافاً ‏ ثم 
قال الخرقى بعد كلامه ‏ إلا أن يشترط الأكل منه » فيكون 
له مأ شرط ح وصحة هذا الشرط من مفردات المذهب . 
وأكثر العلماء يقولون بفساد الوقف المشروط فيه ذلك . 
رنقاء حو نيك بمددهرية 0 قلع الك «را لو كان حا 
واستفتاكم . لم تجوزوا له ذلك » فما الفرق بين الحياة 
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سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : عن عمار الوقف . 
الخ؟ 

فأجاب : عمار الوقف مقدم على مستحقه » ويعمر من 
الغلة إلا إن كان لأهل البلد» عرف أنه يعمره الفلاح أو 
شىء سهل »2 والعادة أنه ما يخصه شىء من ذلك » فكذلك 
إذا صار لرجل نخلة أو نخلتان في نخل ء وليستا بسبل » 
وقال : ما أوجرهما ولا أسقيهما ؛ وتذكر أنك سألت الشيخ 
عفا الله عنه » وقال : ما يجبر مالكهما على إجارتهما ولا 
سقيهما » فهو على ما ذكر رحمه الله » إلا إن فعل مالكهما 
مضرة » كدخوله على أهل النخل أو سقيهما وتردده لذلك » 
لأن هذا يعرف أن ذلك يضر بصاحب النخل الذي فالحه. 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم : عن بيت »© وفقفا في 
رغبته شىء مقذر ») وعمر فيه بعضص الأولياء من الورثة » 
وكان ساكناً فيه » ثم نازعه بعض الورثة » هل يرجع بما 
أنفقه على الوقف ؟ . 

فأجاب : يرجع ء لأنه فى العادة لا ينفق إلا لأجل 
السيكت . 

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن : وإذا احتاج الملك 
الذي فيه الصبرة » إلى تحصيل ماء » أو إصلاح مسيل » أو 
سد حائط أو غير ذلك » مما يراد لحفظ الأصل ». فهو على 
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المالك: ولا بخن المبسق. كينا لذلف» أن ما عاذ 
لحفظ الأصل فمؤنته على المالك . وهذا ل مملوك 
بدليل جواز بيعه . والشفعة بالشركة فيه إذا بيع م: منه شقص »2 
وقد عرفت أن الوقف لا يجوز بيعه ولا يشفع بشركته » نعم 
لو كان الوقف نخلات معينة » أو موضعاً فن أرقن عا + 
خصه من مؤئة تحصيل الماء . وتصليح المسيل ونحوهما 
بقدر نسبته إلى العقار»ء لمصادفة الوقف عينه » وهذا 
الموقوف أصله. 


سكل الشيخ : سليمان بن عبد الله : عن أرضص سبل 
بعض السنين ما تزرع » وبعض السنين تزرع » هل يجوز 
غرسها ؟ ويجعل فيها قيمتها من العيش ٠‏ كل سنة إجارة لها؟ 

فأجاب : يجوز له أن يغرسها » ويجعل فيها كل سنة 
كنا معاون من العيش ٠‏ لأجل السبالة ما دام النخل راكداً 
فيها » ولو دون الشيىء الذي قدره مسبلها الأول » على نظر 
الولي . ظ 

قال الشيخ إبراهيم بن عبيد : لما وقعت الفتنة ء 
وسفكت النتاء ‏ وانشتلو" الأترال ٠‏ حاذر زيد على وقف 
أبيه أن يؤخذء أو يقطع نخله » فنظرنا المصلحة في بيع 
شقص من الوقف . يكافي عن الوقف من أخذ الكل . 
وأجزنا له ذلك لأجل المصلحة الراجحة » فباع ثمن الوتف . 
ودفع بالثمن عن الوقف المذكور. 
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سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عن قسمة 
الوقف؟ 

فأجاب : قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح 
للوقف » فإن كان الأصلح قسمته قسم. وإلا ترك بحاله . 
ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا لمصلحة » ولو أراد 

وسئل عن أرض في غلتها أصع » وتعطلت » وطلب 
بعض الورثة قسمتها؟ 

فأجاب : أما الأرض التي جعل في غلتها اصع وهي 
متعطلة » وطلب أهلها قسمتها » فلا مانع من القسمة والحالة 
هذه » فإذا اتفقوا على القسمة قسمت بينهم » والسبالة قادمة 
في غلة الأرض المذكورة » فإن حصل في القسمة ضرر . 
وامتنع بعضهم لم يجبر» وكذا إن كان فيها ضرز على 
58 

بح لتر : عن الأرض يجعل فيها 
فر اام 

فأجاب : الأرض التي يجعل فيها أصواع معلومة إذا 
زرعت أخذ منها ما جعل فيها.ء وإذا لم تزرع فلا يجب 
شيىء » وكل ستة لها حكمها 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : الوقف إذا كان 


5 1/ 


جزءاً مشاعاً معلوماً » كالربع أو الخمس مثلاً ؟ جاز أن 
يقسم ) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما إذا كان الوقف 
مقدما في غلة هذا النخل . فلا يقسم إلا أن يكون قسم 
مهاياة غير لازم » كأن يكون لهؤلاء ما فضل بعد الوقف من 
غلة هذه السنة مثلا » ويكون للاخرين ما فضل عن غلة السنة 
بعدها » ولو طلب أحد الشركاء المساقاة عليه أجيبوا . 
ويقسم ما فضل بعد الوقف على الورثة بحسب سهامهم 


وأجاب يفنا : وما ذكرت من وصول الجواب . 
فالحمد لله على ذلك » وتذكر أن عدم الإجبار في المسألة 
ظاهر » وأما عدم جوازها بالتراضي فمشكل ؛ فأقول : نص 
العلماء على المنع من قسمة مثل هذاء إذا كان الوقف شيئا 
مقدرا من الغلة » ودليل المنع ظاهر في كلامهم » ممأ 
شاشير إلنة يعد إن شاء الله تعالى ؛ وأما ما سنح لك من 
القول بالجواز فمشكل » حتى على قولك : لأن التراضى من 

جهة الوقف متعذر ؛ لكونه على الوجوه التي ذكرت » ولعدم 
أهلية ناظر الوقف ؛ وأما قولك : إن العقار المذكور مقدم 
فى غلته صبرة » وباقيه طلق » الا ا ال 
والبيع ؛ لآن غلة الأصل قد تنقص فلا يبقى منها إلا بقدر 
المقدر للوقف » أو دونه فسيتغرق الأصل . 


وأما قولكم : فهي كالخراج في الأرض الخراجية . 
فأقول لا يقاس الوقف على أرض الخراج » وما علمت أحدا 


لوالا 


من العلماء سبق له مثل هذا القياس ٠‏ وهو أيضا قياس مع 
الفارق » فإن الزكاة لا تجب فى الوقف على غير معين » 
بخلاف الخراجية فإنه يجب فيها العشر والخراج » ففارقها 
بذلك ؟ والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه و تفن 
الغلة » ولا يمنع من هي في يده استغلالها لقلة الخراج . 
وكل إمام عدل لا يضع على الأرض من الخراج إلا ما 
تطيقه » فلا يمنع أهلها من الاستغلال ؛ فلذلك قال العلماء 
إنه. لا يزاذ فيه ولا يتقضن + إلا إذا تغير: السبت©- ففارقت 
مسألتنا من هاتين الجهتين أيضا فتأمل » فإن هذا الوقف لا 
يزاد ولا ينقص » ولو لم يبق من المغل إلا قدره. 


وقولكم : كما منعوا بيع أرض العنوة لموقفها ؛ 
أقول : هذا مما يويد المنع من البيع والقسمة في هذه 
الصورة » وإن كنا نرى أن سبب المنع غير هذا. 


وأما قولكم : الثانية أنهم قد صرحوا بجواز قسمة 
الوقف على جهة واحدة » على ما استظهر صاحب الفروع 
صحيح » لكن ذكر في الانصاف عن القواعد ما يخالف ما 
في الفروع . فقال : وقال في القواعد . هل يجوز قسمته ؟ 
فيه طريقان : أحدهما أنه كإفراز الطلق من الوقف » وهو 
المجزوم به في المحرر ؛ والطريق الثاني أنه لا يصح 
قسمته على الوجهين جميعاً على الأصح ٠.‏ وهي طريقة 
صاحب الترغيب » وعلى القول بالجواز » فهو مختص بما 
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إذا كان وقفاً على جهتين لا على جهة واحدةء صرح به 
الأصحاب ؛ نقله الشيخ تقي الدين ‏ انشيئ:: 


إذا عرفت : أن القول بالجواز.ء الذي هو خلاف 
الأصح في هذا الصورة بعيئنها ( فأين هذه من مسألتنا ؟ وهى 
9 يمكن فيها معرفة مقدان ما« يخصن .هده الغلة الموقوقة من 
أصلها التي عينت فيه» مع ما في ذلك أيضاً من الضرد 
الظاهر على الوقف 2 من تفريقه فى أيدي أناس ليا يمكن 
تمييز نصيبهم بدون مشاركة نصيب الوقف لهم ؛ وقولكم : 
فليس هو كالوقف المحض » الذي فيه كلام الشيخ ؛ أقول : 
نعم ليس كهو ء فإذا كان الشيخ قد منع من قسمة الوقف إذا 
كان جهة واحدة » مع إمكان إفراز نصيب كل واحد من العدد 
الموقوف عليهم المحصورين ٠‏ مع ما في ذلك من مصلحة 
انتفاء ضرر المشاركة » فلآن يمنع من قسمة وقف . لا يمكن 
ميعوقة :ما يخضنه مره اللأضل + -لتظرق- النشفباق على الغلة غالبا 
من باب أولى . 


وقولكم : إن قسمته تقلل أيدي الملاك عليه » فلا 
يكونوا شركاء متشاكسين ؟ أقول : تقليل الوقف واتعاب 
ناظره بتكثير الطامع فيه » فقد ظهر من هذا الجواب بعض ما 
أذ المانعون » فتأمله يظهر لك صحة مأخذهم 2 وعحسدرة 
مداركهم ؛ وأما ما ذكرته عن الاقناع » في قسمة المهاياة . 
فقد ذكرت في الجواب قبل هذا عبارة شيخ الإسلام » وقال 
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في الانصاف : إذا اقتسما المنافع بالزمان والمكان صح. 
وكان: “ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب » قدمه في 
المغنى والشرح . والنظم والرعايتين » والحاوي الصغير 
والفروع وغيرهم ؛ ثم قال عن الشيخ تقي الدين :الا تنفسخ 
حتى ينقضي الدور 2 ويستوفى كل واحد حقهء انتهى ؛ 
واثرنا الإيجاز والاختصار على التطويل والإكثار » وبالله 
التوشق: 

وأجاب أيضاً : وإذا كان قسم نخل المغارسة أصلح 
الوك الس 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ : إذا اقتسموا 
وجعلوا للوقف قطعة تفي » ثم تعطلت . فالذي تقتضيه 
قواعد الفقهاء : أن الإفراز للوقف المذكور الموقوف لا 
يصح ٠‏ لوجوب العمل بنص الواقف وتعيينه » وهذا تحيل 
على إبطال الوقف . أو تقليله بتحويله عن جميع الملك » 
إلى جزء يسير منه » يتلف بتلفه » ويضعف بضعفه ؛ ومن 
المعلوم ضرورة » أن غرض الواقف جعله في غلة جميع 
الملك . وبقاؤه على الدوام » وعبارة الفقهاء طافحة بمنع 
التصرف في الوقف » ممن له الولاية عليه » بما لاحظ أو 
مصلحة للوقف فيه ٠‏ أو بما يقلل الرغبة فيه » ولو مآلا. 


وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن : وأما حصر 
الأضاحي المقدمة في جميع الملك » في جانب منه معين 


0 


نفعه وغيره باق . 
به عندنا. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف : الذي أوصى 
في ثلث ماله بثلاث أضاحي » ثم أفرز له الورثة شقصاً قدر 
غعشيز الثلث' : وهو وقت الإفراز يفى بالأضاحى . والان ا 
يفي بواحدة » ثم طلب ولي الأضاحي إكمالها من ثلث مال 
الموصي » فهذا الإفراز ظلم من الورثة » لا يجوز للورثة 
حيازتها في بعض الثلث » لأن ظاهر لفظ الموصي تقديم 
الأضاحي » والخارج من الثلث بعدذها ( ولا يجور العدول 

فصل 

قال الشيخ مسحمد بن عبد الوهاب « أجزل الله له الأجر 
والثواب : الدليل على بطلان أوقاف كثير من أهل الوقف » 
على الذين يرثونهم » افون كثيرة من الأصول والفروع . 
ويعرف ذلك بمعرفة الوقف المشروع » وذلك أن النبي كلل 
شرط في أنواع الصدقة : أن يتصدق الإنسان ببعض ماله في 
الطواق: القن أو :الله كينا > سريكدا” بذلاك كه الله اتاد 
الاخرة ( ويجعلها صدقة جارية بحسب الأصل » مع الانتفاع 


دن 





بالفرع » كما فعل عمر وطلحة وغيرهما. 

فإذا عرفت : أن الوقف بالاجماع ما قصد به القربة ‏ 
فهنا قاعدة مجمع عليهاء وهي : أنه لا يجوز لأحد بعد 
الرسول يه أن يشرع شيئا من الواجبات. ولا من 
المستحبات » بل يكون ذلك العمل بدعة وضلالة يضر ولا 
ينفع » والدليل ليس على النافي » بل على المثبت » فإذا لم 
يرد دليل عن الشارع أن هذا الوقف مشروع . فالأصل مع 
النافي » وهو أنه لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. 

يوضح هذا : أن العباس بن عتبة » أوصى بوصايا عند 
موته » فسأل الوالي القاسم بن محمد . فقال : انظر ما وافق 
الحق منها فأمضه » وما لا فرده » فإن عائشة حدثتني أن 
رسوك الاعلة ذال لمن عمل غم لين عليه أمرناة فهو رةه 
فإذا كان بعض مشاهير التابعين » يرد من وصاياه كل ما لم 
ينقل عن النبي 255 »* فكيف: يما خدثة يعد ذلك ؟ كما لو لم 
نجد نصاً في المسألة. 


وأما النصوص على بطلان هذا الوقف 2 فمن وجوه : 
منها ما ثبت أن رجلا في زمن النبي ككِ » أعتق ستة أعبد عن 
دبر » ليس .له مال غيرهم + فأقرع بينهم + وجزأهم ثلاثة 
أحزاف» تأعفق التيقب؛ وارف: أريعة + برقال فية فقولا اشديدا ٠‏ 
وفي رواية أنه قال : « لو حضرته لم يدفن في مقابر 
المسلمين » وفي هذا الحديث عبرة عظيمة » وذلك : أن فعل 
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هذا خير من أوقافهم بكثير . وأقرب إلى الحق . 

ومثله من الأوقاف : أن يكون عند الرجل العقار . 
الذي لا مال له غيره » فيقفه على مسجد » ووجه بر لله 
تعالى » ويستثني غلته مدة حياته » وليس فيه من المخالفة إلا 
الزيادة على الثلث » وأوقافنا هذه يقف الرجل عقاراته » التى 
ويزيد على فعل ذلك الرجل » بأن مقصده تعدي حدود الله : 
وعدم الرضا بها ء فأين هذا من هذا؟ فلو قدرنا أن هذه 
الأوقاف كوقف طلحة . فهذا الحديث صريح : أنه لا يجوز 
من وجوه كثيرة. 

الدليل الناطي:: ما روآه الأمام اخيدمة أن بعض 
الصحابة طلق نساءه » وقسم ماله بين بنيه ؛ فقال عمر : إني 
أطخ “الشيطان:. قذفه فى: 'قلبك + انك تمرك عن قزيت + 


التعصب والهوى هذا الحديث ٠.‏ ويعرف الفرق بينه وبين 


ومعلوم : أن الطلاق حلال بالإجماع » لكن لما ظن 
عمر أن مراده حرمان الكساء 6 و حجر المال على بنيةه » قال 
فيه هذا القول الغليظ » فكيف يجعل هذا الأمر الذي من 


ِ؟ 


و 


فعله » أمر عمر برجمه كقبر أبي رغال أمراً مشروعاً ؟ ! 

ويجوز الوقف فيه » ويثاب على حرمان النساء وغيرهن ؟ ! 
ويتحيل بهذا بطلب الصدقة والقربة ؛ وإنما هذه الأوقاف 
تشابه من قال الله فيهم : ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا 
تفتني ) [ التوبة : 59 ] تحيلا على ترك الجهاد بالورع . 

وهؤلاء تحيلوا على تعدى الحدود بالوقف .» ولا شك أن هذا 
من أنواع النفاق . 


وأما كلام الأئمة : فقال في الشرح الكبير : إن 
الميمونى سأل أحمد عن بعض مسائل الوقف .» فقال ما 
اعرف" الوكنت الابما امن .ون ركه إل “ونالة لكا + ان 
أحمد أحب إلى أن لا يقف ماله » ويدعه على فرائض الله , 
ونخلرم > آنا تزقيك الال الود كان ميا علق جد على 
الورثة » لكان أحب إليه من تركه » لكونه قربة مطلوبة 


وأما كلام المتأخرين » فقال في الشرح أيضاً : إذا 
وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته » فروي عن أحمد عدم 
الجواز ؛ والثانية : يجوز . واحتج بأن وقف عمر قال تليه 
حفصة ما عاشت . لا جناح على من وليه إن أكل » ثم رجح 
الشارح الرواية الأولى ؛ قال : وأما خبر عمر فإنه لم يخص 
بعض الورثة بوقفه » وإنما جعل الولاية إلى حفصة ء» وليس 


ذلك وقفاً عليها » فلا يكون ذلك وارداً في, محل النزاع . 


م؟ 


إذا تبين هذا: فالذين يصححونه يحتجون بثلاث 

إحداها : العمومات الدالة على الصلة » كقوله : 
« صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة » وقوله : ١‏ ثم أدناك 
أدناك ) وهذا من العجاتب . وهو من جنس من أجاز الصلاة 
في أوقات النهي » والصيام في الأعياد» بالعمومات الدالة 
على فضيلة الصلاة والصيام » ولكن هذا شأن من أراد اتباع 
المتشابه » يترك النصوص الصريحة » ويستدل بما لا دليل 


فشه. 


هو 


والذين يقولون : لا يجوز لأحد أن يشرع ما لم 
يشرع الله » ولا يجوز لأحد أن يغير حدود الله » يأمرون بصلة 
القرينة 6 201010 الأدنى .2 ولا تناقض بين ذلك .» والذي 
أمر بالصلة والصدقة ء هو الذي قال : ( ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) [ النساء : 
4 ] وهو الذي قال البو اشر كا شرعرا لول عن الديرة 
ما لم يأذن به الله ) [ الشورى : ”١‏ ] فلا يجوز أن تضواتت 
الأدلة بعضها ببعض ٠‏ ويترك بعضها . بل كلها حق يصدق 
000007 


الثانية : أن الصحابة وقفوا على أولادهم , ويحتجون 
يجواب الحميدي .2 وهذا عله جوابان . اهيبا ”+ أن 
المرسل الذي اختلف في العمل به . هو مرسل التابعين » 
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وأما مراسيل المتأخرين » فأهل العلم مجمعون على أنه لا 
لوا حا الحرايه اللاي 0 العم لادروا وي جماتوم 
عمر والزيير » وهذا عمر وقفه معروف . وإنما جعل الولاية 
إلى حفصة » ومعلوم أن الإنسان إذا وقف على ابن السبيل 
والأيتام » وجعل وليه المصلح من ذريته » وله على عمله 


كذا وكذا » ليس مما نحن فيه. 


وأما الزبير : فعبارة البخاري في صحيحه: وتصدق 
الزبير بدوره » واشترط للمردودة مرخ ناته أن تسكر: .+ بومتال 
ذلنق أن قاف على مر مدل .مسعهة : .أن “الفقتراء أو 
الأضاحي . ويقول : إن افتقر أحد من ذريتي فهو مقدم على 
ذلك » وليس هذا مما نحن فيه » ولعل وقف الصحابة كلهم 
على هذه الكيفية ؛ وعلى كل حال : من ادعى خلاف ما 
قلناه » فعليه الدليل بالإسناد الثابت عنهم . 


الثالثة : العبارات التي توجد في كلام بعض العلماء : 
وإن وقف على أولاده » أو قال كذا وكذا وأمثال ذلك » 
يستدلون به على صحة هذا الوقف . وليس فى هذا كله ما 
يذل على ها ذهوا إلقداى بوغاية ها يرول كلذفية اغلية 6 أن 
الرجل إذا وقف بعض ماله يريد به وجه الله والداز الآخرة » 
ولا يريد حرمان أحد . ولا تحريم بيعه عليهم خوف الفقرء 
بل مقصوده وجه الله أنه يصح . وهذه المسألة مع كون فيها 
نيا فها + 'فلسيتة: مبالينا : والذين قالوا هذه العبارات هم 
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الذين اشترطوا : أنه لا بد أن يكون على وجه برء وذكروا 
أن الوقف على المباح باطل » وهم الذين ذكروا أن الحيل 
ما يشفي ويكفي . 


وإذا كان الشارع قال : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه » فلا وصية لوارث » فحجر عليه ذلك مع كونه لا يعده 
ديناً » فكيف إذا قصد التقريب بهذا المنهي عنه » وأقر على 
نفسه أن هذا مقصده » ومثل من منعه فى الوصية وأجازه فى 
الوقفن مكل من حر تكاع الاحث: إذا' كان النجره السهزة :. 
ثم يقول : إن قصد بر أخته فهو نكاح صحيح . وعمل ينال 
به ثواب الأبرار » فعسى الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب 
وبرصى: 

وقال أيضاً قدس الله روحه ونور ضريحه : هذه 
كلمات .» جواب عن الشبهة التي احتج بها من أجاز وقف 
الجنف والإثم » ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة » ثم 
نتكلم على الأدلة » وذلك : أن السلف اختلفوا في الوقف 
الذي يراد به وجه الله على غير من يرثه » مثل الوقف على ' 
الأيتام »ء وصوام رمضان » والمساكين أو أبناء السبيل » فقال ‏ 
شريح القاضي . وأهل الكوفة : لاا يصح ذلك الوقف . 
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حكاه عنهم الإمام أحمد ؛ وقال جمهور أهل العلم : 
وقف صحيح » واحتجوا بحجج صحيحة صريحة » ترد قول 
أهل الكوفة » فهذه الحجج التي ذكرها أهل العلم » يحتجون 
بها على علماء أهل الكوفة » مثل قوله : « صدقة جارية » 
ومثل وقف عمرء وأوقاف أهل المقدرة من الصحابة على 
جهات البرء التي أمر الله بها ورسوله » ليس فيها تغيير 
لحدود الله . 


وأما مسألتنا فهي : إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله على 
هوأه » وفر من قسمة الله وتمرد عن دين الله » مثل أن يريد 
أن امرأته لا ترث من هذا النخل » ولا تأكل منه إلا حياة 
عينها ؛ أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض . فراراً من 
وصية الله بالعدل » أو يريد أن يحرم نسل البنات » أو يريد 
أن يحرم على ورثته بيع هذا العقار ء لتلا يفتقروا بعدهء 
ويفتى له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة ‏ صدقة بر 
تقرب إلى الله » ويقف على هذا الوجه قاصداً وحه الله : 
ل لا قلبك » ثم تأمل ما نذكره 
من الادلة. 

تقول من أعظهم: المتكزات وأكين الكبائر *- تخبير 
شرع الله ودينه » والتحيل على ذلك بالتقرب إليه »ء وذلك 
عا اوناك عادر ذا أرأه: آذ يدوم ون أعطاء نممو اليراة:, 
أو امرأة ابن » أو نسل ينات أو غير ذلك . أو يعطي من 
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حرمه الله » أو يزيد أحداً عما فرض الله أو ينقصه من ذلك . 
ويريد التقرب إلى الله بذلك مع كونه مبعداً عن الله » فالأدلة 
على بطلان هذا الوقف . وعوده طلقا ء وقسمه على قسم الله 
ورسوله أكثر من أن تحصر. 


ولكن من أوضحها دليل واحد » وهو أن يقال لمدعي 
الصحة : إذا كنت تدعي أن هذا مما يحب الله ورسوله . 
وفعله أفضل من تركه اوهو واحل اما حصن ل الي 7 
من الصدقة الجارية وغير ذلك . » فمعلوم أن الإنسان مجبول 
على حبه لولده. وإيثاره على غيره» حتى أصحاب 
رسول الله يكِةِ » قال الله تعالى : (إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة ) [ التغاين : ١9‏ ]. 


فإذا شرع الله لهم أن يقفوا أموالهم على أولادهم , 
ويزيدوا من شاؤواء أو يحرموا النساء والعصبة ونسل 
البنناتك<: فلاأئ شييبيئئء لم ينتيل ذلك أصحنات 
رسول الله كَلْةِ ؟ ! » ولآي شيىء لم يفعله التابعرن » ولأي 
شتوء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم ؟ أتراهم رغبوا عن 
الأعمال الصالحة » ولم يحبوا أولادهم » واثروا البعيد عليهم 
وعلى العمل الصالح » ورغب في ذلك أعلن القرن» لقاع 
عشر؟ أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة ولم 
يعلموها » حتى ظهر هؤلاء فعلموها ؟ سبحان الله ما أعظم 
شأئة وأعز سلطانه !. 


و5 


فاق ااضى : أن + أن السيداءة" فطلرن ةا الواققت :د “فيك 
عين الكذب والبهتان » والدليل على هذا : أن هذا الذي تتبع 
الكتب وحرص على الأدلة » لم يجد إلا ما ذكره » ونحن 
نتكلم على ما ذكره. فأما حديث أبي هريرة الذي فيه 
صدقة جارية » فهذا حق . وأهل العلم استدلوا به على من 
أتكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجدء» ونحن 
أتكرنا على من غير حدود الله » وتقرب بما لم يشرعه الله . 
ولو فهم الصحابة وأهل العلم هذا الوقف من هذا الحديث 
لبادروا إليه. 


وأما حديث عمر : أنه تصدق بالأرض على الفقراء 
والرقاب » والضيف وذوي القربى وأبناء السبيل » فهذا بعينه 
من أبين الأدلة على مساألتنا » وذلك أن من احتج على 
الوقف على الأولاد » ليس له حجة إلا هذا الحديث » لأن 
عمر قال لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف » وإن 
حفصة وليته » ثم وليه عبد الله بن عمرء فاحتجوا بأكل 
حفصة وأخيها دون بقية الورثة » وهذه الحجة من أبطل 
الحجج ٠‏ وقد بينه الشيخ الموفق رحمه الله والشارح » وذكرا 
أن أكل الولي ليس زيادة على غيره » وإنما ذلك أجرة عمله 
كما كان فى زماننا هذاه يقول صاحب الضحية : لوليها 
الجلد والأكارع + ففي هذا دليل من وجهين: 


الأول: أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره » لم 
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يقفوا على ورثتهم » ولو كان خيراً لبادروا إليه » وهذا 
المصحح لم يصحح بقوله : ( ثم أدناك أدناك ) فإذا كان 
وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء وأبناء السبيل » فما 
باله لم يوقف عليهم ؟ أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل ؟ 
أم تظن أنه هو ورسول الله كِةّ الذي أمره لم يفهما 
حكم الله ؟ . 

الثاني : أن من احتج على صحة الوقف على أولاده 
وتفضيل البعض »2 لم يحتج إلا بقوله تليه حفصة . ثم ذو 
الرأي » وأنه يأكل بالمعروف ١»‏ وقد بينا معنى ذلك » وأنه لم 
يبر أحداء وإنما جعل ذلك للولى عن تعبه فى ذلك » فإذا 
كان «السهةال دل يع عن العيدابة: اداه فين للك أن 
قولهم : تصدق أبو بكر بداره على ولدهء» وتصدق فلان 
وفلان » وأن الزبير خحص بعض بناته » ليس معناه كما 
فهمواء وإنما معناه : أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على 
المحتاجين » فكان أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدارء 
لأنهم من أبناء السبيل » كما يوقف الإنسان مسقاة ويتوضاً 
منها » وينتفع بها هو وأولاده مع الناس » وكما يقف مسجداً 


ويصلي فيه . 


فكان إذا قدم نزلها » وتصدق الزبير بدوره » واشترط للمردودة 
من بناته أن تسكن ؛ فتأمل عبارة البخاري يتبين لك ما ذكر 


عن الصحابة » مثل من وقف نخلا على المفطرين من الفقراء 
فى المسجد » ويقول: إن افتقر أحد من ذريتى فليفطر 
معهم » فأين هذا من وقف الجنف والإثم ؟ على أن هذه 
العبارة كلام الحميدي » والحميدي في زمن القاضي أبي 
يعلى » وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا 
يجوز الاحتجاح بها . فمن احتج بها فقد خالف الإجماع . 
هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك . فكيف وقد بينا معناه ولله 


الحمد. 


إذا "فيه لتلقة أن عنة جضان التوقفي: عن الاولاه 
والتفضيل . لم يجد إلا حديث عمر » وقوله : ليس على من 
وليه جناح » وأن الموفق وغيره ردوا على من احتحج به ء 
تبيق لك" أن عديف: عير مور أرية الأدلة + على بطلان وقف 
الجنف والإثم . 


وأما قوله : لم يكن من أصحاب رسول الله يَكِدِ ذو 
مقدرة إلا وقف . فهل هذا يدل على صحة وقف الجنف 
والاثم ؟ وما مثله إلا كمن رأى رجلا يصلى فى أوقات 
النهى .تاكن عليه قتاله (١‏ أرايت الدئ ينهى ‏ عيدا إذا 
ملسو 1[ العلبيسق 2 8 :15 1ا يسول إن أصحصفنات 
رسول الله يِل يصلون . أو يذكرون فضل الصلاة » وكذلك 
القن 4 إذا قلنا : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) ( ولهن الربع مما تركتم ) [ النساء : 21١١‏ 


1 


5١‏ ] أو قلنا : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لوارث »© أو قلنا : إن النبي كَلةِ غلظ القول فيمن تصدق بماله 
كله » أو قلنا : ١‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » وادّعوا 
علينا : أن الصحابة وقفواء هل أنكرنا الوقف كأهل 
الكوفة » حتى يحتج علينا بذلك ؟ !. 


وأما قول أحمد : من رد الوقف فكأنما رد السنة . 
فهذا حق ومراده : وقف رسول الله يله وأصحابه » كما ذكره 
أحمد في كلامه ؛ وأما وقف الإثم والجنف » فمن رده فقد 
عمل بالسنة » ورد البدعة » واتبع القرآن ؛ وأما قوله : إن 
فى اضذقة ارسؤل الله كلك أن.. يأكل. بالمعزوف: -.وإن .زيدا 
وعفرا نكن :ذارييها الكن وكلنا ...فنا اسان الله 1 بهن كر 
ل ل 0 0 5 
مسقاة واستقى منها وذريته ؟ وقول الخرقي : والظاهر أنه عن 
شرط فكذلك » وهذا شرط صحيح وعمل صحيح » كمن 
وقف داره على المسجد » أو أبناء السبيل » أو استثثى سكناه 
مدة حياته » وكل هذا يردون به على أهل الكوفة » فإن هذا 
ليبس من وقف الجنف والاثم. 

وأما قوله : ١ابدأ‏ بنفسك ثم بمن تعول» وقوله : 
« صدقتك على رحمك » صدقة وصلة » وقوله : « ثم أدناك 
أدناك » وأشباه ذلك . فكل هذا. صحيح لا إشكال فيه » لكن 
لا يدل على تغيير حدود الله » فإذا قال : ( يوصيكم الله في 
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أولادكم للذكر مثل حظ الأشي) ووقفت الإنسان على 
أولاده 60 ثم أخرج نسل الاناث 34 ليا بقوله 5 أدناك 
أدناك ») أو صلة الرحم . فمثله كمثل رجل أراد أن عرو 
خالة » أو عمة فقيرة » فتزوجها يريد الصلة » واحتج بتلك 
فلخ : وحرم تعدي حدود الله » التي حد في سورة التنساءع 
قال : ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حلوده يدخله نأارأ 
خالداً فيها ) فإذا قال : الوقف ليس من هذا ؛ قلنا : هذا 
مثل قوله من تزوج خالته » إذا تزوجها لفقرها » ليس من 
هذا » فإذا كان عندكم بين المسألتين فرق » فبيئوه. 


وأما قول عمر: إن حدث بى حادث أن «ثمغى)» 
صدقة » هذا يستدلون به على تعليق الوقف بالشرط » وبعض 
العلماء يبطله » فاستدلوا به على صحته ؛ وأما قوله : إن 
عمر وقفه على الورثة » فيا سبحان الله ! كيف يكابرون 
النصوص » ووقف عمر وشرطه ومصارفه في «ثمغى') 
وغيرها » معروفة مشهورة ؛ وأما قول عمر إلا سهمى الذي 
شر أردك أن اتضند ريه قبذا وليل على أهل الكرفة + 
كما قدمناه » فأي دليل فى هذا على صحة هذا الوقف 
الملعون » الذي بطلانه الهو املد بطلان حيلة أصحاب السبت 
بكثير . 


وأما وقف حفصة «الحلى» على آل الخطاب » فيا 


6 


معان الله" 1سا ,واققك على ورقها ؟ أن كردت إحيدا 
أعطاة الل +. أو أعظت. احدا عرمه اله + أى. انسدت غلة هدة 
حا نينا 6 :قا ذ| وققة .مهتين سفرك تقو على الفسيك 
من آل مقرنء أو مثل ذلك » هل أنكرنا هذا » وهذا وقف 
حفصة . فأين هذا مما نحن فيه ؟ وأما قولهم : إن عمر 
وقف على ورثتهء فإن كان المراد ولاية الوقفف فهو 
صحيح » وليس مما نحن فيه » وإن كان مراد القائل : أنه 
ظن أنه وقف . يدل على صحة ما نحن فيه » فهذا كلب 
ظاهر » ترده التقول الصحيحة » في صفة وقف عمر. 


وأما كون حفصة وقفت على أخ لها يهودي ٠‏ فهو 
لا يرثها » ولا ننكر ذلك ٠»‏ وأما كلام الحميدي فتقدم الكلام 
عنه » وسر المسألة : أنك تفهم أن أهل الكوفة » يبطلون 
الوقف على المساجد » وعلى الفقراء والقرابات » الذين لا 
يرثونهم » فرد عليهم أهل العلم بتلك الأدلة الصحيحة . 
وهنا دا هى إبطال هذا الوقف . الذي يغير حدود الله 
وإيتاء حكم الجاهلية » وكل هذا ظاهر لا خفاء فيه » ولكن 
إذا كان الذي كتبه يفهم معناهء وأراد به التلبيس على 
الجهال » كما فعل غيره » فالتلبيس يضمحل » وإن كان هذا 
قدر فهمه» وأنه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام » فالخلف 
والخليفة على الله ؟ . 


وأما ختمه الكلام بقوله : ( وما أتاكم الرسول فخذوه 


ا 


وما نهاكم عنه فانتهوا ) [ الحشر : 7 ] فيا لها من كلمة ما 
أجمعها » ووالله إن مسألتنا هذه من انكارهاء» وقد أتانا 
رسول الله يَكْةٌ بلزوم حدود الله والعدل بين الأولاد» ونهانا 
عن تغيير حدود الله والتحيل على محارم الله » وإذا قدرنا أن 
مراد صاحب هذا الوقف وجه الله » لأجل من أفتاه بذلك . 
فقد نهانا رسول الله وَلِْةِ عن البدع في دين الله ولو صحت نية 
فاعلها » فقال : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ره نوق القك .“ومن .قم بعماذ المدن غليف ألتر ذا فيو ردي 
كذ انين الثذي قال :ققد <: (روها اناكم الرينيول الا رودا 
نهاكم عنه فانتهوا ) وقال : ( وإن تطيعوه تهتدوا ) [ النور : 
4 ] وقال : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
تورات 1 1 


فمن قبل ما أتاه الرسول وانتهى عما نهى . وأطاعه 
ليهتدي » واتبعه ليكون محبوباً عند الله » فليوقف كما وقف 
رسول الله ويك » وكما وقف عمر رضي الله عنه » وكما وقفت 
حفصة » وغيرهم من الصحابة وأهل العلم. 

وأما هذا الوقف : المحدث الملعون » المغير 
لحدود الله » فهذا الذي قال الله فيه بعدما حد المواريث 
والحقوق للأولاد والزوجات وغيرهم ( تلك حدود الله ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم» ومن يعص الله ورسوله 


وه 


وقمق: بعل 3ك عله كار ا شالك فيها وله عذاب مهين ) 
[ النساء : ١5 » ١‏ ] وقد علمتم ما قال الرسول » فيمن 
أعتق ستة العبيد» وما رد وأبطل من ذلك » فهو شبيه من 
أوقف ماله كله خالصاً لوجه الله » على مسجد أو صوام أو 
غير ذلك » فكيف بما هو أعظم وأطم من هذه الأوقاف ؟!. 


وأما قوله : (يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا 
واعيدوا ربكم وافعلوا الخير ١‏ لعلكم تفلحون ) [ الحج : /ا/ا ‏ 
فوالله الذي لا إله إلا هوء إن فعل الخير : اتباع ما 
شرع الله ؛ وإبطال ما غير حدود الله . والانكار على من ابتدع 
في دين الله , هذا هو فعل الخير المعلق به الفلاح . 
خصوصا مع قوله يِه : « وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل 
بدعة ضلالة » وقوله : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » وقوله : ١‏ لعن الله اليهود 
فليتأمل اللبيب ‏ الخالي من التعصب والهوى . الذي يعرف 
أن وولف عه ناوا الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات 
الضمير ‏ هذه النصوص ٠‏ ويفهمها فهما جيذا » ثم ينزلها 
على مسألة وقف الجنف والاثم » ثم يتبين له الحق إن 
قناء: الله: 


وأجاب أيضاً : وأما المسائل التي ذكرت ». فاعلم 
أولاً : أن الحق إذا لاح واتضح » لم يضره كثرة المخالف ٠»‏ 
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ولا قلة الموافق » وقد عرفت بعض غربة التوحيد » الذي هو 
أوضح من الصلاة والصوم » ولم يضره ذلك » فإذا فهمت 
فول الله تغالي2- ( يا أيها- الذين. أمنوا- أطعرا الله .وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر) 
[ النساء : 59 ] وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين ؛ 
فاعلم : أن مسألة الأوقاف » فيها النزاع معروف في كتب 
المختصرات ؛ ذكر في شرح الإقناع في أول الوقف : أنهم 
اتفقوا: علن: .«ضحة -الوققت:. على 'السناجك. والقتاط. : 
نفعهما لا الوقف عليهما » واختلفوا فيما سوى ذلك . 


إذا تبين لك . فاعلم : أن رسول الله يَكِْةِ قال : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي الصحيح «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وتقطع أن رسول الله كله 
لم يأمر بهذا ء ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه 
وأحرصهم عليه ؛ وتقطع أيضا 5 أنه سوك الله كله اتن نشد 
الذرائع » وهو من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله . 
هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا » يصحح مثل 
أوقافنا » وأنى ذلك » وحاشا .» وكلا » بل يبطل الوقف الذي 
يقصد به وجه الله على أمر مباح » ويقول : لا بد منه على 
أمر قربة. 


وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على برء هذا لم يرد 
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إلا بعد انقراضهم . وعادتنا نفتى ببطلان مثل هذاء ولا 
نلتفت إلى هذا المصرف الثانى ؛ وذكر بطلان مثل هذا » فى 
القترت الكرين ذا وغيرة: 


وأما وقف المرأة على ولدهاء وليس لها زوج. 
فكذلك تعرف : أن الوقف على الورثة ليس من دين 
الرسول الله كْةِ » ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه . 
سواء شرط على قسم الله أم لا ؛ وهذا في الحقيقة يريد 
والتصرف فيه ؟ والثاني : يحرم زوجات الذكور وأزواج 
الآناث » فيشابه مشابهة جيدة ما ذكره الله عن المشركين فى 
سورة الأنعام , ولكن كون الرسول عي لم ياهو نه كاف في 
فساده » صلحت نية صاحبه أم فسدت ؛ وأما إذا لم يعلم هل 
هذا على من يرث أم لا ؛ ولكن الاستفاضة أنه على من 
يرث » فأنا لا أدري عن هذه المسألة » لكن أرى التوقف 
عنها » ولا ينزع عن يد من يأكله إلا ببيئة . 

وأما مسألة أل جمعة » فهى باطلة » لكونها وقفاً على 
الورثة ؛ وأيضا : يحرم بعضهم ٠»‏ وأيضا : لم يشرع . 

وأجاب الشيخ : عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد : وأما الذي وقف على ذريته الذكورء» والأنثى حياة 
حرمان أولاد البنات ما جعل الله لهم في العاقبة » وهذا 


ل (ها 


الوقف على هذه الجهة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ». 
وغايته : تغيير فرائض الله بحيلة الوقف ؛ وقد صنف فيها 
شيخنا رحمه الله تعالى » وأبطل شبه المعارضين » ولا يجيزه 
إلا مرتاب في هذه الدعوة الإسلامية » وقصده مخالفة إمام 
المسلمين » أو جاهل لا يعرف السنة من البدعة » والهدى 
من الضلال » جاهل بأصول الشرع ومقاصد الشريعة » نعوذ 
بالله من الافتاء في دين الله وشريعته بلا علم. 


وأجاب ابنه الشيخ : عبد اللطيف . الذي أوصى فيما 
خلف بثلاث حجج » وثلاث أضاحي ٠»‏ وباقي ثلث ماله وقفا 
على كباله :على عنان كباله ونا كاملا + رخص 
الضعيف . فإن استووا فهم فيه بالسوية على حسب 
الميراث ... الخ ؛ ثبت عن رسول الله يَلِ أنه قال : « لا 
وصية لوارث» فما أوصى به الميت لورثته من الوقف 
باطل » وإنما يثبت ما فيها من الوصية بالحجج والأضاحي ». 
والباقي ميراث على ما بينه الله في كتابه. 


وسكل الشيخ : عبد الله بن عبد اللطيف » عمن أوصى 
بأن يجعل الثلث من ماله يشترى به ملكا في الأحساء. 
ويجعل على الذرية بموجب الشرع . ولم يعين فيه أعمال 
برراء فهل يكون على ذرية الموصي ذكورهم » وإناثهم 
بالسوية ؟ أو يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وإن مات أحد 
من الذكورء أو الإناث » فهل أولاده ينزلون منزلته في 
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الموصى به ؟ وهل أولاد الموجودين الأحياء » يشاركون 
ابا دم في الموصى به ؟. 

فأجاب : الوقف المذكور على هذه الصفة وقف 
باطل » كما هو الصحيح عند محققي الحنابلة وغيرهم » إلا 
إذأ اتفقت الورثة » وكانوا كلهم مرشدين » على جعل شيء 
منه في عمل بر وقربة » صح ذلك . وما فضل من الريع 
حكمه حكم الميراث » للذكر مثل حظ الأنثيين » وإن مات 
أحد من الورثة الذكور » أو الإناث » فنصيبه لورثته » ينزلون 
منزلته »ء وكذلك الزوجة لها ميراث في الثلث » هذا هو 
العدل والشرع . 

وأجاب أيضاً : الذي وقف الثلث » ثم وقف بقية ملكه 
على أولاده . على حسب الميراث » وقمه باطل . ليه مضاد 
لقسم الله في المواريث » فالذي يطلب تصحيح هذاء مبتلى 
بالهوى ومعارضة الشرع . 
الذوية؟ 

فأجاب : الوقف على الذرية لا يجوزء سواء كان كله 
أو فاضلاً ع وللشيخ والدنا رحمه الله رسالة في هذا الوقف 
مبطلا له » سماها « إيطال وقف الجنئف والاثم) فتأملها يزل 
عنك إن شاء الله الإشكال » فيقسم فاضل هذا الوقف على 


ذه 


ورثة الواقف » وورثتهم من بعدهم. فيكون لهذه البنت 
نصف أمها . وباقيه على عصبة أمها. هذا الذي ندين الله 
به » ولا نتوقف لأجل كلام الأصحاب . والحق ضالة 
المؤمن. 


وسئل أيضا : إذا وقف على عياله » هل يدخل أولاد 
البنت والبنات » قبل أن ينقرض البطن الأول؟ 


فأجاب : هذا الوقف هو وقف الجنف والإثم والميل . 
كما قرره الشيخ محمد رحمه الله في رسالته المعروفة » وأقام 
الآدلة القاطعة على ذلك فراجعها » وأبطل هذا الوقف » وهو 
الحق الذي لاشك فيه ؛ وعلى قول المتأخرين : لا يدخل 
ولد: البثشت- .والبنات إلا .بعك القراضن. البط:. الأول :وقد 
أخرجوا ولد البنات من الأولاد» فلا تلتفت إلى ما قرروه » 
وعليك بإبطاله . 


البنات » فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : أفتى 
بفسأد هذأ الوقف وأدلة فسأده ظاهرة ‏ وللّه العول تت أنها 
على غير ملة الرسول كل وأصحابه. 


وسئل أيشا : إذا وقف رجل 0 وجعل الفاضل 
على ذريته »ء هل يدخل فيه الزوجة وغيرها من الورثة ؟ 
وذرية الولد الذي مات أبوه وهو حى؟ 
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فأجاب : هذا الوقف غير صحيح » على الصحيح . 
كما هو معروف من كلام الشيخ محمد رحمه الله وغيره من 
أهل التحقيق » لآن هذا في حكم الوصية للذرية » وقد 
قال كك : « إن الله قد أعطى كان ذي حق حقه . فلا وصية 
لوارث » وأما على قول من صححه فلا يدخل فيه أحد من 
الورئة غير الذرية » وأما ذرية الولد فيستحقونه بعد آبائهم 
مرتباً بطناً بعد بطن » ولا فرق بين من مات أبوه قبل أو 
بعد . 

وسئل عن لفظ القريب والأقرب. 

فأجاب : أما لفظ القريب والأقرب فبينهما فرق وهو 
أن القريب يعم الأقارب كلها والأقرب يخص من كان إلى 
الميت أقرب من غيره من القرابة . 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عمن وقف نخلاً على 
جهة من جهات البر » أو على أناس معينين واشترط أن ذريته 
أولى به » إن احتاجوا إليه؟ 

فأجاب : هذا صحيح عند العلماء » ولا نعلم أحداً 
منعه » ومما يدل على ذلك وقف الزبير » الذي اشترط فيه 
السكنى للمردودة من بناته. 


وأما من وقف على عياله . فهذا إذا لم يكن له ورثة 


0 


كان له ورثة غيرهم وقف على الإاجازة. 

وأما من وقف على المحتاج من ذريته . فلا أرى به 
بأساً ٠‏ وكلام العلماء ظاهر في جوازه » فعلى هذا لو استغنى 
أولاده لصلبه ع وفي أولادهم من هو محتاج 2 ضرف إلى 
ولوللة. 

وسفار أرفبا2. خزة. بوققيه ضنورقه : :وققتهة زيند املكة 
المسمى بكذا» المعروف في البلد الفلاني » على أخيه 
عمرو » ثم على ذريته من بعده؟ 
المال» لا يحسب من الثلث » لكونه منجزاً في الصحة ؛ 
وقلنا : إنه وقف منجر » لإقراره بذلك إقراراً طلقا غير 
معاق ابموقه فيل لاك مان ركنا متدرا : 
على الضعفاء من عياله 4 وأقاريه؟ 

فأجاب : يدخل فيه أولاده حتى ولد الزدات ‏ وأولاد 
أبيه وأولاد حذله 6 وأولاد جد أبيه الأقرب فالأقرب ء فإن لم 
يكن فيهم ضعيف ©» فحكمه حكم المنقطع , يصير على 
أقرب ورثته بالنسب حيئئذ وقفاً عليهم . ولو كانوا أغنياء . 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف : أما الوقف على 
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والفقير عندهم من لا يجد كفايةة » ولو بالقدرة على 
الكسب ٠»‏ والفقراء متفاوتون بعضهم أحوج من بعض »2 فيلزم 
على الضعفاء من ذريته وأقاربه » يدخل فيه الضعيف من 
أولاده » وأولاد أنيةة وأولاد جله 6 وأولاد جل أبيه وإن 
نزلوا الأقرب فالأقرب ؛ فإن لم يكن فيهم ضعيف » فالظاهر 
أن حكمه حكم المنقطع » يكون على أقرب ورثة الواقف 
نسباً حيئذ وقفاً عليهم ولو أغنياء. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : عمن وقفف على 
أولاده .. . الخ؟ 

فأجاب : الذي تقرر فى وقف الذي وقفف على 
أولادمء: للذكر ميل حظ الأنسينء على أن من مات عن ولد 
فلصيبه لولده ء ومن مات عن غير ولد رجع نصيبه إلى أهل 
لابن الموصي وبناته الأربع » فلما مات الابن صار نصيبه 
لآبنة بوزانعة + للذكر عمال عظ الأشييق .تم مانت اثتان من 
بنات الموصى عن أختيهما وابن أخيهما وأخته » للذكر مثل 
حظ الانثيين. 
ولابن الابن اثنان وثلاثون » ولأخته ستة عشر ؛ ثم مات ابن 
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الابن عن أخته وعمته » فصار لابنة الابن ثلث الوقف إلا 
تسعه » ولعمتيها ثلثاه وتسع الئلث » هذا ما تحقق في هذه 
المسألة . وليس فيها انقطاع لا في الوسط ولا في الانتهاء . 
خلافاً لمن توهم ذلك. 


قال. في الشرح الكثبيير :” فإن فال © .وققفث. على 
أولادي . ثم على أو لاد أولادي . على أن من مات من 
أولادي عن ولد ء فنصيبه لولده » ومن مات متهم عن غير 
ولد فنصيبه لأهل الوقف . وكان له ثلاثة بنين »ء فمات 
أحدهم عن ابنين » انتقل نصيبه إليهما » ٠‏ ثم مات الثاني عن 
غير ولد » فقنصيبه لآأخيه وابن أخيه بالسوية » لأنهم أهل 
5 


صورة وقف أفتى فيه الت ا 


د ره 4 للك طقل بسلا لاهو و ف 
الأاعياتها. 


فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : الصورة 
التي أبطلها الشيخ محمد رحمه الله » هي : ما إذا وقف 
شخص على ورثته » واشترط فيه ما لا يحل من حرمان أولاد 
الرقاث 6قاما هذا فليس فيه حرمان وارث يمنع صحته » والله 
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/اه 


سكل ابنه الشيخ عبد اللطيف : عمن وقف على ابني 
ولده زيد » وهما: عمروء. ويكر » وما تناسلوا بطئا بعد 
بطن . ومن ساس سي ال 

0 مقتضاه أن غيال خالد ع 00 


0000 ين 
تعاقبوا وتنأسلوا » والوقف المذكور على أولاده لصلبه » 
وأوصى بأن ابن ابنه داخل في وقف الثلث ٠‏ له ما لأبيه؟ 

فأجاب : هذه الوصية صحيحة .» يشترك فيها أولاد 
العرضي لفل ا اكرهم ادام وها دك 0 
رلك محزلة” "أنه :و أعتما مه ويقاسمهم حصته كما ذكره 
الموصى » ولا يحجب الأعلى منهم من دونه. 

سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف : عن 
رجل بيده وقف منصوص ٠»‏ وموقوف على يده وذريته » بطناً 
بعد بطن . واستولى ابنه عليه بعده. وخلف ثلاث 
تاقادص ب الخم؟ 

فأجاب : ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقففب ليس 
وكرت 4 ين هو قفا طلية رو ذويه > يعن« ندل الو تنه اه 
ولذريته » وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة » إذا ثبت 
هذاء فالموقوف عليه إن كان من ورثة الواقف » كولده 


لك 


شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو 
اقثر © : ودكر. عل اذللكه: كفن الأولة: .هه فيه كفانة 4 ...وما 
الأصحاب : فيجيزون مثل هذا الوقف. 


وأما إذ: كان" الموقوف: عليه لبسن .من .ورثة" الاقف 
فهو صحيح » ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات 
بالسوية » ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها ء فإذا 
لم يبق من الثلاث أحدء صار الوقف لأولاد الشلاث 
بالنعرية 4 الذكر .لاست سواء » فإذا لم يبق منهم أحدء 
انتقل للدرجة التى بعدهم على التفصيل السابق » وهكذا كما 
هو نص الواقف بقوله : بطنا بعد بطن. 


ودخول أولاد البنات » هو على رواية عن أحمد. 
اختارها جمع » منهم صاحب الشرح الكبير » وهي المفتى 
بها عندنا لقوة دليلها ؛ والرواية الأخرى : لا يدخلون » وهى 
التدهيع و امايق كدو( لاعريعاني ٠‏ لعالها: لكو الوقن 
بعد انقراض البنات الثلاث . حكمه حكم منقطع 0 
والمفيت:: آنه لورثة ل 56 ا عليهم . 
خلاف . 


وسئل الشيخ : عبد الله بن محمد بن حميد » عن قول 
ار هذا وقف على أولادي , ثم على 1 هل 
هذا تر لو ل ل ل لي وإذا قال من 
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مات عن ولد فنصيبه لولده » هل هذا قرينة فى دخول أولاد 
حاف :1م 10 حويا مح :رلب الفطلة 1 بور تين الأفر 5 
أفيدونا مأجورين . 

فأجاب : إذا قال هذا وقف على أولادي , 8 
أولادهم ؛ فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن هذا من باب 
ترتيب الجملة على مثلها » ومعناه : أنه إذا مات واحد من 
ا الموقوف عليهم وله أولاد , لمر متفعق أو لاذه كينا :+ 
بل يرجع نصيبه إلى من في درجته » وليس للبطن الثاني 
شيء ما دام وخعورد! من البطن الأول أحد ؛ هذا هو معنى 
ترتيب الجملة على مثلها . 

ب ل ا ل 
باه اترتييه الأفواد حلي كله > امتون االشية: تق الندون + 
والعلامة ابن مفلح صاحب الفروع » وابن قاضي الجبل . 
وقال ابن أبي المجد هو قوي في المعنى ؛ وقال ابن 
اللحام ‏ جامع الاختيارات ‏ هو أظهر » ومعنى هذا الذي 
ذهب إليه هؤلاء المحققون : أنه من باب ترتيب الأفراد على 
مثلها » إذا مات واحد من المذكورين فى السؤال » انتقل 
نصيبه إلى أولاده » لا إلى من في درجته » والله أعلم . 

وأما إذا قال الموقف : من مات عن ولد قتنصيبه 
لولده » فقد حكى غير واحد من الأصحاب الإجماع في 
دخول أولاد البنات والحالة هذه . والله أعلم » وأما معنى : 
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ترتيب الجملة على مثلها » وترتيب الأفراد فقد ظهر لك 
معناهما مما تقدم . والله أعلم. 


المستضعف من ذريته » والموجود له ابن هو الان غنى . 


وولد أبن» وأولاد دلت ؟ 3 نر الموقف الغنى أولاد نلك »6 
يريد أن ينزلوا منزلته؟ 


فأجاب : الكلام في المسألة في مقامات . الأول : 
مين متري هنا" الرفف آل موده 5 كار : من يدخل في هذا 
الوقف ومن لا يدخل ؛ الثالث : كون استحقاقهم على 
ارقي أو الاشتراك ؛ الرابع : التفضيل بين الذكر والأنثى 


وعذمه. 
فأما المقام الأول : فإنه لا ريب فى صحة مثل هذا 
الوقف 2 وكلام العلماء 2 ذلك معروف » وقل سكلل عليه 
بوقئف الزبير رضي الله عنه » حيث جعل للمردودة السكنى. 
وأما ا الثاني : فإنه يدخل في هذا الوقف . 


المس ”عه 


المستضعف من أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع » كمأ فى 
الإنصاف 


وأما أولاد الثائت::: فالمذهب أنهم لا يدخلون ؛ و 


الإمام أحمد رواية أنهم يدخلون . قال في الإقناع وشرحه : 
وإنث وقف إنسان على عقبه » أى عنس شرك اد ل أو ولك 
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ولده أو ذريته » : دخل فيه 5 الوكفةت. “ولد المنية وان 
نزلواء لتناول اللفظ لهم » ولا يدخل فيه ولد البنات بغير 
قرينة » لأنهم لا ينتسبون إليه كما تقدم ؟ وعنه : يدخلون . 
قدمها فى المحرر والرعاية » واختارها أبو الخطاب في 
الهداية 1 لأن البنات أولاده » وأولادهن أولاده ا 
لقونة::(وحة دونه نذاوة) إلى قفولة ١:‏ (وعست ) 
[ الأنعام : 84 » 85 ] وهو ولد بنته وقوله يكلةِ : « إن ابني 
هذا سيد ) يعني الحسن » الحديث رواه البخاري ؛ قال في 
الشرح : والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلاً » انتهى من 
الإقناع وشرحه. 

قال فى الإنصاف : ونقل عنه في الوصية يدخلون » 
وذسي | ند حفن فيه تابه وجا عه للد برا لون مقن 
رواية منصوصة من رواية حرب ؛ قال فى القواعد : اك 
والشيرازي ؛ قال الشارح : القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى 
دليلاً ء وصححه الناظم » واختاره أبو الخطاب في الهداية 
في الوصية » وصاحب الفائق » وجزم به في منتخب 
الادمي . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير 
وغيرهم »؛ واختاره ابن عبدوس في تزكر تة و انتهى كلام 
صاحب الإنصاف . 


وهذا هو المفتى به. وأفتى به الشيخ حمد بن 
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عبد العزيز . وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم 
رحمه الله » وأفتى به شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن . 
ويأتي في المقام الثالثك بعض النقول . التي تزيد هذا 
إيضاحاً » إن شاء الله تعالى. 

وأما المقام الثالث : فإن استحقاقهم يكون على 
لترتيب بطناً بعد بطن» هذا هو الذي يدل عليه كلام 
الأصحاب » فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده . 
قال أبن ذهلان : وإذا قال هذا وقف على الضعيف من 
أولادي : أو أولاد زيد » فللبطن الأعلى فالأعلى . والذكر 
كالأنثى » أي كل ضعيف منهم » انتهى . 

وسئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عن رجل وقف 
على الضعفاء من عياله وأقاريه؟ 

فأجاب : يدخل فيه أولاده حتى ولد البنات » وأولاد 
أبيه وأولاد جده » وأولاد جد أبيه الأقرب فالأقرب »ء فإن لم 
يكن فيهم ضعيف فحكمه حكم المنقطع » يصير على أقرب 
ورثته بالنسب حيتئذ وقفا عليهم » ولو كانوا أغنياء » انتهى : 
وبمثل ذلك أفتى الشيخ عبد العزيز بن حسن حرفاً بحرف . 
ل 'انه تزاف الد كن الاش سيراه 

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين ‏ في أثناء جواب له 
وأما من وقف على المحتاج من ذريته : قاذ أرق تفرساسا + 
وكلام العلماء ء ظاهر في جوازه . فعلى هذا لو استغنى أولاده 
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لصلبه » وفي أولادهم من هو محتاج . صرف إلى ولد 
ولده ء» انتهى » وأفتى بذلك الشيخ حسن بن حسين بن علي 
فى مسألتين » وكلامه موجود عندنا » لولا خشية الإطالة 
لنقلته لك . 

فقد عرفت من هذا: أن أولاد بنت ابن الواقف » 
لا يشاركون أولاد أولاد لبوا را اي يي 
الذكر والانق سواء » إذا وقف عل الدع 2 قال ذ لعي 
والخروجع رار همات بغير خلاف تعلمه » : امن مما 
للمستضعف من البطن الثانى » وهكذاء» وأن أولاد البنات 


يدخلون على الراجح 
وسئل الشيخ : عبد الله العنقري . عن معينات وقف 
بالاحسداء ؟ 


فأجاب : أما الأضاحي فهي وقف مطلق ٠‏ والمفتى به 
انا" انبا تسرف إن بورق الواقهم ندحا + سواء كانوا أغنياء 
أق تنقر اضف واه" اللتصيواضن علية للفقراء و اللميننا كية.4ة ار اهل 
الحاجة » فالذي أرى : أن أقارب الواقف الفقراء الموجودين 
في المجمعة أولى بذلك . لآأنه قد قام بهم وصفان : القرابة 
والفقر » والواقف قد أطلق ولم يقيد صرفه بمحل » فتعين 
صرفه إلى أقاربه الفقراء » لترجح جانبهم بالقرابة. 


1 





قال أبو العباس بن تيمية : إذا وقفف على الفقراء » 
فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي 
في الحاجة .» اه. وقال في الإقناع وشرحه : ويصرف 
منقطع الاخرء كما لو وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له 
مالا » أو على من يجوز ثم على من لا يجوز. 

وكذا ما وقفه وسكت ٠.‏ إن قلنا يصح الوقف حيئئذ . 
ثإنة يضرف الى بورثة “الوافق فيا “أن الوفقيا:» مره 
البر » وأقاربه أولى الناس ببره » لقوله عليه السلام: « إنك 
أن تدع ورثتك أغنياء » خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس » ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات . 
فكذا صدقاته المنقولة » ولآن الإطلاق إذا كان له عرف 
صحيح صح وصرف إليه » وعرف المصرف هناء أولى 
الجهات به » فكأنه عينهم لصرفه » انتهى ملخصاً. 

يقيكة الك - طا'ثيظ. عن الغ كله أن أن :طلحة ” لين 
تصدق ببيرحاء . وظلنا مين الدى كه إن :رفهيا عيف ثناء + 
جعلها يلي في أقارب أبي طلحة » فهذه صدقة مطلقة » وقد 
صرفها النبي يه إلى أقارب المتصدق ؛ وقد أجبنا في مسألة 
0000 ْ 

وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على جوابنا 
ما أجاب به الأخ عبد الله العنقري وفقه الله : من أن أقارب 
الواقف الفقراء أحق بالوقف من غيرهم هو الصواب » فليعلم 


م الدرر السنيّة ج/ مره 


ذلك . والله أعلم بالصواب. 


سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
قال على أولادي أو على ذريتي . . . الخ؟ 

فأجاب : يختلف ». أما إذا قال على أولادي . فما دام 
باق من أولاده أحد 3 أ أن استحق جيم الوقف . 
فإذا انقرض البطن الأول صار لولدهم . وفي دخول أولاد 
موسي : ؟ وكذا إذا قال على اوافكل على 
البطن الأول ؛ وأما ا على رةه ل جميعهم 


فريبهم الع 0 ذكورهم وإناتهم سواء . وفي دخول أولاد 
البنات أشاء الخلاف المشهور. 


وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز : الراجح أن أولاد 
البنات يدخلون فى الذرية »ء وعليه الدليل من الكتاب 
والسنة » لأن الله ذكر عيسى في جملة ذرية إبراأهيم » وهو 
ابن ابنته ؟ وقال النبى وَل للحسن : (إن ابنى هذا سيد) 
كن أنق ابتقه قاطمة + بوتول: الما خرين من البينا له إن 
أولاد البنات لا يدخلون في الذرية والأولاد» قول ضعيف 
مخالف للدليل » وليس معهم إلا قول الشاعر”؟ وهو دليل 


)١(‏ هو قوله: 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
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وقد 2 عه 00 الذي يفتى به شيخنا 

حكم الشبخ : عبد الله بن دهيش في وقف نصه على 
أولاده . ثم من بعدهم أولادهم وأولاد أولادهم . ما تناسلوا 
يطنا بعك يظن 6 والاخر ابس لياو لو 0 
بعدهما على أولادهما » وأولاد أولادهما بطناً بعد بطن : 
تكون غلة الأوقاف بين ابن بنك بنك الموقف 2 وابن 0 
بنته » وابنة أبن ابنته » وابنة ابن ابنه » بينهم أرباعا » دون 
البطن الرابع : 

وفى وقف نصه علن ابن له بولم يذكر. له مالا 
فصار منقطع الآخر » ولم يكن له سوى : بنت أبيئه » وايبئنة 
ابن ابنه بينهم أرباعاً فرضا ف كما هو المقرر في 
المذهب . ودفعه إلى الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
يسأله عن ضصحجئه؟ 


فأجاب : ما حكمت به في الأوقاف الثلاثة » من 
اشتراكهم دون عيرم؟ وفي الوقف الرابع ؛ من أن حكمه 
حكم منقطع 0 وقسمته من أربعة يا ا هو 
سأل الشيخ : عبد الله العنقري ٠‏ الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف : عن دخول أولاد البنات فى الوقف على 


197 


الأولاد.: إذا كان مطلقا بلا نض + +ولا قزيئة ؟: 

فأجاب : أنت فاهم مسائل الخلاف » ومسألة دخول 
أولاد البنات في عموم الأولاد » في الدخول في الوقف من 
غير قرينة : مسألة خلافية » فى مذهب أحمد رحمة الله 
القرينة » وبعض الأصحاب من المتقدمين » وهو الذي اختاره 
في الشرح الكبير لما ذكر الخلاف ‏ دخول أولاد البنات 
ولو مع الأطلاق . 

فإذا عرفت هذاء فالآمر الذي قد سبقك من مفاتى 
نجد » لا تلتفت إليه » ولا يسوغ معارضته » والأمر الجديد 
الذي يرجع إليك عند أول حدوثه 4 قوة الدليل : ما ذهب 
إليه صاحب الشرح » والمفتى به قريب من الصواب والله 
أعلم . 

فصل 

سكل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عن بيع 
نخلة وقف تعطلت ... الخ؟ 

فأجاب : أما بيع ذلك لما ذكر فلا يجوز ء لقول 
النبى عله : « لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث »© وقد تنازع 
العلماء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه » فأجازه 
ألحيد غير وملعه الشافعي وغيره. 


1/8 


والبيت الذي للغرباء » فالذي ارايت إذا لم يميكن 
يختص به الغرباء . 

وسئل الشيخ محمد بن مسحمود . عن وقف خرب 

فأجاب : إذا بلغ الحد المذكورء الذي هو قريب 

سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : عن إبدال 
الوقف ... الخ؟ 

فأجاب : إذا أبدل صاحب الملك صاحب الوقف » فإن 
كان ذلك لمصلحة الوقف » بحيث يكون بالياً » أو كثير 
الخراب ٠»‏ وأراد إبداله بعامرء فهذا يجوز على القول 
الراجح . وهو القول بجواز المناقلة بالوقف للمصلحة . كما 
هو اخحتيار الشيخ تفى الدين . وأبن القيم رحمهما الله » 
بشرط أن يكون ذلك صادراً ممن له ولاية على الوقف » من 
جهة الواقف . أو من جهة الحاكم. 

وأما على كلام الحنابلة » فل كنيز من الفقهاء : فلا 
المناقلة على غير الوجه المأذون فيه » فالوقف بحاله لا تتغير 
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وقفيته » ولا يملك بالمبادلة. 


وسئل الشيخ حمد بن عتيق : النخل الوقف الذي تعطل 


كيم .مقلة + د وخيف هلاكه . ووجل 


أرض طيبة هل ينقل فيها؟ 


فأجاب : ينقل في الأرض الطيبة » لأنها أصلح للوقف 
من النخل المذكور. 

وسئل الشيخ : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف : 
عمن أوصى بثلث ماله من عقار ء وكان2 :واثاف ) جعل 
الوصية في قطع متعددة » والمصلحة تقتضي : بجعلها في 
عقار متحد » فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع 
المذكورة وقفا لازماء» لايجوز العدول عنه » فتبقى على 
وقفيتها » وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون ‏ 
أصلح للوقف وللموقوف عليهم ؛ فبيّنوا لنا ذلك جزيتم عنا 
وعن المدلمين حي 1 


فأجاب : الذى يظهر لم ا لو ا 


إلى ما ينوا وأحب إلى الله » وقد ذكر الحافظ ابن رجب 


رضي الله عنها : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 


وا 


قال : وهذا الحديث إنما روآه القاسم بن محمد . لما 
سئل عن رجل له مساكن . فأوصى بثلث ثلاث مساكن » هل 
يجمع له في مسكن واحد؟ حدثتنى عائشة : أن النبى كلل 
قال : « من عمل عملا تعد كل هونا فهو رد) خخرجه 
مسلم . ومراده : أن تخيير .وصية' المووضى إلى ماهو سن 
إلى الله وأنفع جائز » وقد حكي هذا عن عطاءء وابن 
جريج 2 انتهى . والله أعلم. 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : إذا كان 
ولد المسبل فقيراً .. . الخ؟ 

فأجات: : إذا كان ولن المسيل فقيراً فهو أولى بالسالة: 

سكل ابنه الشيخ عبد الله : عن أسبال الجاهلية التى لا 
يعرف مصرفها؟ 

فلكاتيه: تصيرف عا الميناة دو ابو اتن ادر : 

وأما إذا انتقل أهل بلد عن بلادهم » وفيها مسجد عامر 
متططاة اقل رس أن يوتفيق بخدية : ويجعل فى مسجل غيره. 
وتجعل في نظيره وهو مسجد اخر . ولو كان ببيع أو غيره . 
ولا تترك تعطل بلا نفع » وأما أرض المسجد المتعطلة . فلا 
بأس أنها تزرع بأجرة وتصرف أجرتها في عمارة مسجد آخر. 


اا 


وله أيضاً : أما صرف الفاضل من تمر الصوام ٠»‏ فإذا 
استغنى أهل المسجد الذين جعل الوقف عليهم » فقال 
الشيخ تقي الدين : ما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى 
مسجد آخرء لأن الواقف له غرض في الجنس والجنس 
واحد ؛ وقال في موضع آخر: يجوز صرفه في سائر 
المصالح . وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه » 
وإن علم أن وقفه يبقى وجب صرفه. لأن بقاءه فسادء 
جهو 

فعلى كلامه الأول : يصرف في نظيره فى مسجد آخر ؛ 
وعلى كلامه الثاني : يجوز للناظر صرفه إلى جهة وإن لم 
تكن نظير الجهة الأولى » إذا رأى المصلحة في ذلك ؛ وإذا 
كاذا في التذل ‏ المودوت السيل:؟ وغرس في وقف آخر ء فلا 
أرى به بأسا. إذا كان النخل الموقف غنيا عن ذلك . 
وصرف الوقف من جهة إلى جهة جائز له إذا كان لمصلحة . 
وآما تسل بوك الوقاتك فوا تفي أو عيقا فون اذا كان 
نعل المسافده قله ألم افيه باننا + ذا كاه أمتليت للموتك 
عليها » وأما كونه يسلم في الوقف قبل حصول الثمرة فلا 
يجوز » ويدعه إلى السنة المقبلة . 


وسئل الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ : إذا وقف 
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على جهة معينة » ثم أراد الواقف أو غيره صرفه إلى جهة 
خرف د الخ؟ 

فأجاب : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة . 
على الصحيح من المذهب نقله الجماعة , وقدمه في الفروع 
وغيره » وقطع به أكثرهم » وعليه الأصحاب ؛ وقال الشيخ 
تقي الدين : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح 
منه » وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان » حتى لو وقف 
على الفقهاء والصوفية » واحتاج الناس إلى الجهاد صرف 
إلى الحدد ة. اقوى 'من الاتضاف. 

فجوز الشيخ تغييره إلى ما هو أصلح . لا إلى ما هو 
مثله أو دونه » ووجه الأول وقوع الوقف لازماء وانتقال 
الملك فيه بمجرد عقده إلى الله تعالى » ومعنى الانتقال هو 
إنفكاكه عن اختصاصات الأدميين » قال العلامة ابن زياد 
الشافعي : والذي يظهر المنع في صورة السؤال » والواقف 
وغيره في هذا سواء » لزوال الملك عنه بالوقف . 

وسئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عمن 
وقف نخلة أو نخلتين مثلاً » يشترى من غلتها أضحية » 
واحتاج أولاد الواقف حاجة شديدة » ربما من مثله يموت 
جوعاً إذا لم يبع الأصل » هل يجوز صرف الغلة إلى من 
احتاج من أولاد الواقف . . . الخم؟ 

فأجاب : وأما صرف غلة ذلك إلى المحتاج من أولاد 
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الواقف . فقال : الأصحاب : يتعين صرف غلة الوقف إلى 
الجهة المعينة إلا ما فضل عنها ؛ ونص على ذلك الإمام 
ايلك ولم يفرق اد والأصحاب بين حالة الحاجة 
إلى ما هو أصلح منه » وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان . 
حنى لو وقف على الفقهاء والصوفية » واحتاج الناس إلى 
الجهاد صرف إلى الجند. 


فعلى اختيار الشيخ رحمه الله : يجور صرف ثمن 
الأضحية إلى من اشتدت حاجته من ولد الواقف : وذكر 
عبد الرزاق عن ابن جريج .2 قال : قال رجل لعطاء : رجل 
جعل ذوداً في سبيل الله » قال له ذو قرابة محتاجين ؟ قال : 
نعم ؛ قال : فادفعها إليهم » فكانت هذه فتياه في هذا 
وأشباهه. 


ولكن أقل أحوالهم أشاعرة 2 الخ؟ 


فأجاب : لا يجوز تقديم مبتدع إماماً فى الصلاة » وإن 
كان نص الواقف وشرطه كما ذكرتٌ ء. فإن قضاء الله أحق » 
وشرط الله أوثق » وغير خاف عليك إمامة الفاسق » فكيف 
بالمبتدع . 


/ 


وشكل- أيضا + عنمن أوضين نتلعة في ععة وأضحية + 
وأوقف باقيه على ذريته وذريتهم » للذكر مثل خط الأنثيين » 
وماتت واحدة من البنات قبل الموصي ٠»‏ فهل يستحق ورثتها 
كورثة من ماتت بعده ؟ . 


فأجاب : نعم يستحق كغيره. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا وقف إنسان وقفاً 
على مدرسة معينة » أو سراج مسجد.» هل يصرف إلى 
مدرسة أو مسجد آخر ... الخ؟ 

فأجاب : إذا وقف إنسان وقفاً على مدرسة معينة . 
الخ » فقد صرح الفقهاء بأن هذا شرط يجب العمل بهء 
وإنما تنازعوا فيما فضل عن الجهة المعينة » فنص أحمد : 
أن ما فضل من وقف المسجد من حصره وزيته عن حاجته » 
يجوز صرفه إلى مسجد أخر » ويجوز الصدقة به على فقراء 
المسلمين » وعنه رواية أخرى : يجوز صرفه في مثله دون 
الصدقة به » وقيل : إن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب 


4 ال إليه 2 *!أ, أأد 


صرقه وإلا قلا 6 أله الشيخ تقي الدين . 

وأما الأرض التي يجعل فيها أصع عرف فالذي 
ترق : أنها إذا زرعت أخذ منها ما جعل فيها » وإذا لم تزرع 
فلا يجب شيىء »؛ وكل سنة لها حكمها. 


90 


الإفطار فى المسجد ؟ هل هو الفقير ؟ أو من أراده؟ 

فأجاب : إن كان الواقف خصه بالفقراء » فلا يأكل منه 
إلا الفقراء » ولا يجوز للغنى الأكل منه » وإن كان جعله 
لمن أفطر فى المسجدء فمن حضر فليفطر » الغني . 
والققين: 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف . والشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف . والشيخ سليمان بن سحمان 
رحمهم الله : أن الوقف المذكور على الصورة المسؤول 
عنها » يجب صرفه إلى إمام المسجد المعين الراتب » ولا 
يجوز الاجتهاد فيه » وصرفه إلى غير مستحقه الراتب فيه. 

وقال الشيخ عبد الله أيضاً : وأما الريع إذا لم يكف 
أضحية » أرصد حتى تكمل الأضحية » ولا يسلف. 

وقال الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي : إن كان إذا 
أخرها سنة أو سنتين » حصل من الغلة ثمن أضحية 
فيؤخرهاء وإن كان الريع قليلاً وتأخذ مدة ما حصل 
أضحية » فيجتهد إما أن يؤخرها أو يضمها مع غيرها. 
والشيخ حسن بن حسين ٠‏ أفتى أنه يرصد الريع قل أو كثر 
حتى يكمل ثمن أضحية » هذا في الوصايا خاصة . وأما 
التبرع فأمره واسع . 


كا 


وسئا الشيخ : محمد بن عبد اللطيف 2 والشيخ 
سليمان بن سحمان : عن فرش المسجد» هل يجوز أخذ 
للمسجد أو لغيره؟ 
المسجد. 

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري : انقل كلام العلماء 
وأشير إلى ما هو الراجح عندنا » قال في ١‏ المقنع ؛ وشرحه 
«الانصاف » للمحقق المرداوي رحمه الله : وما فضل من 
حصره وزيته » جاز صرفه إلى مسجد آخر . والصدقة به على 
فقراء المسلمين » هذا هو المذهب نص عليه » وجزم به في 
الهداية » والمذهب ٠.‏ ومسبوك الزهب » والمستوعب » 
والخلاصة والوجيز وغيرهم » وقدمه في الفروع وغيره » 
وعنه . يكرد صرةة في اله دون« العدانه ينوا كتار» الوح 
تقي الدين» وقال انا : يجوز صرفه في سائر المصالح وبناء 
المساكن » لمستحق ريعه ا عات 1 انتهى ٠‏ فلت 
ما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب . لأنه أسعد بالدليل من 
غيره. 


/ا/ا 


سكل بعضهم : إذا سبل إنسان فى أرض نقداً معلوماً . 
ثم امتنعت المعاملة به » ما الحكم في ذلك؟ 
فأجاب : هذه المسألة نظيرة ما لو أقرضه فلوساً 
فحرّمها السلطان . فذكر أهل العلم أن له القيمة وقت 
الفقرض » حتى إن الشيخ تقي الدين رحمه الله طرد ذلك في 
الديون .» كالصداق وعوض الخلع , والغعصب والصلح 4 فاذأ 
لي ذلك ٠»‏ ا 0 
هي عليه » فهذه المسألة مثلها ء. -فإذا جعل الواقف نقداً 
المعاملة به » جعل بدله قيمة تلك الفلوس قبل كسادها. 
وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ : | 
تعطلت منافع الوقف وبيع » ولم يأت ثمنه بمثله؟ 
ثمنه بمثله » فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه ء والله 


ع 


أعلم . 


1 


8 


باب الهبة والعطية 


سكل الشيخ سعيد بن حجي : إذا بلغ الغلام خمس 
عشرة سنة » هل تصح عطبته ؟ 

فأجاب : قال فى المغنى » فأما الهبة من الصبى لغيره 
فلا تصح . سواء أذن الولي فيها أو لم يأذن » لأنه محجور 
عليه لحظ نفسه .» فلا يصح تبرعه كالسفيه » انتهى ؛ فقد 
صرح بأن السفيه لا تصح هبته » وقال في الإنصاف : سثئل 
احمد من اجوز عي الخدم | ا ل اه إذا 
احتلم أو صار أبن خمس عشرة سئة »ع وقال ذ في التوضيح : 
ويعتبر أن 0 الهبة من جائر 0 انتهى 0 
عشرة سنة أن يكون وفيةا م والرشد ان في الال م 


ىّ أ )به ا 3-4 
يحتمل أنه رشيد. 


سكل الشيخ : إبراهيم بن عبد اللطيف : عمن وهب 


تقي الدين » وجمعاً من أهل العلم : صححوا هبة المجهول 
المشاع . واستدلوا على ذلك بأدلة ظاهرة » وجهالة العين 
أخف من جهالة العدد » فالظاهر صحة الهبة في الصورة 
المذكورة » والوارث يقوم مقام الواهب في التعيين ؟ وقول 
بعض أهل العلم : لا تملك إلا بالقبض » معناه : أن الواهب 
له الرجوع في الهبة قبل القبض ٠‏ ولا رجوع في مسألتنا. 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عن امرأة دفعت 
حليها إلى ابنتها » تجمل به لزوجها . وهم في بيت واحد ء 
فكانت تستعمله فى حياة أمها» فلما ماتت ادعت البنت 
استحقاقه بذلك9 2 


فأجاب : الذي يظهر لنا أن البنت لما لم تدع الهبة . 
لا تملك بمجرد الإذن فى الاستعمال , والظاهر أن ذلك 
إغارة لا تمليك » ومفهوم كلام الأصحاب الذي أشرتم إليه . 
دليل على هذاء لأن الأم لم تجهزها به إلى بيت زوجهاء 
فلم يوجد ما هو تمليك . 


وأما الصورة التي سئل عنها الشيخ سليمان بن علي . 
فالفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر» وذلك أن الأم ادعت أن 
ذلك الخلى: الذى:'اشكر كه »د بوالسعة اليفك آله لنس: لليدك + 
والظاهر أن ما كان عليها » فهو لها بحكم اليد » وليس هنا 
أصل يعارض هذا الظاهر » وأما مسألتنا : فالأصل فيها 
قوي » ولم يوجد ما ينقل عن ذلك الأصل القوي » فيبقى 


وبا 


حكم الأصل » هذا ما ظهر لي في حكم المسألة » والله 
أعلم . 

سئل الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ : إذا جهزها 
أبوها بجهاز إلى بيت زوجها » هل تملكه بنقله ... الخ؟ 

فأجاب : تملكه بذلك » قال في المغنى « فرع » ما 
جهزت به المرأة إلى بيت زوجها من مالها » أو مال أمها. 
أو مال أبيها » ليس لواحد منهما ولا غيرهما أخذه . ولا 
شيء منه ؛ وقال في الاقناع ٠:‏ وتنعقد بإيجاب وقبول . 
وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها » فتجهيز ابنته بجهاز 
إلى..بيت: زوحها تمليك لها ». انتهى ؛ فعلى .هذا :: إذا أرادت 
أمها أن تأخذ منه شيئاً » لم يكن لها ذلك. 

وإن أراد الأب الرجوع لأجل التسوية بين أولاده ‏ كما 
ذكرت في السؤال ‏ فلا مانع له بشرطه » وهو : أن لا يتعلق 
عبعق: جر ان وفديه نحن :أن كزرب الرنك لين د أن 
يفعل ما يمنع التصرف مؤبداً أو موقتا » فإن تعلق به شيىء 
مما ذكر فإنه لا يرجع » اختاره المصنف وابن عقيل والشيخ 
تقي الدين ٠‏ وهو مذهب مالك . لآن في رجوعه إبطال 
ححقة 4 ارويةة أكوله عله :2 ماله برو ولا تر اول كل انعا وان 
هذا الذي يظهر لنا. 

وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين : أما إذا ألبست الام 
ابنتها حلياً ... الخ » فقد رأيت في ذلك جواباً لأحمد بن 


ا/ الذدرر السنيّة ج/ /٠‏ 5/6 


يحيى بن عطوة » فإنه سئل عما إذا وجد على البنت الصغيرة 
حلى » وثياب فاخرة ء» فما حكم ذلك ؟ رجحل تم دعر 


الآم أن ذلك لها ؟ وإنما ألبسته إياها لعي أو دعوى 
الورثة أنه لمورثهم .2 وإنما جملها به ؟ وهل بين الصغيرة 
والكبيرة فرق في ذلك ؟ وهل ذلك عام الأب والأم. 


فأجاب : الظاهر من شواهد الأحوال والعرف والعادة 
المستهر ٠١5‏ أن تجميل الأنوين بعيما بكل ما يعد. كما + 
أنه تخصيص لها بذلك » دون سائر من يرثهما » إذا لم تجر 
عادتهما بأنه عارية تجري عليها أحكامها ؛ إذا عرف 4 
فلا كلام لسائر الورئة في ذلك » بعد موت المخصص 
المعطي للزوم ذلك بموته » كما صرح به الأصحاب ء 
والتخصيص سائغ أيضاً في مسائل » كفقر وعلم ونحوهما ؛ 
وأما الأم : فإن أقامت بينة شرعية أن ذلك لهاء وأنه 
عارية » ساغت دعواها بذلك . وإلا فلا ؟؛ ولا فرق بين 
الصغيرة المميزة والكبيرة في ذلك ؛ وأما غير المميزة فمحل 
نظر وتأمل . 

والذي يظهر لي : أن ذلك عام الأب والآم » وإنما يعد 
الأب لآنه الغالب » والشيء إذا خرج مخرج الغالب . لا 
مفهوم له إلى أن قال فحيث ثبت إمكان ملك البنت » 
في المسألة المذكورة بما ذكرء فلا يجوز انتزاع ما صار إليها 


إلا بدليل راجح ٠‏ يسرغ المصير إليه شرعاً » انتهى . 


م 


ومن جواب للشيخ سليمان بن على وفد سئل عن 
هذه المسألة ‏ إذا كان الحلي على البنت » ولو لم تذهب به 
إلى بيت زوج .2 وادعته الأم لم تقبل إلا بينة أنه للأم » آله 
على البنت عارية » ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته لم 
تقبل » حتى تقول وهو عارية على البنت » انتهى. 

سكل بعضهم : هل يجوز لامام المسلمين قبول هدية 
المشركين ؟ أم لا ؟ والمستدل على منعها بقوله تعالى : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ) [ الأنفال : 76 ] مصيب 
أم لا ؟ فبينوا لنا رحمكم الله بالدليل. 


فأجاب : قبول هدية المشركين للأئمة جائز عند جميع 
علماء الاسلام . والامام مخير بين قبولها وردهاء وبين 
قبولها والمكافأة عليها» ولا ينكر هذا إلا رجل جاهل 
بهديه كَلَِ » وقد أهدى لرسول الله كله ملك « أيلة » من ملوك 
الروم بغلة » فكساه برداً » وقد أهدى له المقوقس هدايا 
كثيرة منها جبة سندس . فعجب الناس منهاء. فقال 
رسول الله عله : ( والذي نفسي بيده » لمناديل سعد بن معاذ 
في الجنة خير من هذا) وأهدى له كَلِِ أكيدر دومة هداياء 
منها سلاح » ومنها بغال » ومنها حماره ١‏ يعفور» وأهدت 
له كلد اليهودية شاة مشوية وقبلها وأكل منها. وأهدى له كك 
بالطائف عتبة وشيبة » طبق رطب مع «عداس» غلام عتبة » 


م 


وقبله وأكل منه » ومعه زيد بن حارثة. 

وقال البخاري في صحيحه: باب قبول هدية 
المشركين » وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي يلكِ قال : ١‏ هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة » فدخل 
قرية فيها ملك أو جبارء فقال : أعطوها اجر» ثم ذكر 
البخاري أحاديث لا نطول بذكرها» فمن أراد يراجعها 
فليراجعها في مكانها. 

وقد خرج رسول الله يككِةِ هو وأصحابه إلى بني النضير » 
يكلمهم أن يعينوه في دية الرجلين العامريين ٠‏ الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري ٠‏ فقالوا نفعل يا أبا القاسم » اجلس 
ههنا حتى نقضي حاجتك ٠‏ ذكره البخاري . 

فتأمل أيها المسترشد رحمك الله تعالى هديه وسيرته » 
يغدك عن هدي غيره»ء وعن تحكمات من لا يعلم. 
نهر يل : أعلم بالقرآن زمعانية. :ومضهونة: وأوامرة وتواهية 
ولو كان معنى الاية الكريمة ما ذكره هذا المعترض ٠‏ لفهمه 
رسول الله يل وعمل بهء. وبينه لأمتهء كما بين أنواع 
المنهيات » بل إنه يِه : نهى امراء السرايا والمغازي عن 
قبول الهدايا » وأخبر أنها غلول » وهذا منه سد للذريعة » 
وابعاد لهم عن التهمة » والكلام على هذا يطول جداً. 


وأما معنى الأية الكريمة » فقال البغوي رحمه الله فى 
معالم التدريل ء في تفسير قوله تعالى ( ليصدوا عن 


0 


سبيل الله ) أي : ليصرفوا عن دين الله » قال الكلبي ومقاتل : 
نزلت في المطعمين يوم بدر » وكانوا اثنى عشر رجلاً » أبو 
جهل بن هشام » وعتبة » وشيبة ٠»‏ ابنا ربيعة بن عبد شمس ء 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . وأبو البختري بن هشام ء 
والنضر بن الحارث » وحكيم بن حزام » وأبي بن خلف . 
وزمعة بن الأسود . والحارث بن عامر بن نوفل » والعباس بن 
عبد المطلب ء وكلهم من قريش ٠»‏ وكان يطعم كل واحد 
متهم عش جر 

وقال الحكم بن عيينة : نزلت في أبي سفيان ٠‏ أنفق 
على المشركين يوم أحد أربعين أوقية » إلى آخر ما ذكر 
رحمه الله . 

فحكمها باق إلى يوم القيامة فيمن عمل عملهم . ولا 
ينلبغي لمن يخشى الله والدار الأخرة : أن يستدل بالقرآن على 
مراده وهواه » فإنه يجني على الشريعة أعظم جناية » ويكون 
من المفترين . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : عمن وهب للثواب 
هل يرجع؟ 

فأجاب : الواهب إذا كان مراده الثواب ٠‏ فإنه يرجع 
فيها إذا لم يثب » وأما الصدقة فليس حكمها حكم الهبة ء 
لأن الصدقة أن يتصدق على إنسان لفقره ء» والهبة أن يهب 
لاخر شيئاً ولو مع غناه » تارة يريد بها المكافأة » وتارة على 


6م 


وجه الكرم والتفضل . 

ا ا او الهبة للثواب أو 

6 الحكم فيها ظاهر » سواء اشترط ون 000 
00 وقد ذكر الموفق فيها روايتين ؟؛ إحداهما : لا تصح ؛ 
وعنه يرضيه بشيء فتصح ؛ وذكرها الشيخ تقي الدين ظاهر 
المذهب ٠.‏ قال الحارثى : هذا المذهب ؛ فعلى هذا عليه أن 
يعطيه حتى يرضيهء فإن لم يفعل فللواهب الرجوع » وقد 
قال عمر رضي الله عنه : من وهب هبة أراد بها الثواب فهو 
على هبته » يرجع فيها ما لم يرض منها ؛ وروى معناه عن 
على وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم » وأما الفرق بين بذل 
الثواب قبل النزاع ٠‏ أو بعده فلم يتبين لي فيه شيء. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي : للواهب 
الرجوع في هبته » إذا لم يحصل له مقصوده الذي وهب 
لأجله . 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : إذا كان لرجل 
أرض ووهبها لابنه الصغير؟ 

فأجاب : إن قبضها له وأشهد . أو جعلها في يد رجل 
آخر » وجعله وكيلاً في قبضها منه لابنه » لزمه ذلك وقبضه 
من شرطه » وإن لم تقبض فلا لزوم ؛ وعلى كل حال : 
فللوالد أن يرجع في هبته للولد » وأما إذا مات وصح القبض 
فلا رجوع . على ما ذهب إليه الأكثرون من العلماء. 


كم 


إراد 
| 


سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : عن الهبة 


الرجوع فيما زاد على الثلث . . . الخ؟ 

فأجاب : هذا لاا رجوع فيه » بل سقط الدين بمجرد 
إسقاطه » وإنما التفصيل فيما إذا أبرأ من الدين » ومات فى 
ذلك المرض ٠‏ وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول » 
بأن شرط عليه ذلولا في الجهاد دائماً » ومتى ماتت اشترى 
أخرى ٠‏ أو شرط عليه أضحية كل سنة على الدوام , فهذ| لا 
يصح 2 والبراءة والحالة هذه لاا تصح. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : عن الولد يبرىء من 
يوخ أبنة م الخ؟ 
غير رضأه. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عمن أبرأت أباها من 
شيء في ذمته لها , ولم يذكر الكاتب أنه سمعها تقر بذلك » 
ولا شهد على لفظهاء هل يثبت الإبراء شرعا والحال أنها 
منكرة صدور ذلك؟ 

فأجاب : أرى أنه لا يشت يذلك براءة والحالة هذه » 


/الىم/ 


لآن الكاتب لم يذكر سماعه لكلامها » ولا ذكر شهادة منه 
فصل 
أن يفضل أحداً من أولاده فى العطية ؟ . 
فأجاب : لا يجوز أن يفضل أحداً من أولاده على أحد 
منهم في العطية . 
وأجاب انها : الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية 
وأجاب أبناه : الشيخ حسين »© والشيخ عبد الله » لا 
يجوز للوالد التفضيل بين أولاده فى العطية » بل يحرم عليه 
دللكةب ويجب عليه ردها أو التسوية بينهم ء كما نبت ذلك 
عن رسول الله يِه في قصة النعمان بن بشير » لما نحله أبوه 
فأتاه فأخبره فقال : « كل أولادك أعطيت مثل هذا ؟ » فقال : 
لاء فقال : ١‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » وفي لفظ آخر 
«لا تشهدنى على جور» قال النعمان : فرد أبى تلك 
العطية » وهذأ مذهب الامام اين وغيره © وهو الصواب . 
وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله : عمن أعطى بعض بنيه » 
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فأجاب : يجوز له . بل هو الواجب عليه » الذي إن 
تركه أثم بارتكاب معصية رسول الله كَِِ » لقوله : ١‏ اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم » بل عند الشيخ تقي الدين » وغيره من 
أهل العلم : أنه لو مات ولم يعدل ء ولم يرجع في الهبة . 
صار للباقين مشاركته في تلك الهبة. 


حديث النعمان بن بشير : ”7 اتقوا الله واعذلوا ... »4 وحديث 
عائشة : إن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقا .. . الخ ؟. 


فأجاب : لا يعارض قول رسول الله كل » بقول أبي 
بكر ولا قول غيره » ويحتمل : أن أبا بكر رضي الله عنه 
خصها لحاجتهاء وعجزها عن الكسب » والسبب مع 
اختصاصها بفضلها » وكونها أم المؤمنين » وغير ذلك من 
فضائلها ؛ ويحتمل : ان يكون نحلهاء ونحل غيرها من 
ولده » أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها »ء فأدركه الموت 
قبل ذلك . ويتعين حمل حديثه . على أحد هذه الوجوه ء 


والظاهر من حال أبي بكر رضي الله عنه : اجتناب 
المكروهات ٠‏ هذا معنى ما في الشرح الكبير ٠‏ والله أعلم . 


سكل الشيخ عبد الله : عمن أعطت أولادها الذكور . 
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وهل الأم كالأس؟ 


فأجاب : كلام الشارع يَكِةِ في وجوب التسوية شامل 
للأم » فإن كانت المرأة تزعم أنها أعطت البنات » مثل ما 
أعطت الأولاد» وأمكن صدقها فحسن ٠.‏ فإن ثبت عندكم 
بأمارة أنها بارة الأولاد » وقاطعة البنات » لزمكم أن تلزموها 
أن تعطي البنات » مثل ما أعطت الأولاد على قدر ميراثهم ‏ 
للذكر مثل حظ الأنثيين » على ظاهر كلام أحمد وغيره من 
أهمل العلم » فإن ادعت غير ذلك . وزعمت أنها ما 
أعطتهم » هذا العطاء الجزيل . إلا لأجل أن عندها لهم شيئاً 
أو غير ذلك من الأعذار . التى يمكن معها صدقها » تركت. 

وسئل : عن رجل جهز بناته الكبار. وله أولاد 
صغار » وأشهد في صحته بأن ثلاثين نخلة لأولاده الصغار ‏ 
في مقابلة ما أعطى البنات . .. الخ؟ 


فأجاب : هذا عندي صحيح لازم » لأنه فعل ما أمر به 
الرسول كله »ع من التسوية بين الأولادء والعدل بينهم ؛ 
والراجح في عطية الوالد ولده عند الموت ٠»‏ لاجل العدل 
بينهم أنها صحيحة لازمة 2 حتى إن الشيخ رحمه الله يختار 
أن الولد يرجع به على إخوانه » ولو ما أوصى به. 

وسئل : إذا فضل الوالد بعض أولاده بإذن ... الخ؟ 

فأجاب : إذا فضل الوالد بعض الأولادء بإذن الذين 
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لم يفضلوا . فالذي يظهر لى صحة ذلك ». إذا أذنوا بطيب 
نعس ورضى »© لآن الحق لهم في ذلك . كما أنه لا .يجوز 
الوضية بزيادة 'غلى الثلك + إلا بإذن الورقة : 

وأجاب الشبخ حمد بن ناصر بن معمر : وأما مسألة 
العطية : فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بين 
الأولاد » وكراهة التفضيل » لكن اختلفوا فى صفة التسوية ع 
الأنثى مثل ما يعطي الذكر . 

وسئل أيضاً : إذا فضل الوالدل ؛ بعض أولاده لمعنى فيه » 
كفقر أو عمى أو زمانة » فهذه المسألة فيها خلاف » واختار 
الموفق الجواز . وقواه و الإنصاف , واستدل الموفق لذلك 
بقصة عائشة » حيث نحلها أبو بكر جذاذ عشرين وسقاً . 
الحديث بطوله. 


وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : الذي أعطى أحد 
أولاده لضعفه » فالولد الضعيف يلزم أباه الغني أن ينفق 
عليه » فيكون من باب الواجب الذي سبب وجوبه حاجة 
الابن » فإن كان من الأولاد من هو مثله » وجب له مثل ما 
يجب لأخيه الماضي لفقره . 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب : عمن أعطى 
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بعض أولاده وحازها » ومات ولم يعط الآخرين ؟. 

فأجاب : الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها . 
ولم يعط الاخرين لم يرجعوا عليه. 

وأجاب ابناه الشيخ حسين » والشيخ عبد الله : إذا 
أعطى بعض أولاده في حال الصحة ء وفضلهم على 
الاخرين » وقبض المعطى العطية » ومات الوالد ولم يرجع 
في عطيته » فإن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء . 
فالأكثرون قالوا تمضي العطية لمن أعطيهاء والإثم على 
الوالد المفضل بينهم ع ولا تحسب من الميراث ؟؛ ومن 
العلماء من قال : إما أن تردء وإما أن تحسب عليه من 
الميراث » ولا يأخذ زيادة على إخوته » وهذا القول أقرب 
إلى الدليل وأحوط . 

وأجاب الشيخ عبد الله أيضاً : الذي عليه أكثر أهل 
العلم » وهو الراجح عند كثير من الحنابلة وغيرهم . أنها 
تثبت للمعطى » ولا يرجع عليه الذين لم يعطوا شيئاء 
ويكون الاثم على الوالدء وهذا هو الذي يفتي به شيخنا ؛ 
والقول الثاني : أنهم يرجعون على المعطى » ويكونون فيها 
سواء » وهذا اختيار الشيخ تقي الدين » وهو أقرب إلى 
ظواهر الأدلة. 

وسئل أيضاً : عن الذي يحيف في عطيته لأولاده » هل 
يجب الإنكار عليه؟ 
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فاجاب»: هذا من المكن اللي »على المسلمية 
إنكاره ورده. 

وأجاب الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ محمد : إذا 
أعطى بعض أولاده عطية في حال الصحة . وفضلهم على 
الأخرين: أو خصهم وقبض المعطى العطية » ومات الوالد 
ولم يرجع في عطيته » فإن هذه المسألة فيها خلاف بين 
العلماء » فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه» ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي » وأكثر العلماء : إلى أنه ليس 
لهم الرجوع :” لآنها ضاوت: لازمة في حق المعطى بانتقالها 
إليه في حياة المعطي » واتصل بها القبول والقبض ؛ قالوا : 
والاتم على 'الوالة المققيل يحو 

وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تثبت ٠»‏ وللباقين 
الرجوع ؛ اختارها ابن بطة وأبو الوفاء بن عقيل ٠»‏ والشيخ 
تقي الدين » ذكره عنهم صاحب الإنصاف ؛ وروى عن 
عروة بن الزبير وإسحاق بن راهويه»ء فعلى هذه الرواية 
الأخيرة :. إها أن تزه دوانا أن كتحي علط من فيراقة :1 قال 
الوالد والعم عبد الله في جوابهما : هذا القول أقرب إلى 
الدليل وأحوط . انتهى ؛ لكن الذي أفتى به شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب » واستمرت عليه الفتوى مذهب 


الجمهور (. انتهى . 
وأجاب الشيخ سعيك بن حجي : مسق لهم الرجوع . 
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قال:.فى المغتى ‏ والشرح :: إذا عاتات. يعت الأبات قبل أن 
عرد نك دلك. الموهويه له بولزع» لسن لبفية” الوورئة 
الرجوع . هذا المنصوص عن أحمد.ء وبه قال مالك 
وأصحاب الرأي . وأكثر أهل العلم » لكن بشرط صحة 
العطية » وأن لا تكون في مرض الموت. 

وأجاب بعضهم : إذا فضل بعض أولاده بعطية مال ء» 
فمات قبل المساواة » فالكلام في هذه المسألة في مقامين. 

المقام الأول : في جواز التفضيل. وعدمه ؛ فمذهب 
الإمام أحمد رحمه الله : أن ذلك لا يجوز إذا كان على سبيل 
الأثرة » فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم أثم » إذا لم 
يختص بمعنى يبيح التفضيل » ووجب عليه المساواة » إما 
برد الفاضل أو إعطاء الاخر حتى يتم نصيبه » وبهذا قال ابن 
مبارك » وروى معناه عن مجاهد وعروة » واختار هذا القول 
الشيخ تقي الدين. 

وذهب الإمام مالك والثوري والليث » والشافعي 
وأصحاب الرأي إلى جواز التفضيل » وروى معنى ذلك عن 
شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح , ؛ لأآن أبا بكر نحل 
عائشة جذاذ عشرين فنا دون سائر أولاده ٠‏ واحتج الشافعي 
بقول النبى َك فى حديث النعمان : « أشهد على هذا غيري» 
فأمره بتأكيدها دون الرجوع . 
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الصحيحين عن النعمان بن بشير ». قال : تصدق علي أبي 
ببعض ماله . فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى 
تشهد عليها رسول الله كَكِْهِ »ه فجاء أبي إلى رسول الله يكل 
ليشهده على صدقتي » فقال : ١‏ أكل ولدك أعطيته مثله ؟ ) 
قال لاء قال : « فاتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم ») قال فرجع 
أبي. فزد كلك 'الصدقة :وف لفظ قال : «فاردده» وفى لفظ 
« فارجعه ) وفي لفظ « فلا تشهدني على جور ) وفي لفظ 
«( فاشهد على هذا غيري ) وفي لفط « سنو بينهم ) متفق 
عليه » وهو دليل على التحريم » لأنه سماه جوراً وأمره 
برده » وامتنع من الشهادة عليه » والجور حرام » والأمر 
يقتضي الوجوب . ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة 
والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منهء» كتزويج المرأة على 
عمتها وخالتها. 


وقول أبي بكر : لا يعارض قول النبي كله ولا يحتج 
به »ء ويحتمل أن أبا بكر خصّها لعجزها عن الكسب. 
وغير ذلك من خصائصهاء ويحتمل أن يكون نحلها ونحل 
غيرها من ولده. أو يريد أن ينحل غيرها » فأدركه الموت 
قبل ذلك ٠»‏ يكين حل كاه على أحاء مده الوجوة أن 
التفضيل منهي عنه ٠‏ وأبو بكر لا يفعل المنهي عنه مع علمه 
بذلك . 
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وأما قول النبي يَلِْ : « أشهد على هذا غيري» فليس 
بأمر»ء وكيف يجوز أن يأمر بتأكيده » مع أمره برده وتسميته 
إياه جوراً ؟ ولو أمره النبي ككل بإشهاد غيره لامتثل ولم 
يرده » لكن قوله : « أشهد على هذا غيري » تهديد . كقوله 
تعالى : ( اعملوا ما شئتم ) » [ فصلت : 1٠‏ ] فأما إن خصٌ 
بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه » من حاجة أو زمانة أو 
عمى . أو كثرة عياله أو لاشتغاله بالعلم . ومنع بعض ولده 
لفسقه أو بدعته » أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه » 
فاختار الموفق جواز ذلك » واستدل له يحديث أب ع 
ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية » فجاز أن يختص 
بها ء كما لو اختص بالقرابة. 

وأجاب عن حديث التعمان بأنه قضية عين لا عموم 
لها ؛ وقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك . فإنه قال 
في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس إذا كان لحاجة . 
وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ؟ والعطية بمعنى الوقف » 
قال في الإنصاف : قلت وهذا قوي جداً . ويحتمل أن يمنع 
من التفضيل بكل حال . لحديث النعمان لكون النبي يله لم 
يستفصل بشيراً فى عطيته. 

وأما المقام الثاني : وهو إذا فضل أو خص بعضهم . 
ثم مات قبل الرجوع والمساواة » فهل تثبت العطية للمعطى 
أو للباقين ؟ فقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد.» فروي 
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عنه : أنها تثبت للمعطى وليس لبقية الورثة الرجوع » نص 
على ذلك في رواية محمد بن الحكم والميموني » واختاره 
الخلال وصاحبه أبو بكر . قال مالك والشافعى وأصحاب 
الرأي وأكثر أهل العلم » لقول أبي بكر لعائشة لما نحلها : 
وددت لو أنك حزتيه » فيدل على أنها لو حازته لم يكن لهم 
الرجوع ؛ وقال عمر : لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد ». 
دون الوالد. 


والووابةة الأخرص *. ليافن. الوراثة: أن .ير هوا عا' .ره 
اختاره أبو عبد الله بن بطة بر حفصة العكبريان » :ابن عقيل 
والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق » وهو قول عرز ؛ بن الزبير 
وإشكاق:>:. قال أحمد:: غوؤة "فد نروى. الاجادية. القلذتة + 
حديث عائشة » وحديث عمر . وحديث عثمانث وتركها. 
وذهب إلى حديث النبي كي » والنبي 5ق سمى :اك جورا 
بقوله لبشير: لا تشهدنيى على جور» والجور لاا يحل 
للقاقا “قكله ع وله للمغطن تقاولة والكوت لا تيغيرة عرق كرنة 
ور حرايا فيجب رذه. 


ولآن: آنا :كن وعصضن .رض الله مهما أمرا قبسي 
بسكل ورف القيقة .ا لون نولل ل :لم يكن علم به ولا 
أعطاه شيئا » وكان ذلك بعد موت سعدا » فروى سعيد 
باستاذه 2 أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده .2 وخرجح 
إلى الشام فمات بها . ثم ولد له بعد ذلك ولد » فمشى أبو 


با الدرر السنيّة / / م/ 7 


سعدا قسم ماله ولم يدر ما يكونء وإنا نرى أن ترد هذه 
القسمة + فقال:* لم أكن. أغير شيئاً ‏ ضنعه سعذ 6: ولكن 
نحي له 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن أخذ الآب: 
من مال ابنه . .. الخ؟ 

فأجاب : وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه , 
سواء كانت الأم موجودة أو لم تكن . ولا يجوز له أن يعطى 
منه » ولا يهب ولا يتصدق. 

واحانثب اها +:واجار الآ “نر اله التفل من .نال 
أبئه . قير كان أو 00 بالشروط المذكورة 2 كتب 
الفقه. 

سكل الشيخ : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . ف 
قولكم وفقكم الله للصواب : إذا كان زيد أبا لعمرو » وأخذ 
ذيك تبتما تمن خالل ووو :4 هاا ينعن هللف 18 بوذ[ لاي 
عمرو »© وأولاده بعله ع استرجاع ف أن زيذ » فهل لهم 
ذلك ؟ أفقونا ماأجوري:: 

فأجاب : الحمد لله » يجوز للوالد أن يأخذ من مال 
ولده » لقوله يَكِيِ : «أنت ومالك لأبيك » وقوله : «إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم . وإن أولادكم 55 كسبكم ) 
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ويشترط لأخذه من ماله ستة شروط . أحدها : أن يأخذ ما 
لا يضر الولد » ولا يحتاجه ؛ الثاني : أن لا يعطيه لولد 
الخو الغالكة. أن لا يكون في عرض موت أحدهما ؛ 
الترابيع :: آن: لا يكون الأت: كافرا + والأسة مصلماء 
الخاسن 2 أن يكو هنا موهودةة السادمن : تيلكة ها 
يأخذه من مال الولد » بقبض مع قول أو نية ؛ هذا معنى 
كلام فقهائنا رحمهم الله , وعليه الفتوى 2 ومنه يعلم : أنه 
ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب . بهذه الشروط الستة 
المذكورة ؛ وأما مع فقدهاء أو فقد بعضها فللولد 
استرجاعه » لعدم ثبوت ملك الأب عليه » هذا إن كان عينا 
موجودة » وإن لم يكن كذلك . ثبت المثل في ذمة الأب . 
إن كان مثليا » والقيمة إن كان متقوما. 


وحكم أولاد عمرو »© حكم أبيهم . إن استمر عدم 


ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو » لأنه حينئذ يكون من 


وصار تحت يد الزوج جميعه » فمات ولم يوص به لعياله . 


فأجاب : قال في المقنع » وإن تصرف يعني الأب في 
مال ولده قبل تملكه » ببيع أو عتق أو إبراء من دين » لم 
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يصح تصرفه انتهى ؛ وهذا المذهب . وله تملكه بالقبيض 
نص عليه مع القول أو النية » قاله الفقهاء رحمهم الله من 
أصحاب أحمد » فقد عرفت أنه لايصح التصرف قبل 
التملك » لأآن مجرد قبض الوالد لمال ولده » لا يكتفى به 
في ثبوت الملك . بل لا بد معه من القول المصرح بتملك 
مع القبض » ومع الإشهاد عليه . مع أن مذهب مالك 
والشافعي وأصحاب الراق: :: أن الأ لا يعمالة ننه فال ولده 


0 ما احتاج إليه فقط .ع ذكرة عنهم في المغني وغيره » 


وسئل الشبخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : 
هل للوالد أن يتملك جميع مال ولده الصغير ٠»‏ أو بعض ماله 
الذي يضربه ؟ أم حكم الصغير كالكبير والغني كالفقير ... 


فاحات. :: للأبة: أن يتملك مق مال.. بولدة: ما شناءء 
فنكيرا “كاك الول أو ' كيرا ». كنا كان الاسه أن فقي + 
بشروط ستة مقررة في محلها ؛ متها + أن لا يفسن :نالو لذ 
ضررا يلحقه في الحاجات الضروريات » كتملك سريته ونحو 
دللشدي وان لا كوة دو مرمن مرك اجلدعناك» يوأت تينظ 


ولداً. أخر. وأن تكون عينا موجودة : ونه الرجوع في الهبة 


إذا كانت عينا باقية في ملك الابن » لم يتعلق بها حق أجنبي 


ولا رغبة » كمداينة الأجنبي وأن لا تزيد زيادة متصلة. 


و و ؟ 


وخر الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة . 
وليس من جنس النماء » كما توهمه السائل » الى ذلك هه 
التصرفات في الهبة ؛ وقد نص فقهاؤنا : على أن كل تصرف 
للابن لا يمنعه من التصرف في العين » ليس بمانع للأب من 
الرجوع في هبته والتصرف فيها . والنقص الحاصل بقلع 
الغراس ٠‏ وأخذ الحلية لا يمنع الرجوع. 


وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري : للأب 
أن يتملك من مال ولده» مع حضوره وغيبته »ء ورضاه 
وسخطه » وصغره وكبره » فإذا ملكه فله التصرف فيه » بأي 
نوع من أنواع التصرفات ٠»‏ ولا بد من قول الأب تملكت هذه 
العين من مال ابنى ؛ وأما ما تصرف فيه الولد من أعيان 
ماله.:: رقن بيغ أو اهيةا أن قي للدم :قاذ ملف الأب إنطاك 
تصرفه » لتعلق حق الغير به. 

سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : إذا 
قال وهبتك عمرك أو عشر سنين . . . الخم؟ 

فأجاب : إذأ وهبه وقال وهبتك عمرك . أو عشر 


وأجاب ابنه الشيخ عبد الله : أما العمرى والرقبى ففيها 
خللاف بين الفقهاء . ولا يتبين 9 الان وجه كونها لمن 
أعمرها أو لمن أعمرها » وأما الذي يشبه لفظ العمرى 
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غتدنا مهو أن يقوال":. هن لك حماة عيفلك: 6 أو .ها عنمت ؛ 
أو حياة عينى وأشباه ذلك 


واحنافت: انقدا حواما' ‏ الشمزف» بر الرقتى ند افتنيهنا خعاذك 
مشهور . والأحاديث فيها متعارضة . والذي نختاره أنه إذا 
شرط الرجوع فيها رجعت إلى مالكها » وإذا أعطى عطية 
وقبضها المعطى فلا يجوز للمعطي الرجوع ؛ فإن أعطاه أرضا 
كقلبا' ينة أ مضق أو ثلذنا م قاذا معد المدة جار اله 


إرجاعها . 


وسكل أيضاً : عن كلام الشيخ في الهبة » إذا اشترط 
رجوعها إلى المعمّر ‏ بالكسر ‏ أو قال لاخرنا موتاء هل 


ترون شيئا يمنعه؟ 


فأجاب : الذي نرى أن الاأحافية: تفتعه ). واخذ 
والقواعد. 


وأجاب الشيخ محمد بن محمود : وأما مسألة العطية . 
فإن كان على وجه المنيحة » كأن يقول : ولك غلته أو لك 
سكناه أؤ لك خدمته » فحكمه حكم العارية متى شاء 
استردها » وإن قال : هي لك حياتك أو عمرك أو حياتي . 
فهذه العمرى تكون للذي أعطيها ولورثته » ولا ترجع للذي 
أعطاها . 


٠١ 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عمن حضرتها 
الوفاة » وأحضرت شاهد عدل » وأشهدت على نفسها : أنها 
ابرأت زوجها من صداقها؟ 

فأجاب : إن كان الصداق ثابتاً عليه إلى أن مرضت 
مرض الموت ٠‏ لم يصح ذلك إلا بإجازة بقية الورثة » وأما 
إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك ٠»‏ وثبت بشاهد ويمين 
عتلة الك بوالكائسى واحمة + وشيكة ابا + .سياد انرا 
ويمين عند مالك » وقول في مذهب أحمد ؛ وإن أقرت في 
مرضها : أنها أبرأته في الصحة . ٠‏ لم يقبل هذا الإقرار عند 
أبي حنيفة وأحمد وغيرهما » ويقبل عند الشافعى » وقد قال 
النبي كو : « إن الله قد أعطن كل نذى حدق مضق و .قلا وي 


لوارث ( ولسين للمريضص أن يخص الوارث نأك مما 
أعطاه الله . 


وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عن 
إبراء المريض في مرض الموت » ورجوعه ... الخ؟ 
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فاجاب : إبراء المريض في مرض موته من الثلث ». 
ولا يصح رجوعه عن الإبراء. 


ةا 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : عر 
الفرق بين العطية والوصية ... الخ؟ 

فأجاب : أما الفرق بين العطية والوصية » فالفرق 
بينهما ظاهر كما ذكر في الشرح : أنها تفارقها في أربعة 
أشياء ؟؛ وأما كون أهل بلدك لا يفرقون بينهما » فالألفاظ لا 
يعتبر بها » فإذا كان عندهم أن الوصية بمعنى العطية والهبة . 
فهى كذلك . وكذلك اللفظ » فكل هذا ينظر إلى مقصود 
المكلم وااللك بوعر قد فى يللد «فإن 'كانا عر افيا ند يمعنييا له 
فى حياته وبعد موته .» صارت بمعنى العطية والهبة » وإن 
كان العرف عندهم أن مراده بذلك إن ماث ٠‏ فهى بمعتى 
الوصية » ثبتت لها أحكامها. 


كفات الومنانا 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عمن أوصى في 
الجاهلية » هل هو كمن أوصى في الإسلام ؟ وهل يفرق بين 
صحيحها وفاسدها؟ 

فأجاب : الذي يوصي بوصايا في الجاهلية لا تجوز في 
الإصلام + .فم أذركه الامثلام: قبل قيضه .يطل,4 :ولا :ينقد على 
الوجه الصحيح الشرعي » وأما إذا مات الموصي ٠.‏ وقبض 
الموصى له المال » ثم أسلم بعد ذلك ٠‏ فهذا يقر في يده ما 
كان قد تملكه قبل الإاسلام . ولو كان بغير وجه صحيح . 
والإاسلام يجب ما قبلهء وسواء في ذلك الوصية 
والمواريث ٠»‏ والعقود الفاسدة. 

وأجاب أيضاً : الذي أوصى فى الجاهلية بأعمال البر » 
تالعافة ترف على جا أرقي واي رلا درفي 

وشثل .وحمة الله : غمن لا يملك إلا عشرين ريالاً + أو 


خمسة عشر » ويوصي بحجة » أو لا يوصي » هل تقدم 
الحجة على الميراث والحالة هذه ؟. 


فأجاب : كلام أهل العلم لا يخفى عليك » ولكن 
مشكل علي كون مثل هذا يؤخذ من ماله » أو تصح الوصية 
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به والحالة هذه » والذي ذكر أهل العلم : أن من شروط 
الحج أن يملك زادا وراحلة » وما يحتاج إليه في سفره . 
بشرط أن يكون ذلك فاضلاً عن قوته وقوت عياله » حتى قال 
أكثر الحنابلة على الدوام » وفاضلاً عن وفاء دينه » سواء 
كان الدين حالاً أو مؤجلاً » أو لغيره ؛ وأتحرى أن مثل هذا 
الذي تذكرء ما توجد فيهم هذه الشروط » وعلى هذه 
الحال : لا يؤخذ من مالهم شيءء ولو وصى به أحد 
وح ضع ويد 

وسكل الشيخ : عبد الله بن عبد اللطيف » عن شخص 
أوصى فى ثلث ماله بثلاث أضاحى . وأفرز الورثة شقصا قد 
فقتر «الغلة اوهو .وفك بالأفراة. يقن بالا ماح ته الاق بها 
قى و اعنم تطليه ل الأماسي 1 اأكدالها عي ثلث ينال 
الجوسى .اقول اله لاق 9 1 

فأجاب : إذا عين الموصى الأضاحى فى ثلث ماله . 
لم يجز للورثة حيازتها في بعض الثلث » لأن ظاهر لفظ 
الموصي تقديم الأضاحي ». والخارج من الثلث بعدهاء ولا 
يجوز العدول عن نصه » وهذأ الإفراز ظلم من الورثة . وألله 
أعلم: 

سئل الشيخ سعيد بن حجي : متى تصح وصية الصبي؟ 

فأجاب : أما وصيته فقال في المغنى : من جاوز عشر 
سنين » فوصيته جائزة إذا وافق الحق . قال أبو بكر : لا 
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يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته » ومن له 
دون سبع سنين فلا تصح وصيته » وهذا قول أكثر أهل 
العلم » منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . 
وما بين السبع والعشر فعلى روايتين » انتهئ .؟ وقال في 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري : عن وصية 
الجارية التي لم تبلغ؟ 

فأجاب : قد ذكر العلماء أنها تصح وصية الصبي 
العاقل فى ماله بقدر الثلث . 


سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : عمن اعتقل 
لسانه عن بعض الكلام وهو مريض » وقيل له أوص لفلان 
بكذا » وكرر عليه » ثم قال فلانا يسميه » ويشير برأسه 
اشارة ولم يتكلم به. 

فأجاب : العلماء اختلفوا فى وصية من اعتقل لسانه » 
تقال في القترس لها دك حريعة .وصئة: الأغوس + اناما القاطق 
إذا اعتقل لسانه فعرضت عليه وصية » فأشار بها وفهمت 
إشارته » فلا تصح وصيته إذا لم يكن ميؤوساً من نطقه, 
ذكره القاضي وابن عقيل » وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو 
حنيفة » ويحتمل أن تصح وهو قول الشافعي وابن المنذر . 
وقال في الإنصاف : لا تصح وصية من اعتقل لسانه وهو 
المذهب ؛ وعنه التوقف ؛ ويحتمل أن تصح إذا اتصل 


ا 


بالموت وفهمت إشارته » اختاره فى الفائق » قلت : وهو 
الفموانه ‏ قآل+ انار قل« دوفو الأو لى لامكلا له بشلايت 
رضن البفوذي رامن الجارية وإيمائها انتهى » وهذا الاختلاف 
فيمنا ذا أعفقن :لمانة :واتصضل يه الحوك» :هذا السوول غنهة 
قد تكلم باسم الرجل » فالظاهر من حاله أنه يقدر على 
التلفظ بالوصية فلم يلفظ بهاء فلا يدخل تحت الصورة 
المختلف فيها . والأقرب عندي عدم الصحة. 


٠‏ وأجاب أيضاً : إذا أوصى رجل في مرض موته » فقال 
الورثة أوصى وهو لا يعقل . وقال بعضهم بل أوصى وهو 
عاقل » هل تصح وصيته أو لا؟ فالذي يظهر لي صحة 
الوضصية » لأن الأصل ثبوت العقل وصحة الوصية » ومن 
ادعى خلاف ذلك فعليه البينة . 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : 
وجدت على ظهر وثيقة أوصى بها عبد الرحمن بن محمد( 
القاضي : إن كانت هذه الوثيقة بيد ورثة الموصي ٠.‏ وسبق 
عمل 3 من وارثه أو وارث وارثه » ولم ينازع أحد من 
الورثة في صدورها عن مورثهم » فهذا منهم إقرار بالوصية 
وتسليم لمقتضاها » فيثبت الحكم الشرعي والتقرير لمضمون 
الوصية » وهو حجة شرعية » وإذا كان بخط من يوثق به من 
طلبة العلم المعروفين بالدين والأمانة » فهو مما يقوي ثبوت 
هذه الوصية والعمل بها. 
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الوصية بالأضاحي ووصية الفقير؟ 
ولك ]تن تتعي الرضية لعزن تر لك خيرات “قال العلماء 
المراد بالخير المال الكثير عرفاء وأما الفقير فتكره الوصية 
في حقه » لاا سيما إن كان ورثته فقراء » وكذلك من عليه 
منك أن تكتب له فاذكر له المشروع . فإن عرفت أنه فقير 
ووارثه فقير » قلا أرق انلك تكني: لد وكذلك من عليه دين 

وسئل الشيخ : حمد بن عبد العزيز : عمن قال الوصية 
بالحجة والأضحية بدعة؟ 

فأجاب : القائل هو المبتدع بهذا القول » لأنه لم يسبق 
لذلك » وإذا كان الحج فرضاً من فرائض الإسلام » والتطوع 
به من أفضل القرب » كيف ينهى عن الوصية بالتطوع به » أو 
يقال هو بدعة . والقاتل جاهل لا يعرف أصول السنة » غاية 
ما يقال قد تكون الوصية للأقارب أفضل من ذلك » لا سيما 
حين فشا أخذ الجعالة على ذلك . كما أرشد النبى كله أبا 
طلحة حين تصدق بحديقته «بيرحاء» ولم يعين جهة 
قال يَِهٌ : «اجعلها في الأقربين » لكن القائل لا يحسن . 
أراد أن يجعل ترك الأولى بدعة ينهى عنه » كذلك الأضحية 
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المقتدى بهم عنها في حق الميت . وإن كانت من الحى 
أولى وأفضل » لكن تسمية ترك الأولى بدعة » والنهى عنه 
سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


عمن أوصى بوصية ثم أوصى بعد بثلث ماله ؟ . 


ع 


فأجاب : أما إذا أوصى بوصية وعلقها على الموت . 
ثم أوصى بعد ذلك بثلث ماله » فإن الوصية تكون من الثلث 
إلا إن كان منجزها. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله : أما الوصايا فإنها من 
الثلث بلا إشكال » وأما الوقف ». فإن كان ذلك صادراً فى 
حال الصحة فهو من رأس المال » وإن كان لم يصدر إلا في 
حال المرض فهو من الثلث » وإذا قال في أوقافه أو 
وصاياه : هذا قادم فى جميع مالي » فقوله هذا لا عبرة به ء 
فلو وصى بزيادة على الثلث لم يصح إلا برضا الورثة. 

وأجاب الح حسن بن حسين بن الشيخ : الذي أوصى 
الورثة » فالوقف والحال ما ذكر غير صحيح . ولو خرج من 
الثلث » كما اختاره أبو حفص العكبري ٠»‏ والشيخ أبو محمد 
وأبو الوفاء أبن عقيل » وهو رواية عن الامام أعمونك ب خلافاً 
للتفؤضن. العا . المغفين. عند :المتأخيري: 6 لآن. الواقت. قن 
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خصص بعض ورثته بالمال دون الباقين » والقرينة مشعرة 
بالحرمان » فمنع منه كالوصية في المرض ٠»‏ وقد قال كَل : 
« لا وصية لوارث » ويكون البستان المذكور بين الورثة على 
قدر ميرائهم إرثاً. 


سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
يعدم اله عن رجل أوصى فيما خلف بثلاث حجج . 
وثلاث أضاح ٠.‏ وأوصى بثلث ماله وقفا على عياله وعيال 
عياله ما تناسلوا » ويخص الضعيف . فإن استووا . فهم فيه 
بالسوية على حسب الميراث. 


فكتب على الوصية المذكورة : ثبت عن رسول الله علي 
أنه قال : « لا وصية 3 فيا أوضى :هه المينت” لوركه هد 
الوقف باطل ٠»‏ وإنما يثبت ما فيها من الحجج والأضاحي ) 
والباقي ميراث على ما تنه اله في كتابه . 


أوصى رجل : بثلث ماله في ثلاث حجج 2 وتثلااث 
اضاج ومسقأة ومسعجل » وعلى المسعدد تلانين وزنه » 
وأوجب غلى. نفشه :فى حياته لابنيه على ميته كل واحل 
وللقائم في الوصية خمسون وزنة » والولي الأصلح من 
العيال يختاره أهل المعرفة من القرابات » والزوجة إن لم 
تتروج فتأكل مع القرابة من الوصية ؛ كاتب الوصية : الشيخ 
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هذا صحيح ثابت ٠»‏ والوقف ما فيه نائبة ولا زكاة: 

سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابنا الشيخ محمد 
رحمهم الله : عمن أوصى لبعض أولاده ؟ . 

فأجابا : إذا أوصى الرجل لبعض أولاده » أو بعضص 
ورثته لم تصح الوصية » ولا يجور انفادها بعد موته . وقل 
اتفق العلماء: . أن لا-وضبية: لواوث ج: «فإذا أوصى يدللك 
فالوصية باطلة » إلا إذا أجاز ذلك الورثة » بشرط أن يكونوا 
رشيدين ليس فيهم سفيه ولا صغير. 

وسئل الشيخ : عبد الرحدة بن حسن : عمن اأوصى 
لبعضى: ولده لضت التسقول بيه الع ) 

فأجاب : مقتضى ما اعتمده علماؤنا وصححوه ف أن 
على الوالد التسوية بين أولاده» إما بالرجوع أو الإعطاء 
للاخن جحدئ يستويان ولو في مرضه »© فظاهره : حصرهم 
التسوية فى هذين الأمرين » ولو جاز له الإايصاء بالتسوية 
كان أمرا التاه .ولو كان بجافرا لما امملره 6 وعدن ال 
الآحة رامل تهنا بغي عحتى قال يه أن عد 
الايصاء ؟ فإذا انتعهى وجوب الإعطاء بعيلة © انتهى موجب 
تخصيص عموم حديث «لا وصية لوارث») يوضحه قول 
الباقون على الأصح . ' 
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وعنه : يثبت للباقين الرجوع » اختاره ابن بطة وأبو 
حفص وابن عقيل » والشيخ تفي الدبو وصاحب الفائق » 
فلم يقيدوا واحدا من القولين بعدم الإيصاء » فعدم تقييدهم 
به يدل على عدم جوازه ؛ ومن المعلوم أن الوصية تبرع يعد 
الموت » وهو غير مأذون فيه للوارث ٠‏ ونصهم في 
الوصايا : ولا تجوز لوارث بشىء إلا بإجازة الورثة ؟ وقال 
بعض الأصحاب : الوصية باطلة يؤخذ من عمومه المنع في 
صورة السؤال . والله أعلم. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : محمد عن وارث 
أجاز الوصية فيما زاد على الثلث . ثم أراد أن يرجع إلى آخر 
السؤال؟ 


فأجاب : ليس له ذلك بل متى أجازه لزمه » وكذا لو 
أقر بدين على مورثه » ثم رجع أخذ بإقراره في قدر نصيبه » 
وأما إذا أجاز الوارث الوصية » لظنه أن الموصى به قليل . 
فكان كثيراً » فالقول قوله مع يمينه » وله الرجوع فيما زاد 
على ظنه » إلا أن يكون لا يخفى عليه قدره» وكذا لو 
أوصى: بثلث التركة لبعض الورثة » فأجازه بعضهم لظنه أن 
مال الميت قليل فبان كثيراً » فله الرجوع فيما زاد على ظنه . 
إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى » انتهى . 


وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عن 
الوصية لبعض الورثة دون بعض؟ 
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فأجاب : الحمد لله » الوصية للوارث لا تجوزء لما 
ثبت في السئن والمسانيد عن النبي يَلوْأنه قال « لا وصية 
لوارث ) كما روآه فين والترمذدي وصححه » وابن ماجه 
والنسائي وغيرهم » عن عمرو بن خارجة أن النبي لد خطبهم 
على راحلته فقال : (إنالله قسم لكل إنسان نصيبه من 
المبراة »فلا تجوز لبواورث: وصية © وغعخ أنى. أمنافة 
الباهلى » قال سمعت رسول الله كَِْةٌ يقول : في حجة الوداع 
فى خطبته إن الله قد أعطى كل ذى حظ حظه فلا وصية 
لوارث ) روأه ايل وأبو داود وابن ماجه والبيهقى ١‏ وفى 
إسناده إسماعيل بن عياش ٠»‏ وقد روى حديثه عن الشاميين 
جماعة ٠»‏ منهم الإمام أحمد والبخاري . وهذا من روايته عن 
الشاميية:: فإنه روأه عن شرحبيل بن مسلم الشامي ومو 


وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه » وعن عبد الله بن 
عند ابن أبي شيبة » ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال . 
الشافعى أن متنه متواتر » وترجم البخاري في الصحيح « باب 
لا وصية لوارث ») حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقى » عن 
ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال 
للولد والوصية للوالدين » فنسخ الله من ذللق .نا أحب ء 
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فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد 
فلهما السيدسن. ؟ وجعل للمرأة الثمن أو الربع » وجعل للزوج 
الشطر أو الربع » رواه ابن جرير . 


وروى أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ . وابن أي 
حاتم في تفسيره عن ابن عباس في قوله : ( الوصية للوالدين 
والأقربين ) [ البقرة : ١8١‏ ] نسختها هذه الاية : ( للرجال 
تصيت. مما :ترك الوالداك .والأقربون: وللتشاء: نصيب مما كرك 
الوالةاك -والأقريوين فنا قل بمده أو عقر «نصيا تروف ) 
القمنات ‏ ا ]رهما قالادد عناس ع وروض» عانق عمو وان 
موسى وسعيد بن المسيب » والحسن البصري وسعيد بن جبير 
وشريح ٠‏ ومجاهد ومحمد بن سيرين والضحاك وعكرمة 
وقتادة » وزيد بن أسلم والربيع بن أنس » ومقاتل بن حيان 
والسدى وإبراهيم النخعي ومسروق ». ومسلم بن يسار 
والزهري والعلاء بن زياد وغيرهم ؛ هذا إذا قلنا إن الوصية 
واجبة في أول الأمرء كما هو الظاهر من قوله : ( كتب 


فلكم 1 


وقيل : إنها غير منسوخةء وإنما هي مفسرة بآية 
الميراث » ومعناه : كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث 
الوالدين والأقربين »ء من قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
أولادكم ) [ النساء : ١١‏ ] والصحيح : قول ابن عباس وابن 
عمر وأبى موسى وغيرهم كما تقد » وبمقتضى هذه 
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الأحاديث قال فقهاء الأمصار في القديم والحديث . 


وأما إذا أوصى لبعض الورثة دون بعض مع إجازة 
الورثة » فاختلف العلماء فى ذلك ؟ فالجمهور يقولون : 
تصح الوصية إذا أجاز الورثئة ؛» وقال المزني وداود : لا 
تجور الوصية وإن أععاذ الورثة » واحتجوا بما تقدم 3 
الأحاديث ؛ واحتج الجمهور يحديث ابن عباس من قرضا ” 
« لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » رواه الدارقطنى 
والبيهقى عن عطاء عن اب عباس ورجاله ثقات »٠‏ لكنه 
الحفاظ » وقال الذهبي إنه صالح الإسناد. 

وأجابوا عن حديث ١لا‏ وصية لوارث »© بأن المراد إذا 
لم يجز الورثة » لأن المنع في الآأصل لحق الورثة ٠‏ فإذا 
أجازوا لم يمتنع ؛ فتبين بما ذكرنا : أن الوصية لبعض الورثة 
دون بعض ٠»‏ موقوفة على إجازة بقية الورثة على قول 
الجمهور . وأ: نهم إذا لم يجيزوا ذلك فهي باطلة ا 
وأما إن أجاز بعضهم دون بعض ٠‏ فتجوز في حق من أجاز 

سئل الشيخ : حسن سن حسين بن الشيخ عمو أواضين 

لاخر انوضية فماتا يحادث؟ 

فأجاب : الذي يظهر أنها لا تفذ ولا تصح من 
وجهين ؛ الأول : أن الوصية هى التمليك بالتصرف بعد 


نا 


الموت » فهي جارية مجرى الميراث » من حيث كونها انتقال 
فال عن ]نان يقين عوفن فى قاذ ااتكادن. إل يتحدق. جاه 
الموصى له بعد موت الموصي ؛ الوجه الثاني : أن الذي 
عليه جمهور الفقهاء »: أن الملك لا يثبت للموصى له إلا 
الحو ع لحرت إفأاكاث الحوعى له واحدا 6 أو مومع 


بعر قال ينل : : الهبة والوصية واحد . وقل عرفت 
أن الوصية المذكورة لا تنفذ ولا تصح . 
: ظ 

سكل الشيخ عبيك: الله بن الشيخ محمد رحمهما الله 
تعالى : عمن: أوصى في الجاهلية لإناث » وجاء الإسلام 
والمال في أيديهن . 

فأجاب : وأما إذا أوصى لإناث بوصية مدة حياتهن . 
وجاء الإسلام والمال فى يدل الآناث . فإنه يكون لهم 
ولورثتهم ؛ وإذا أوصى الميت أن يصرف ماله في ختمة 
وقصله التقدت إلى الله , ان اديج يمرؤودت القران 


عشي داعف 0 كان ذللف اأنق) أ 


وسئكل أباه : عن الذي يوصى عند موته بعشاء 
لجيرانه » فهل ترده على الورئثة أو تصرفه فى قرابة الميت؟ 


فأجاب : يصير على ما قال الموصى . لآنه. لا يشالف 
الشرع ء وأما الذي أوصى من ثلث ماله بحجة دراهم معلومة 
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وهو ميت ٠»‏ قبل هذا الدين وورثته فقراء »ء هل تصرف عليهم 
أو يحج عنه؟ فيقول : إن وجدوا من يحج لوجه الله لا لأجل 
الدراهم » لكن يتعاون بها فهي على وصيته » وإن كان ما 
حصل أحد يحج عنه على هذا الوجه » فهي تصرف على 
فراكة.: انتهى.. 

وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله عمن أوصى بحجة ولم 
يبين قدرها » وكذلك الأضحية . 

فأجاب : الحجة الموصى بها المرجع في ذلك إلى 
العرف » فإذا أوصى بحجة أخرج من ثلثه ما يكفي الحاج . 
سواء قيل القدر عشرة أو أكثر » وكذلك الأضحية الموصى 
بها » يجزي فيها الجذع من الضأن ء والثني من المعزء فإذا 
أوصى بغلّة نخلة في أضحية صرفت في ذلك ٠»‏ فإن فضل 
بنها "خنويم ارس يه كانة ب لأن: اعدو د الأضيية مجافك ‏ 
فإن أراد الولي صرف الفاضل إلى قريب محتاج » فهو حسن 
ا ل ا ل د وغيره من 
أهل العلم : أن صرف الوقف من جهة إلى جهة جائز 
للمصلحة » فإذا كان يجوز صرفه عن الفقراء إلى الجهاد 
ونحوه للمصلحة ٠»‏ فالفاضل عن الجهة أولى وأحرى. 


سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : إذا 


دير عبذهة وأوصى , ]+ يثلث ماله 0 الخ؟ 
فأجاب : إذا دبر عبده وأوصى بثلث ماله فى بر » فإن 
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الجميع يخرج من الثلث . لأن التدبير وصية على المشهور . 
وله وي فى الوصية 0 المدبر على اختللاف في ذلك . 
والذي أوصى نوضية لين أدنا فى هله المنارة الم جيم 
الأوقات » واشترط في استحقاق الوصية المذكورة : أن لا 
يكل ذلك رونا مق الأ وقائق + فإذا لم يلتزم المؤذن ذلك 
الشرط لم يستحق شيعا : فإن رأوا صرفه إلى المؤذن » وإن 
لم يلترم ذلك الشرط فحسن . وإلا صارت الوصية المذكورة 
00 

وسئل : عمن أوصى بدراهم يحج عنه بها فاشترى بها 
نخلات » وحصل من ريعها ما يفي بحجة .. . الخ؟ 

فأجاب : النخلات وما حصل منها يصرف كله في 
حجج عن الموصي » ونص أحمد فيمن أوصى بدراهم في 
وجه براء أو ليشترى بها ما يوقف فاتجر بها الوصى » فربحه 
مع أصل المال فيما أوصى فيه ولا زكاة فيه » وإن خسر 
ضمن النقص . هذا نص أحمد نقله عنه جماعة من 
أصحابه ؛ وذكر الشيخ تقي الدين وغيره في الموصى به 
ليو قفسة + آنه إذا نما بعد الموت وقبل 5 أن ثماءة 

مع الوقف . 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عمن أوصى 

كلق عالهعفلن أعمال نون ودركه مسقا 


تاجات إن: كانت الوضية بعلن "اعمال التري .سناد 
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لمتوليها أن يدفع إليهم من الوصية ما يستعينون به في 
حاجاتهم » وإن كانت الوصية لأناس معينين أعطوا ما وصى 
المحتاج من ذريته » وكذلك ما كان على الأضحية صرف 
على فقراء ذريته » لأن الصدقة عليهم أفضل إذا احتاجوا 
لها » فلا بد من تنفيذث الوصية ابتداء » ثم يكون النظر 
للمتولى عليها . 

وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
رحمهم الله : عن الوصية على الأقارب ... الخ ؟. 

فأجاب : الوصية على الأقارب يدخل أولاد الموصى 
فيها » لأنهم أقرب القرابة ولا يختصون بها. 

سكل الشيخ على بن عيسى : إذا قدر الموصي 
الأضحية بريال ... الخ؟ 
قصده الأعلى » لأن الريال فى ذلك الوقت قيمة أعلى 
أضحية » وأما الريال اليوم فلا يحصل به شيء ». ولا أدنى 
مجز فلا يصار الف التفدير المذكور » وتكون الأضحية في 
أعلى الموجود. 

سكل الشيخ : عبد العزيز بن حسن : عمن أوصى لامه 
بأضحية في حياتها » ولا أجاز الورثة ... الخ؟ 


١ 


آئ 


للوارث الممنوعة شرعاء هي التي يقصد بها الموصي 
التمليك » بحيث أن الموصى له يتصرف فيها تصرف الملاك 
بالبيع وغيره » وأما إذا أوصى الإنسان لبعض ورثته كوالده . 
بأضحية دائمة في ملك معين » فهو في الحقيقة لم يوص له 
إلا بالكوات + .«وهذا فخ البر الذى: ييه الله «وهذا الموضى له 
لا يملك إيطال الوصية » ولا التصرف فيها ء والموصى ما 
قصد إلا تولى أضحيتها في حياتها » ولا مانع لولايتها عليها. 


فآحاب: -١‏ الوضينة 'المذكوزة ظاهرها الصبحة + :والوضة 


وأما قول بعض الورثة » ما نجيز الأضحية لها إلا أن 
أن الأضحية لها بلا إجازة ؛ والثانى : أن الأضحية قربة 
إلى الله ما يقسم لحمها على الورثة » والذي يليها إن أحسن 
أحسن لنفسه .2 وإن أساء فعليها. 

قال الشيخ علي بن عيسى : هذا صحيح . وهو المفتى 


به علدنا. 


الرجل لأمه أو أبيه » بأضحية أو حجة وهم أحياء . فلا يمنع 
فخ دللقدي نمه لبوق .ولق بو الما جو دقو ناش الم 
والاحسان إليهما بالتوات © انتهى. 

وسئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عما 
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إذا أوصى الإنسان بشنيء من ماله يحج به لبعض ورثته » أو 
يضحى به عنه. 

فأجاب : الذي يظهر صحة هذه الوصية ولزومها فين 
الثلث بدون إجازة » لأن الموصى له لا يملكها ولا ينتفع 
بها » وإنما يرجو ثوابها في الآخرة » فهي كصدقة في مرضه 
وجعل ثوابها للوارث ؛ وقد قال الأصحاب في تعليل صحة 
وقف المريض ثلثه أو وصيته بوقفه على بعض الورثة » بأنهم 
لا يبيعون ذلك ولا يهبونه » وإنما ينتفعون به. 


ومسألة السؤال أولى بالجوازء» لأن الموصى له بأن 
يحج عنه ونحوه لا يملك الموصى به » ولا ينتفع به في 
الدنيا » والموقرف عليه ينتفع بالوقف ٠.‏ ويملكه على 
المشهور » ولما ذكر الزركشى تعليل الأصحاب لمسألة 
الرقات المنكووةام :قال :تلك مكا ند تق بال إره. اثقين + 
يشير والله أعلم ‏ إلى ما ذكروه في تصرف المريض إذا 
ملك وارئه بشراء ونحوه » وقياس مسألتنا على مسألة العتق 
أولى ٠‏ والله أعلم. 

وبعد ختم الكتاب : عثرت على فتيا منسوبة لأبي 
المواهب الحنبلي » أنه سئل عمن أوصى بأنه يحج عن أمه 
من ماله وأمه حية » فأفتى بأن ذلك يقف على إجازة الورثة » 
والله أعلم . 

والذي يترجح عندي ما ذكرته في جوابي لك » ولكن 
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حصل بعض التووة. 4 و أضريف تشريفك على ذلك لتنظر 
وتأمل ء ومن كلام لأحمد المذكور » قال : وأما الحجة 
فليست بمال ولا يقصد بها المال » وإنما هي قربة فلا يملك 
الموصى له بها لو كان حيا تصرقاً + فلا تثبت بدون رجلين. 


سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمههما الله : عما 


فأجاب : والصدقة الى نواضى: يها .العيت ‏ فيلزم 
إخزاجهات ولو كثرت عد متها + إلى الثلث». 


وسئل الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن : عن 
رجل أوصى في غلة نخله بعد مماته بشيء معلوم » هل يعم 
النخل كله إذا لم يكن له نخل غيره ؟ أم يحصر في ثلئه؟ 
فأجاب : أمر الصبرة وما يتفرع عليها مشكل علي من 
قديم » وهذا كلام الشيخ محمد بن محمود وإملاوّه بحروفه , 
لل د كيدا ادم الخ ليها 4 روانيا من المشكلايت لمن نظار 
في أصولهم . وباقي الاخوان يقولون : تحاز في جميع ثلث 
ماله » ولكن جعل الثلث محصوراً في النخل أولى . 
سكل سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : عمن 
ماله مائة وخمسون . وقد أوصى لرجل بثلث ماله » ولاخر 


بعل 0 


فأجاب : إذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث . 


١7 


فيجعل الثلث وهو خمسون » ستة أسهم . لصاحب الثلث 
خمسة أسهم كل سهم ثمانية وثلث . ولصاحب العشرة واحد 
منها «( ثمانية وثلث »). 


فصل 


أوصى بشىء من ماله » وقال وكيلي فلان ؟. 


نأجايةة العامة موف تركذ هوالعلا تممونة 
وصياً » فالمأمور بالتصرف بعد الموت وصي لا وكيل . 
كلانه العناة اه 13 ذ تقال العرضي 4 زكبلى فاده أل وص 
فلان » فمراده تفويض التصرف إليه » فما أوصى إليه فيه فهو 
منفذ للوصية ؛ فالموصي بشيء من ماله في جهة . وقال 
وصبي فلان فمراده تنفيذ وصيته » ولا يصح أن يحج بنفسه . 
وعبارة الفقهاء فيمن أوصى بحجة : أنه لا يصح حجح وصي 
ولا وارث . 

قال في الشرح الكبير : لا يصح حج وارث إذا كان 
فيها فضل 3 53 الورثة ؛ وفى الإانصاف وغيره : من 
ون أن يمسي الرازيكك التققة عاق + [دا: اوضى :اليك 
بشيء معين في حجة ء دمع إلى من يحج عنه » وإن كان 
أكثر من أجرة المثل أو نفقة المثل » إذا لم يكن من الورثة . 
ما لم يزد على الثلث . 


١ ؟‎ 


سكل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » عن 
الوصي على صدقة الميت فطرة أو غيرها ؟ . 


فأجاب : الوصي على صدقة الميت أحق بالولاية من 
الورثة والعصبة .2 أن المت اختاره ورضيه 4 والله أعلم . 


وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا مات الوصي أقام 
الحاكم في ذلك عدلاً من العصبة أو غيرهم ‏ وليس للعصبة 
ولاية إلا مع عدم حاكم ووصي . على قول غير مشهور . 
لكنه متوجه مع عدم الحاكم. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن واليتيم 
0 ل لاسي من جا أيه للم كد 
والديانة , ل ع الميت فطرة أو غيرها . أحق 
بالولاية من الورثة والعصبة . لأن الميت اختاره ورضيه. 

وأجاب ابنه الشيخ إبراهيم : الذي مات وعليه دين 
وبعض الورثة غائب ٠»‏ فإن كان المدين قد عين وكيلاً لقضاء 
الدين, نفل تصرفه بغير إذن الورثة » وإن لم يكن عين 
وكيلاً ٠‏ فلا ينفذ تصرف بعضهم بقضاء الدين إلا بإذن 
الحاكم ٠‏ لأن له الولاية العامة . 


سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن الوكيل على 


١0 


القاصرين » هل يمضي تصرفه بكل حال ... الخ؟ 

فأجاب : الوصي على القاصرين » إنما يملك التصرف 
فيما وصى عليه به » فإذا أوصاه أبو الصغار عليهم » بالنظر 
في مالهم وما يصلح لهم » ملك التصرف فيما فيه مصلحة . 
وكذلك إذا كان لهم شريك في شيء » وطلب قسمه فالولي 
عابيم كسم لي ملي سوا اوة يمالت :روصي زوع 
صغير » إلا إن نص له الأب على التزويج » بأن يقول : 
وصيت إليك بتزويج بناتي » ونحو هذا. 

سئل الشيخ : حسن بن حسين بن علي : إذا أوصى 
الرجل لأخيه أو عمه بأضحية ... الخ؟ 

فأجاب : إن كان الميت وكل عليها وكيلا فهو أحق 
بولايتها » وارثاً أو غير وارث ٠‏ وإن لم يوكل فالنظر للحاكم 
لا للوارث » والأضحية يذبحها الوكيل في بلد الموصي . 
ليكون الخارح يد لأقارب الموصي». وإذا لم يجعل 
الموصي الأضحية للوكيل أثلاثاً » فله قدر عمله منها. 
والباقي يخرجه في أقارب الميت والجيران والفقراء » وليس 
للورئة منازعة الوكيل » وقد يكون الميت نفع الوكيل بتوكيله 
مع حفظها » | 

وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : عمن أوصى 
عند موته بأضحية » هل للموصى إليه أو غيره من ورثة 
الميت الأكل منها؟ 


المندلا 


فأجاب : الذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بأس 
بذلك ٠»‏ وإنما اختلفوا في أضحية اليتيم . 

وأجاب الشبخ عبد الله أبا نطيق: 1 :ها “ذكرنس قن :قول 
ابن ذهلان : أن ولي الأضحية لا يأكل منها ولا من تلزمه 
مؤنته » فرأأيت كلاماً لبعض الأصحاب في الو فيل في 
التضحية دلا يأكل مين | محزة هر كله يالا نص من الموكل 
لوكيله على الأكل منها » كما لو قال : تصدق عني بهذا أو 
بكذا على الفقراء » والوكيل فقير لم يأخذ منها بلا نص من 
الموكل عليه انتهى » والوصي وكيل . فقاسوه على الوكيل 
في التصدق كما ترىء وأباحوا له الأكل إذا أذن الموكل. 
ويمكن أن يقال ...إن :دلالة:.الجال من الموصى تدل على 
الإذن العرفي للموصى إليه في الأكل منها. 0 

وأجاب أيضاً : وأما الوصي في الأضحية » فقاسوه 
على من أوصي إليه بتفرقة شيء مثلاً على الفقراء وهو 
فقير» والمشهور في المذهب أنه لا يأخذ شيئاً ؟ وأجاز 
جماعة له الأخذ ؛ وفيه قول : يجوز له الأخذ ء إن دلت 
ثرينة على الإذن وإلا فلا » وتعليلهم يدل على أنه يجوز مع 
الإذن ؛ فكذلك إذا أذن الموصي للوصي فى الأكل من 
الأضحة جازء وصرح ابن عبد الهادي بجواز الأكل له 

وأما ما أفهمه كلام أحمد بن محمد . من أنه لا يجوز 


١١ / 


له الأكل حتى مع الإذن » فالظاهر أنه ليس بصواب » لأن 
كلام الأصحاب قد دل على جواز الأخذ لمن أوصي إليه 
بتفرقة شىء » أو وكل فيه إذا أذن له في الأخذء فكذلك إذا 
أذ «السر مي لوف في الأخذ من لحم الأضحية » وأي 
فرق ؟ ! وأما إذا قال. الموضى لوضيه فى الأضحية  :‏ لك 
علدا ريفو على سيل الوضاانه ذلك دنار على كلوبق 
العرض » فالظاهر عدم جواز ذلك ٠»‏ وأما إذا قال أذنت لك 
في الأكل من لحمها . فلا مانع منه. 


سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن : عن قسمة 
الولي إلى آخره؟ 


فأجاب : قسمة الولي الشرعي ٠»‏ وتعيينه ما بيد الرجل 
النبووع للضقان 'الفاضرين قبل تلف. هاا بيده اقنينةا شبرغية 
تثبت بالإقرار والتعيبن » فما تلف بعدها فهو مختص 
بمستحقه من القسمة الصادرة من الولى » وتعيين حصة 
الصغار فقط قسمة شرعية » وإن تلف الباقي قبل قسمته بين 
الفنضه : والكان ‏ الموقدية :1 والعنه: والاعير ان لين مال 
النومة هه بزيروعة .إلى الخدل .والشدونة © وان جالضن والثل 
أو الكساد الحادث بعد القسمة » فلا حيف ولا ضرر -فى 
الإفراز والقسمة والحالة هذه. ظ ْ 


١ 8 





كتاب الفرائض 


وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : عن حديث 
زينب؟ 

فأجاب : اعلم أن الحديث قد دل بمنطوقه : على أن 
امرأة عثمان بن عفان » ونساء من المهاجرات » اشتكين إلى 
رسول الله كللهِ ضيق المنازل وإخراجهن منهاء فأمر كلةٍ أن 
تورث دور المهاجرين النساء المهاجرات »؛ وتورث بضم التاء 
وفتح الواو وتشديد الراء » معناه : أن تجعل الدور لهن 
ويراقا © "قات عل الاين «ستعوة > فووتت: امراتة نوارة: ف 
المذكة أخدا عوك التفريقه .هذا عقاف ْ 

والناس مختلفون في وجه اختصاص النساء يذلك ؛ 
فقال بعضهم : يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين 
الورئة » وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة 
لهن » فحاز لهن الدور لما رأى من المصلحة » وهذا 
مختص بالمهاجرات » لاختصاصهن بعلة الحكم على هذا 
الوجه » وقد ألغز في ذلك بعض الأفاضل فقال : 
سلم على مفتى الأنام وقل له هذا سؤال في الفرائض مبهم 
فوم إذا ماتوا يحوز ديارهم زوجاتهم ولغيرهم لاا تقسم 
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وبقية المال الذي قد خلفوا يجرى على أهل التوارث منهم 


وقيل هو أمر منه يِه باختصاص الزوجات المهاجرات 
سكنى دور أزواجهن مدة حياتهن . على سبيل الإرفاق 
المكيى. دون المالك< كنا كاتس دون النين لازو جره افر 
ابا لزاع مسي الك كن .سيل الميرات > القولة علد 
السلام: « نحن لا نورث ما تركناه صدقة » لكن يحكى عن 
سفيان بن عيينة . أنه قال : نساء النبى يَكليّةِ فى معنى 
المعتدات » لأنهن لا ينكحن بعده . وللمعتدات السكنى ؛ 
فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن لا تملكها » ويشبه أن يكون 
أمره بذلك » قبل نزول أية الفرائض . فقد كانت الوصية 
للوالديق :والاكرمية متروضنة 6 بوقة. كان المتفاحروة و الأنضاك 
يتوارثون بالمواخاة بينهم » فنسخ بآية الفريضة » وبقوله 
تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [ الأنفال : 
هلا والأحراب. : ” ] وعمل الناس يدل على هذا ويرجحه. 


وأما استدلال أبى داود » فى باب إحياء الموات » فتأوله 
على :سين :1 احدهما 4 أنه إنما لمهي العرضة اليدرا نيه 
الدور » وعليه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في 
العرصة » وهذا الذي يظهر من صنع أبي داود ؟ الوجه 
الثاني : أنهم إنما أقطعوا الدور عارية » وإلى هذا ذهب أبو 
إسحاق المروزي » ويرجح ذلك : أن إقطاع الإرفاق وقع في 
المقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار . وهي يرتفق بها 


حل 


ولا تملك ٠».‏ ومن هنا يحصل احتمال رابع : في معنى 
اختصاص النساء بالدور دون سائر الورثة. 


وتقريره على هذا الوجه » أن يقال : الدور لم تملك 
بالإقطاع .» بل هي عارية في يد أربابها » وبعد هلاكهم أمرها 
إلى الإامام » يسكنها من شاء بحسب المصلحة ء» فلذلك أمر 
النبي كل باختاص المهاجرات » دون سائر الورثة » وقول 
مس1 إن العرانه ل بعر إلا نينا كان المعروك اها 
له » فيه نظر ظاهر » والله أعلم. 


سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم : عن الميت إذا تنازع 
عصبته في ميرائه » وكل واحد يدعي أنه أقرب . ولا بينة مع 
أحدهم على دعواه » إلا قول الميت قبل وفاته : إن الأقرب 
إليه فلان ؟ 


فأجاب : اعلم أن قول المورث هذاء لا يصير إقراراً 
بوجه » وإنما هو من باب الشهادة » وإذا كان كذلك ». فإنه لا 
يظهر لي أنه ب تمرح ير سك خياد واد البرك .»هل 
هي الثانية أو الثالثة مثلاً » أو لا يشترط شيء من ذلك » بل 
يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل » ومثل هذه 
ينبغي التأنى فيها » إذ ربما يثبت مدع آخرء أو يوجد بينة مع 


أحد الطرفينة : 
وقال الشيخ : ممحمل بن محمود : سألني عبد العزيز بن 


١١١ 


جماز + غى سالة مع عنبان السلماتة 6 وقد كنس كيت 
سابقاً ‏ تحت فتيا الشيخ عبد العزيز بن حسن » نسأً الله في 
أجله ‏ من كلامهم ما ظهر لي في المسألة » وحاصله : أن 
النسب لا يثبت بمجرد الدعوى ٠‏ ولا يثبت إلا ببينة تعين 
الأحق بالارث » إما بشهادة قاطعة » أو استفاضة تقرب من 
القطع ‏ وأما مجرد دعوى بني فلان مع كثرة المدعي » وتكاثر 
شعوب المُدَّعى » فلا يثبت بذلك التوارث » يبقى الارث بعد 
فيكون لولد البنت نصف الباقى » ولبنات الاخوة نصفه . 
ويستوىي ذكرهم وأنثاهم , إلا أن يكونوا أولاد إخحوة لأم ء 
فيسقطون » ويكون الباقي لولد البنت » لآن أمه تحجبهم حتى 
50 


قال الشيخ : على بن عبد الله بن عيسى : الحمد لله » مأ 
ذكره الشيخ محمد بن محمود » جار على قواعد المذهب 2 
ويشترط فى البينة. الشاهذة لمدعى قرابة شخض : أن تجمع 
في 
شخص واحد » هذا ما ظهر لي من كلامهم » وصلى الله على 


مكيل :وال وصحبهةه وسلم. 


فلان بن فلان » وفلان بن فلان بن فلان حتى يجتمعا 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 
عن العصبة إذا كانوا من رجلين » وهم فى درجة واحدة من 


دريل 


الميت » وأبناء واحد أكثر من واحد » هل كل فى منزلة أبيه ؟ 
فأجاب : العصبة سواء » ولو كان ابناء واحد أكثر من 
واحد » وأما الأخ للم فلا يعصب . 


سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : هل يرث العاصب 
بالتعصيب ولو بعد؟ 

فأجاب : العاصب للميت من كان أقرب من غيره » بَعْدَ 
العاصبٌ أو قرب ». فمتى ثبت النسب بأن هذا ابن عم الميت 
ولا يعرف أحد أقرب منه فهو العاصب ‏ ولو بعد عن 
الميت ‏ فإن عرف أن هذا الميت من هذه القبيلة » ولم يعرف 
له عاصب معين »ع وأشكل الأمر. دفع إلى أكبرهم سنا » فإن 
كان للميت وارث ذو فرض أخل فرضه ٠».‏ وإن لم يوجل 
عاصب . فالرد إلى ذوي الفروض أولى من دفعه إلى بيت 
المال » ويرد على أهل الفروض على حسب ميراثهم » إلا 
الزوج أو الزوجة » فلا يرد عليهما. 
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فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 


فأجاب : اعلم أنه إذا اجتمع عصبة » فتارة يستوون فى 
الدرجة والجهة والقوة أو لاء فإن استووا فيما ذكرنا اشتركوا 


١ 


في المال » أو فيما أبقت الفروض ٠»‏ وإن لم يستووا في ذلك 
حجب بعضهم بعضاء والجهات سبع » البنوة ثم بعدها الآبوة 
ثم الجدودة والأخوة» عند من يقول إن الاخوة يشاركون 
الجد » ثم بلو الاخوة » ثم العمومة . ثم الولاءء ثم بيت 
المال 9 

إذا فهمت ذلك : فإذا اجتمع عاصبان » فمن كانت جهته 
مقدمة فهو المقدم » وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة » 
فإذا اجتمع ابن بن أخ شقيق » أق لابه فهو مقدم على ان 
المقدم » كالابن يقدم على ابن الابن » وكذلك لو اجتمع ابن 
أخ لاب مع ابن ابن اخ شقيق » فابن الاخ لآب يقدم على ابن 
ابن الأخ الشقيق النازل بالإجماع » لأن الأول أقرب » ومعنى 
قول الجعبري : ثم بقربه ؛ إذا اجتمع عاصبان من جهة 
واحدة » وكان أحدهما أقرب درجة » فلا شيع للبعيد كما 
متلعة للك 

فإن استووا فى الجهة والدرجة » وكان أحدهما أقوى » 


وهو ألذي يدلى بقرابتين » فهو المقدم على المدلي بقرابة 


© عَدُّه بيت المال جهة » جرياً على مذهب الموالك والشوافع . 
وعند الحنابلة ليس من التعصيب ٠»‏ بل ولا من الإارث في شيىء » 
وإنما هو مصرف للأموال المجهول أربابها ونحوها» ومن ذلك 
من مات ولم يخلف ورثة » فإن ماله يصرف إلى بيت المال. 
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واحدة » مثاله : إذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب » فقد استويا 
في الجهة والدرجة . فالشقيق هو المقدم » وهذا معنى قول 
الجعبري : وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا ؛ يعني : ذا 
القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة » إذا استويا في الجهة 


والدرجة . 


وحاصل الأمر : أن الابن يقدم على ابن الابن » وأن ابن 
الابنٍ مقدم على الأب فى العصب . والأب مقدم على الجد 
مطلقاً ٠‏ والأب مقدم على الأخ الشقيق . والأخ الشقيق مقدم 
على الأخ للأب : والأخ للأب مقدم على :ان الأخ الشقيق ‏ 
وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ للأب » وابن الأخ للأب 
مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق الذي هو أنزل منه » وبنو 
الاخوة الأشقاء أو لأباء مقدمون على العمومة » فلا يرث 
العم مع ابن الأخ ء سواء كان ابن أخ شقيق أو لأب وإن 
نزل » والعم لأب لا يرث مع العم الشقيق . والعم للأب يقدم 
على ابن العم الشقيق » لأنه أقرب » وابن العم الشقيق يقدم 
على ابن العم لأب . لأنه أقوى 


سئل الشيخ : سعيد بن حجي : هل يعصب بنو الاخوة 

أخواتهم في الميراث ؟ كالاخوة ؟ . 
فأجاب : قال في المغني : أربعة من الذكور يعصبون 
أخواتهم » فيمنعونهن الفرض » ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل 
حظ الأنثيين »: وهم : الابن وابن الابن وإن نزل » والأخ من 
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الأبوين » والأخ من الأب » وسائر العصبات ينفرد الذكور 
بالميراث دون الإناث » وهم : بنو الإخوة والأعمام وبنوهم . 
ثم ذكر الدليل والتعليل » إلى أن قال : وهذا لا خلاف فيه 
بحمد الله » انتهى ؛ فتبين : أن بني الاخوة المسؤول عنهم . 
ينفردون بالميراث دون أخواتهم . 

وسئل : إذا كانت الأخوات عصبة مع الغير»ء هل 
يحجبن الأخ للأب » ومن أبعد منه من العصبة ؟ . 

فأجاب : الأخوات مع البنات عصبات ٠»‏ لهن ما فضل 
بعد الفرض ٠»‏ والمراد بالأخوات : الأخوات من الأبوين » 
ومن الأب . ولهذا ذهب عامة الفقهاء » فإن ابن مسعود قال 
فى :يقمة شف ايبن وات + لاقضييق. فيهسا بقضياء 
رسول الله يِه . للبتت. النصفت ٠‏ ولبنت الإبن السدس تكملة 
الثلثين » والباقى فللاخت رواه البخاري وغيره » وما تأخذه 
مع لبنكة لبن فورض ٠‏ وإنما هو تعصيب ٠»‏ كميراث الأخ. 
وأجمع أهل العلم على أن بنات الإبن بمنزلة البنات عند 
عدمهن في إرثهن » وفي جعل الأخوات معهن عصبات وغير 
ذلك انتهى ملخصا من المغني . 

قال الشنشوري «١‏ تثمة 4 حيث صارت الأخت الشقيقة 
عصبة مع الغير »ء صارت كالأخ الشقيق » فتحجب الاخوة 
لاب اذكورا كانوا أو إناثا » ومن بعدهم من العصبات » وحيث 
صارت الأخت للأب عصبة مع الغير » صارت كالأخ للأب » 
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فتحجب بني الاخوة ومن بعدهم من العصبات . 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 
هل الجد أب . . . الخ؟ 

فأجاب : أما كون الجد أبا» فرجح بأمور : الأول : 
العموم » واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما على ذلك بقوله 
تعالى : ( يا بني ادم ). الثاني : محض القياس » كما قال ابن 
عباس : ألا يتقى الله زيد ؟ ! يجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل 
با :الأب أبا:, العالك ١‏ أنه مدهب أبى .بكر الصدين رضي الله 
عنها: وه هو 

الرابع : أن الذين ورثوا الإخوة معه » اختلفوا في كيفية 
ذلك كما قال البخاري ‏ لما ذكر قول الصديق ‏ ويذكر عن 
علي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة ؛ الخامس : أن الذين 
ورثوهم . لم يجزموا بل معهم شك ٠‏ وأقروا أنهم لم يجدوه 
في النص ». لا بعموم ولا غيره ؛ السادس : وهو أبينها كلها : 
أن هذا التوريث وكيفياته » لو كان من الله لم يتصور أن يهمله 
النبي يَلْةْ بالكلية من صعوبته والاختلاف فيه وأما حجة 
المخالف : نيع “مقروق. أنه مخض ٠رائ‏ :ع لا طجة افية: إلا 
قياسا » فيما زعموا. 


كتاب أو سنة » غير منسوخ ولا مخصص . ولا معارض بأقوى 
منه » وقال به أحد الأئمة الأربعة » أخذنا به وتركنا المذهب » 
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كإرث الجد والاخوة 4 فإنا نقدم الجد بالإارث 4 وإن خالفه 


والإخوة ؟ فذكر في الاختيارات : أن الجد يحجب الإخوة . 
وهو قول أبي بكرء وقال به غيره من الصحابة » وهو رواية 2 
عن أحمد » وهو الذي يختاره أشياخنا. 


سكل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى- : 
ذوو الأرحام مخ عدم العصبة 4 أحق أم بيك المال؟ 


فأجاب : ذووا الأرحام أولى بالميراث من بيت المال. 


وسئل أبنه الشيخ عبد الله » والشيخ حمد بن ناصر : إذا 


هلك هالك » عن ابن أخت شقيقة » وابنى خالين. 


فأجابا : العمل على مذهب المنزلين » فينزل كل منزلة 
من أدلى به » فيكون لابن الأخت النصف ثلاثة من ستة ء 
ويكون لابني الخالين اثنان » ويبقى واحد يرد عليهم على قدر 
سهامهم » فيجعل المال خمسة أسهم . لصاحب النصف ثلاثة 
أخماس: . ولصاحب الثلث خمسان » لكن انظر فى ابنى 
الكالين عمق كنا وازنانة؟ إن أحد هد محعوب القع كا" 
نص الفقهاء على ذلك » مثال ذلك : ابن الخال لآب » مع 
أبن الخال لأبوين . فالمال لابن الخال الشقيق » ولا شىء 
لابن الخال لآب ». نبه عليه صاحب الشرح الكبير . ْ 
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وسئل الشيخ : عبد الله : عمن لا وارث له . . . الخ؟ 

فأجاب : من مات لا وارث له » فماله لبيت المال. 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن معنى 
التمائن 6 والتتاسب؟ 

فأجاب : اعلم أنه إذا كان الكسر على أكثر من فريق . 
ونظرت بين كل فريق وسهامه » ثم نظرت بين الرؤوس 
والرؤوس » فإنه لا يخلو من أربعة أحوال » إما أن تجد بين 
الرؤوس والرؤوس ممائلة ومعنى المماثلة هي المساواة في 
العدذ كثلاثة: وثلاثة . وخوسة: وخمسة 6< ونئثة .وسكة 6- فهله 
المماثلة » وحكمها كما قال الناظم''' : فخذ من الممائلين 
واحدا ؛ فإذا وجدت رؤوسا متمائلة فى العدد » فخذ رؤوس 
أحدهما واكتف به. 0 

فإن لم تجد بين الرؤوس والرؤوس مماثلة » فانظر هل 
تجد بينهما مناسبة » والمناسبة هي المداخلة » ومعناها : أن 
الأصغر يدخل فى الأكبر » فإذا سلطته عليه أفناه من غير زيادة 
والاعقماة ا بردللة 4 كاين اراريعة بو اقيق لمان ب أو 
خمسة وعشرة ٠»‏ وثلاثة وتسعة » هذا هو معنى المئاسية © 
وحكمه كما قال الناظم : وخذ من المناسبين الزائدا ؛ يعني 


محمد بن حسين الرحبي ١‏ المعروف بابن موفق الدين الشافعي . 


8 


العدد الأكبر خذه » واكتف به عن الأصغر. 


فإن لم تجد بينهما ممائلة ولا مناسبة » فانظر هل تجد 
بينهما موافقة » وهي : أن يكون بينهما موافقة في جزء من 
الاجزاة): كاربعة وعة»: أو عبقة: وثمائة»: أى سفة .وصعةء أو 
أربعة وعشرة؛ وحكم هذا النوع» هو ما قال الناظم : واضرب 
جميع الوفق في الموافق : فإذا كان معك أربعة وستة » فقد 
توافقتا بالأنصاف » فخذ نصف أحدهما واضربه في كامل 
الأخرى . فتبلغ اثنا عشرء» وهكذا تفعل في الباقى » تأخذ 
الوفق وتضربه في كامل الآخر . فإن لم تجد بينهما مماثلة ولا 
مناسبة ولا موافقة » فقد حصل التباين » وحكمه كما قال 
الناظم : 
وخذ جميع العدد المبياين واضربه في الثاني ولا تداهن 


وذلك كثلاثة وخمسة 3 وخمسة ونسعة . 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب : عمن أخذ الحمل 
في بطنها سنة » وقد صلح قبل وفاة مورثه : أخيه من أمه . 
بثلاثة أشهر . 

فأجاب : المسألة ما ظهر لي فيها إشكال ٠»‏ بل هي 
واضحة . لأن الحمل متحقق قبل موت مورثه » فعلى هذا 
يرث الحمل » ويوقف له سدس . فإن ولد حيا ورث ٠»‏ وإن 
خرج ميتاً لم يرث. 
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وسئل ابنه الشيخ عبد الله : عن امرأة لها ابن » وله إخوة 
من غيرها لآبية: : ولها زوج ». فتوفي الابن » فادعت بعد موته 
أنها حامل . 

فأجاب : أما الحمل قبل الموت إذا ثبت » وخرج حياً . 
فهو يرث. 

سئل أيضاً رحمه الله : عن قسمتهم الميراث في الشرك » 
أو إسلامهم قبل؟ 

فأجاب : أما مواريث الشركء فإذا كان الوارث في 
والمال في يله » فالمال له دون شريكه » سواء كان الممنوع 
رجالا أو نساء » وإن كان مزبورا لم يقسم حتى جاء الإسلام . 
فإنه يقسم على فرائض الله » ويعطى كل نصيبه من المال . 

وأجاب أيضاً : وأما الناس إذا ورثوا أهلهم في الشرك . 
وهم رجال ونساء » وتزوجت النساء » وأعطاهن إخوانهن ما 
يسر الله من المال » وجاء الإسلام قبل أن يقتسموا » فإن كانوا 
منعوهن وطردوهن عن حقهن » فلا يقسم لهن في الإسلام , 
وأما إن كانوا لم يطردوهن » بل تركوهن على شركتهن » 
ومعروف عند جماعتهم أن كلا على حقه » فهن على حقهن ؛ 
ويقسم للنساء إن طلبن . 

وأجاب أيضاً : المواريث التي قسمت في حال الشرك 
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والجيل .. اتن .على ماتنعى عليه .ولأ تحاف. القسمة ف 
الاسلام. 


وأجاب أيضاً : المواريث التي قسمت في الشرك . 
وفملكها: أهليااء اكب اسلمواا»: لأ جماة لسيفها » :ومن اضل 
على شيء أقر في يده » إذا كان قد تملكه في جاهليته » وأما 
إذا لم تقسم التركة » وأسلم أهلها وهي موقوفة ء فإنها لا 
تقسم إلا على قسمة الله في كتابه العزيز » التي يعرفها أهل 
العلم . 


وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله : 
وأما كون الناس قبل الإسلام » منهم من لا يورث المرأة . 
ومنهم من يصالحهاء» ويسلمون وبينهم عقار ونحوه من 
الإرث » شيء باعه الرجال ولم يعطوا النساء منه شيئاً قبل 
الإسلام » فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل » أعني : عقود 
الجاهلية » من نكاح وبياعات ٠‏ وعقود الربا والغصوب . 
ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك ٠‏ من أسلم على شيء من 
ذلك لم نتعرض له » فلا نتعرض لكيفية عقد التكاح هل وقه 
روط كالولى. والقنهوة ونهر :ذلك وكذلك "الياعات؟ 
لا ينقض إذا أسلم المتعاقدان » ولا ينظر كيف وقع العقد : 
وكذلك عقود الربا إذا أسلما ولم يتقايضاء» بل أدركهما 
الإسلام قبل التقابض » فليس لصاحب الدين إلا رأس ماله ء 
لقوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ) [ البقرة 
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وأما المال المقبوض فلا يطالب به القابض إذا أسلم . 
لقوله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف ) [ البقرة : 575 ] وكذلك المواريث والغصوب إذا 
استولى الانسان على حقى غيره © وتملكه في جاهليته ومنع 
مالكه » بحيث أيس منه ثم أسلم ء وهو فى يده لا ينازعه 
فيه ٠‏ فهذا لا نتعرض له ؛ لظاهر قوله وَل : « الاسلام يجب 
ها قبله: 8 ولآان الناس. اسلموا .فقن حيك. :سول الله عله بو عا اند 
الرأاشدين » ولم يبلغنا أنهم نظروا في أنكحة الجاهلية » ولا 
تملكوها في حال كفرهم . قال ابن جريج : قلت لعطاء أبلغك 
أن النبى كله أقر أهل الجاهلية على ما كانوا عليه ؟ قال لم 
يبلغنا إلا ذلك ؛ وقال الإمام أحمد في رواية مهنا : من أسلم 


وقال الشبخ تقي الدين : ولو تزوج المرتد كافرة أو 
غيرها ثم أسلماء فالذي ينبغي أن يقال هنا أن نقرهم على 
مناكحهم » كالحربي إذا تكح نكاحاً فاسداً ثم أسلم ء فإن 
المعنى واحد » وهذا جيد فى القياس » إذا قلنا إن المرتد لا 
ومن متقناسا درك ول الرد: دو الغباء عدي عام | ذا قلع اند 
يؤمر بقضاء ما ترك من العبادات » ويضمن ويعاقب على ما 
فعله » ففيه نظر ؛ ومما يدخل في هذا كل عقود المرتدين . 
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إذا أسلموا قبل التقابض ٠»‏ وبعده » وهذا باب واسع . يدخل 
فيه جميع أعكام أهل الشرك في النكاح 0 والأموال 
وتوابعها » أو استولوا على مال مسلم » أو تقاسموا فبرانا م 
أسلموا بعد ذلك » وكذا الدماء وتوابعها » انتهى كلام الشيخ . 


وقال رحمه الله في موضع آخخر : ولو تقاسموا ميراثاً 
عي ٠‏ فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر حيا » لا 
يضمئون ما أتلفوه » لأنهم معذورون » وأما الباقي فيفرق بين 
المسلم والكافر » فإن الكافر لا يرد باقياً ولأ تخيين تالغا + 


أخ.ه 


التهى : 

وأما قؤللة 4 بوآيضا ذكر الفقياء أن المرتة ليرت »؟ 
فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون ؟ أم حكمهم حكم عبدة 
الأوثان » وأنهم مشركون ؟ فنقول : أما من دخل منهم في 
دين الإسلام ثم ارتد » فهؤلاء مرتدون » وأمرهم عندك 
واضح ؛ وأما من لم يدخل في دين الإسلام , بل أدركته 
الدعوة الإسلامية وهو على كفره » كعبدة الأوثان » فحكمه 
حكم الكافر الأصلي . لأنا لا نقول الأصل إسلامهم والكفر 
طارىء عليهم ٠»‏ بل نقول الذين : نشو وا مث الكفار » وأدركوا 
أباءهم على الشركة يانه كابائهم » كما دل عليه الحديث 
الصحيح في قوله : ١‏ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ». 


عليه » فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارىء عليهم » بل 
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نقول هم الكفار الأصليون » ولا يلزم منا على هذا تكفير من 
مات في الجاهلية قبل ظهور الدين » فإنا لا نكفر الناس 
بالعموم » كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم بل نقول : من كان 
من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم : 
وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا 
الدين » فهذا ظاهره الكفر » وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه 
الحجة الرضالبة لحيل وعدم من ريا لأنا نحكم على 
الظاهر ٠»‏ وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله تعالى » لا 
يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » كما قال تعالى : ( 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [ الاسراء : ١6‏ ]. 


وأما من مات منهم مجهول الحال » فهذا لا نتعرض 
له» ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه » وليس ذلك مما كلفنا به 
( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون 
عما كانوا يعملون ) [ البقرة : ١5١ » ١75‏ ] فمن كان منهم 
فنملما أله الله الجنة » بويت كان كارا أمسله النان ود ود 
ا ل قد 


في أهل الف أت 3 ومن لم تبلغهم || - لححة الرسالية. 


وأيضا : فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا بما حكم 
به الفقهاء فى المرتد » أنه لا يرث ولا يورث » لأن من قال لا 
دريف بولا رركي اسل وال فنا ليك نمال المسلمين + :رطا 
هذا القول أن يقال : جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال . 
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لأنهم ورثوها عن أهليهم ‏ وأهلوهم مرتدون لا يورثون » 
وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون » لأن المرتد لا يرث ولا 
شىء من ذلك ٠.‏ بل يتوارثون » فإذا أسلموا فمن أسلم على 
المواريث ولا غيرها. 

وقد روى أو دواوة عدن ابعن عباس . قال ٠:‏ قال 
رسول الله يَكةٌ : « كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما 
وروى سعيد في سننه من طريقين . عن عروة » وابن ابي 
ملكة 6 عن الني 235 ١‏ من اسلم على دي» فهو له ونم 
أحمد على مثل ذلك ٠»‏ كما تقدم عنه في رواية مهنا. 

واعلم : أن القول بَأن المرتد لا يرث ولا يورث » هو 
أحد الأقوال في المسألة » وهو المشهورفى المذهب » وهو 
مذهب مالك والشافعى ؛ والقول الثانى : أنه لورثته 
المسلمين » وهو رواية عن أحمد ء وهو مروى عن أبي بكر 
الصديق » وعلي بن أبي طالب وابن مسعود » وهو قول جماعة 
من التابعين » وهو قول الأوزاعي وأهل العراق ؛ والقول 
الثالث : أنه لأهل دينه الذي اختاره إن كان منهم من يرثه وإلا 


فهو فيء » وهو رواية عن أحمد . وهو مذهب داود بن علي . 
سئل الشبخ : عبد الله بن الشيخ : عن رجل مات في 
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فأجاب : من مات في الشرك وله بنات » لا يصير لهن 
في الإسلام إرث » والتي تزوجت في الشرك ثم أسلمت ومات 
أبوها » فلها نصيبها في الميراث » وكذلك نصيبها في أبيها 
وأخيها وزوجها. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا مات مسلم وله 
أولاد ع منهم مسلم وكافر » فأسلم الكافر بعد مدة طويلة أو 
غير طويلة » وبعض التركة بحاله ... الخ؟ 

فأجاب : في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان . 
إحداهما ‏ وهي المذهب ‏ أن من أسلم من الورثة قبل قسمة 
التركة ورث ٠‏ وكذلك إن أسلم وقد قسم بعضها » ورث مما 
لم يقسم » واحتجوا بما روى أبو داود » عن ابن عباس عن 
النبي كله أنه قال : « كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما 
لايع وك قلس ارك الاسم عر على تن د باذم 1 وبي 
روى سعيد بن منصور في سئنه » عن عروة وابن أبي مليكة . 
عن النبي كَلْةِ أنه قال : « من أسلم على شيء فهو له » ويروى 
أن عمر وعثمان قضيا بذلك » وعلى هذه الرواية : إن كان 
الوازلك: واتحدا » .قتصوفه. فى . الدركة .وععيالانها وله فسمها: 
ذكر ذلك الموفق وغيره» - 

والرواية الثانية : لا شيء له » لحديث « لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم » وهذا حين الموت كان كافراً » فلا 
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يرث بمقتضى هذا الحديث » وهذا قول أكثر العلماء ؛ والقول 
الأول من مفردات المذهب . 


وقال الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق رحمهما الله » 
أعلم أن الذي علمناه من حال أهل هذه الدعوة الإسلامية . 
وعلمائهم رحمهم الله : أنهم لم يقطعوا التوارث بين أهل 
نجد » وبين من كان في تلك البلدان ممن وصفنا » يعني من 
انتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد المشر كين هر المنتسييد 
إلى الإسلام » وقد حدثني أبي رحمه الله » أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وأولاده . وأتباعهم رحمهم الله : ما قطعوا 
التوارث بين أهل نجد » وبين من كان في تلك البلدان. 


سئل الشيخ : سليمان بن سحمان : هل يستدل بالحديث 
«لاايرث كافر مسلما» على من مات من النازلين من باديتنا 
لبون > على امن لم يترل تييع أو من هو مع بادية ولايتهم 
في يد كافر مثلاً » أو من هو بين أظهر المشركين » هل يحرم 
إرئه إذا كان مورئه مات مسلماً بين أظهر المسلميه؟ 


فأجاب : من مات من المهاجرين النازلين في بلاد 
المسلمين » وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة » فلا 
بحل له« إرئة: لكفرة بسى_ اللعديك ‏ «وويق كان بوارقه دلي 
وكان مسكنه في البادية » أو في بلد من بلدان المسلمين » أو 
كان في بلد كفر ء أو في بادية ولايتها في يد كافر » فلا مانع 
من إرثه لأنه مسلم ورث مسلماً. 
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سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : عمن 
طلبت من زوجها المريض الطلاق » وهل ترثه؟ 

فأجاب : إذا طلبت المرأة من زوجها المريض طلاقها . 
فطلقها ثلاثاً صح طلاقه » والظاهر أنها لا ترث لعدم التهمة. 

وسئل هو وأخوه الشيخ حسين : إذا قال لروجته أنت 
طالق قبل موتي بشهر » ومراده حرمانها من الميراث. 

فأجابا : إذا عرف أن قصلده بكلامه ذلك حرمانها من 
الميراث » فإنها ترثه ولو خرجت من العدة » كما هو مذهب 
الإمام أحمد وغيره من العلماء » وهذا الذي تدل عليه قصة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع غيلان بن سلمة » لما طلق 
زوجاته وقسم الميراث بين أولاده. 

سكل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : عمن طلق 
زوجته في مرض موته وأبانها؟ 

فأجاب : الذي عليه العمل أنها ترئه ما دامت في العدة 
في قول جمهور العلماء » وكذلك ترئه بعد العدة ما لم 
تتزوج » كما ذهب إليه مالك والإمام أحمد في رواية » بل 
مذهب مالك أنها ترثه ولو تزوجت » والراجح الأول. 

وأجاب بعضهم : إذا طلقها بالثلاث في صحته » أو في 
المرض ومات وهي في العدة » فإن كان في المرض فهي 
ترئه » وإن كان في الصحة ثم مات بعد ذلك . فلا يبين لي 
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ادعت أن زوجها أبانها » وأقامت معه حتى مات ... الخ؟ 
فأجنات :--وأما الزوحة إن ادغت: أن ذوخعها أبانها غلدنا 
وأنكر دعواها » وأقامت معه حتى مات ؟ فإن كانت فى مدة 
إقامتها معه رجعت عن دعواها » وأقرت بكذبها ورثت » وإلا 
لم ترث » قال في المنتهى وشرحه : ومن جحد إبانة أمرأة 
أدعت عليه إيانة تقطع التوارث ٠‏ ثم مات لم ترثه إن دامت 
المرأة على قولها أنه أبانها إلى مؤته » لإقرارها أنها مقيمة 
تحته بلا نكاح » فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثت ٠»‏ لتصادقها 
على بقاء التكاح » ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته » لأنها 
متهمة فيه إذا » وفيه رجوع عن إقراره لباقي الورئة » انتهى » 
وكذا قال في الإقناع وشرحه وغيرهما. 
ولم يعلم بالرضاع حتى مات الزوج ء فالنكاح باطل من 
أصله » إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية بالرضاع . وعدد 
الرضعات المحرمة » ولم يثبت فيه شي ء من أحكام التكاح 
وأجاب أيضاً : إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة ثقة غير 
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متهمة » تبين بطلان العقد » كما ورد بذلك النمن:: ولم 
تلت العقد. يها بعد لان وسواء علم بطلانه قبل 
الفرقة أو بعذهأ . وترتب على العقد مقتضاه من صصححة 
وبطلان. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عمن طلق زوجته » وأقر 
أنها خرجت من العدة قبل موته . . . الخ؟ 

فأجاب : يقبل قوله » ولا يقبل قولها أنه واقعها بعد 
ذلك | لا حة, 

وسئل : عمن طلق زوجته » ومات والشهود لا يعلمون 
وقت طلاقه؟ 

فأجاب : يحكم للمرأة بالارث , ما لم يعلم انقضاء 
عدتها قبل مونة: 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : هل ترث 
بالتكاح الفاسد ... الخ؟ 


فأجاب : إذا زوج غير الولي » فالنكاح فاسد ولا ترث. 


كتاب العتق 


رحمهم الله » إذا قال لغلامه : أنت حر لوجه الله قبل موتى 
بشهر . وأعطاه عم ماله ومراد هذا الرجل حرمان 
ورثته » فهل الغلام حر ... الخ؟ 

فأجاب : العتق صحيح 2 فإذا مات البينل. تيع أن 
العتق وقع قبل موته بما قدر بهدء وأما المال : فلا يصح 
تمليكه إياه ولا هبته له» لأنه حين تمليكه المال رقيق » 
والعبد لا يملك بالتمليك في أصح قولي العلماء. 
جاريته » كقوله أنت: عقيقة .عنك +مواتق + أن إذا ".مك .فادت 
حرة ... الخ » هل بين هذه الألفاظ فرق؟ 

فأجاب : لا فرق بين هذه الألفاظ » بل متى علق 
صريح العتق بالموت . فقال : أنت حرة أو محررة أو عتيقة 
بعد موتي » صارت مدبرة بغير خلاف علمته. 

وأما قوله : إذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير 
فما الحكم في ولدها؟ فنقول : أما إذا دبرها وهى حامل ». 
فإن ولدها يدخل معها فى التدبير بغير خلاف علمناه » لأنه 
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بمنزلة عضو من أعضائها ؛ وأما إذا حملت بعد التدبير ففيه 
خلاف بين العلماء » فذهب الجمهور إلى أنه يتبع أمه في 
التدبير » ويكون حكمه حكمها في العتق بموت سيدهاء 
وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر » وبه قال سعيد بن 
المسيب والحسن والقاسم » ومجاهد والشعبي والنخعي 
وعمر بن عبد العزيز والزهري » ومالك والثوري وأصحاب 
الراعه: 

زذكن القاضى::: أن يلد القن عن أحمد - أن ولد 
السديرة: عي إذا “ل مقشرطة: المراى + قال 2 'فظاشرو اند أله 
يتبعها » ولا يعتق بموت سيدها » وهذا قول جابر بن زيد . 
وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي . قال جابر بن 
زيد : إنما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت » فإن ثمرته 
لك ما عشت . وللشافعي قولان كالمذهبين. 

سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عمن قيل له لم 
ضربت غلامك ولم أدميته ؟ فقال إن كان ظهر منه دم فهو 
حرء هل يعتق بذلك التعليق إذا وجد الشرط .» وهو ظهور 
الدم . . . الخ؟ 

فأجاب : الظاهر أنه يعتق إذا كان قد وجد الشرط ء 
وهو ظهور الدم » والتعليق على الماضي معلوم من الكتاب 
والسنة » وسائر الكلام , ونحو هذا التعليق يسمى حلفا ء 
لأن التعليق الذي يقصد به الحث على فعل أو المنع منه » أو 
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يراد به تصديق خبر أو تكذيبه لهي حلفا . وأما التعليق 
الذي لا يقصد به شيء من ذلك . فلا يسمى حلفاً على 
الصحيح من المذهب ؛ فلو قال : إن كنت فعلت كذا 
فزوجتي طالق أو عبدي حر ء كما ذكروه في باب التاويل في 
الحلف. 


وما ذكرتموه من كلام منصور ». بأن المعلق عليه لا 
يكون ماضياً » فلعل مراده إذا تجرد الشرط من لفظ كان . 
كما قال القاضى فيما روي عن أحمد» فى رجل قال 
لذقر انق :]نا وهيف انا دس علا لوي :و1 .قله بيلك : 
قال الإمام : أخاف أن يكون قد حنث . قال القاضي : هذا 
محمول على أنه قال : إن كنت قد وهبتيه » وإلا فلا يحنث 
حتى تبتدي هبة » انتهى ؛ فإذا اتصلت كان بأداة الشرط » 
عقون الضدلق علنه بنافيا وتعالا )1 وقول المفيش. رقن 
يكون المعلق عليه موجوداً في الحال » وقد يكون مستقبلاً 
ولك ركون شاميا هو لذاللك تقلسيع اذو ات الشوف الحافييى. إلى 
الاستقبال. ْ 


فدل قوله لذلك ... الخ ء» على أن مراده بقوله : ولا 
كوت ناميا إذا تجرد .من كان عد الآن الناقى. 151 اقترفه ده 
كان » لا يكون مستقبلاً بل يبقى على مضيه » وهي إنما 
تقلب الماضي إلى الاستقبال » إذا لم تقترن بكان أو يكون 
أو مضارعهاء فدل قوله لذلك ... الخ : تقلب أدوات 
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الشرط ؛ وفي شرح المتممة للفاكهي » في الكلام على 
الجوازم . ويسمى الفعلٍ الآأول: من الفعلين المسمرومية 
بإحدى هذه الأدوات شرطا » ؛ لتعليق الحكم عليه » ولا يكون 
ماضي المعنى . لأنه مفروض حصوله في المستقبل ٠‏ فيمتنع 
مضيه » فلا تقول إن قام زيد أمس . 

وأما قوله : (إن كنت قلته فقد علمته ) [ الماتدة : 
71 ] فالمعنى إن تبين إن كنت قلته » ويسم 'الثاق عتهها 
جواباً » يترتب على الأول ترتب الجواب على السؤال . 
وجزاء لأن مضمونه جزاء المضمون الأول » وهو كالشرط لا 
يكون ماضي المعنى . لآن حصوله معلق على حصول الشرط 
في المستقبل » ويمتنع تعليق الحاصل الثابت على حصول ما 
يحصل في المستقبل » وأما قوله : ( إن كان قميصه قد من 
قبل:«فضدقت) [يوست + :65 ] فالمدق 2 إن كيت ذلك ثرت 
000007 


سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » رحمهما الله : 
هل المفتى به عندكم التفرقة بين المملوكة وولدها بعد 
البلوغ . أو لا؟ 

فأجاب : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم . 
وأنا أذكر لك المسألة وكلامهم فيها » حتى يتبين لك وجه 


() أخخر الموجود من الجواب. 
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الصواب » إن شاء الله تعالى ؛ قال في الشرح الكبير : ولا 
يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ » على 
إحدى الروايتين » أجمع أهل العلم على أن التفرقة بين الأم 
وولدها العفل. غير مجائر .ثم اذكر. الدليل: والتعليل + ثم" 
قال : ولا فرق بين أن يكون الولد بالغا » أو طفلا في ظاهر 
كلام الخرقي » وإحدى الروايتين » ولعموم الخبرء ولأن 
الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير » ولهذا حرم عليه الجهاد 
إلا بإذنها » قال في الانصاف : وهو المذهب ؛ وجزم به في 
المنور .» وناظم المفردات وهو منها » واختاره ابن عبدوس ». 
وقدمه في المحرر وغيرهم. 


قال الشارح . والرواية الثانية : يختص تحريم التفريق 
بالصغر » وهو قول الأكثرين » منهم مالك والأوزاعي . 
والليث وأبو ثور » وهو قول الشافعي » لآن سلمة بن الأكوع 
أتى بامرأة وابنتها » فنفله أبو بكر ابنتها » فاستوهب منه 
لنبي يه فوهبها له » ولم ينكر التفريق بينهما » لآن الأحرار 
يتفرقون بعد الكبر . فإن المرأة تزج ابنتها وتفارقها » فالعبد 
أولى » قال في الإنصاف ٠‏ والثانية : يجوز التفريق ويصح 
البيع ) جزم به في العمدة والوجيزء قال الناظم : وهو 
أولى: © انتهن:: 


وهذا الذي احتجوا به » نص فى جواز التفرقة بينهما 
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حديث نات صحيح » روآه مسلم وغيره » وهو الأصح 
عل قال في الإنصاف : ال 
وغيرهاء 02 بجناية . والهبة والوصية . والصدقة 

وغيرها : حكم البيع على ما تقدم . وعليه أكثر الأصحاب ؛ 
قال الخطابي : لا أعلمهم يختلفون في العتق ٠‏ لأنه لا يمنع 
من الحضانة . 


وقولك ا ا ل ا ل ا 
7 3 كالاب والأخ ونحوهم؟ 


فالحواب : قال في الشرح : ولا يجوز التفريق بين 
الأب وولده» وبه قال أصحاب الرأي والشافعى ؛ وقال 
قالك و اللي يحون .روه :قال معش الشاقعية . . لأه لني 

من أهل الحضانة بنفسه » 040 لطن يه ولاأسغر في معي 
الننضصوض + لأن. الأم أشفق: 4 .ولنا أنه أحد. الأبوين: أشيه 
الأم » ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة » انتهى » قال في 
الإنصاف : لا يجوز التفريق بين ذي محرم . هذا المذهب 
وعليه الأصحاب . قال في المغني : وتبعه في الشرح . قاله 
أصحابنا غير الخرقي .» وجزم به في الفروع والرعايتين 
والحاويين وغيرهم 2 فيدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها . 
والخالة مع ابن اختها » وظاهر كلام الخرقي 0 ذلك 
بالأبوين » والجدين » والأخوين . ونصره في المغني 
والشرح ٠‏ وظاهر كلام المصنف تحريم التفريق ولو رضي به 
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وهو صحيح نص عليه أحمد » انتهى . 

واحتجح في الشرح على تحريم ذلك بين الآخوة . 
لحديث علي في الغلامين الأخوين » فلما باع أحدهما » قال 
له رسول الله كلِةِ : « رده » رواه الترمذي وحسنه » وبما روي 
أن عمر كتب إلى عماله : لا تفرقوا بين الأخوين . ولا بين 
الأم وولدها» وإنما يحرم التفريق بينهم في الصغر » وما 
بعده فيه الروايتان » كالآصل والأولى الجواز:. لأن النبي كَل 
ارجح له متا كر اوها شدي ٠‏ نا مات فا قي ري 
سيرين لحسان بن ثابت . 

واحات. اها وان ال نتوين ٠‏ الزالة .رلته 
وكذلك الإخوةء. فالحد في ذلك البلوغ » فإذا بلغ واحد 
منهم جاز أن يفرق بينهما. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن التفريق بين 
الوالدة وولدها قبل البلوغ :ل كل لكان ينون الاخوة في البيع : 
فأما قبل البلوغ فلا يجوز التفريق » وأما بعد البلوغ ففيه 
خلاف » والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه 
لايجوزء لحديث « من فرق بين الوالدة وولدهاء فرق الله 
بينه وبين أحبته يوم القيامة » وكذلك حديث علي في التفرقة 
بين الاخوة » وفيه أن النبي كك قال : « ردهء رذه». 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : إذا 
وطىء الأب مملوكة ولده؟ 


١ 


فأجاب : هو حرام يوجب التعزير » فإن حملت من 
الأب صارت أم ولد له ء وولده حر ولا مهر عليه ؛ فإن كان 
الابن قد وطتها ولو لم تلد منه » لم يملكها الأب بالإحبال . 
ولم تصر أم ولد له » وحرمت عليهما » هكذا ذكر الفقهاء. 


وسئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن : إذا 
وطىء جارية ل اا ا رطيسم 
إليها » وهي قد ملكتها بالميراث من زوجها؟ 


ناجاي ل يجوز أله أذاءيطا متجلوكة بودن .هنا ذافتك 
في ملك الولدء وأما إذا تملكها تملكا شرعياً » بشرط أن لا 
يضر بولده ؛ ولا تتعلق بها حاجة الولد » ولا يقصد إعطاءها 
لولد آخرء فإذا تمت هذه الشروط وقبضها . جاز له بعد 
الاستبراء أن يطأها » والله أعلم . 


وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم » بن الشيخ 
عبد اللطيف رحمهم الله : وأما إذا وطىء الرجل أمة أبيه 
فولدت منه » فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه يكون 
الولن وها : وأنه المنصوص عن أحمد ء وهو أيضا مذهمب 
مالك والشافعي. 


وفد سكل ”5 عه : عن هذه المسالة : وهذا نص 
السؤال والجواب 4 نا :: فيمن له والدة ولها جارية . 
فواقعها بغير إذن والدته - “قلعو ل د وولدت غلاماً 0 
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وملكها » ويريد أن يبيع ولده من الزنا ؟ . 

الجواب : هذا ينبغى له أن يعتقه باتفاق العلماء » بل 
قد تنازع العلماء هل يعتق عليه من غير اعتاق ؟ على 
قولين ؛ أحدهما : أنه يعتق عليه » وهو مذهب أبى حنيفة » 
زقرك القاضي أن تعلى .من أضحاتب: أحمد + .ولكن: مع هذا 
لا يرث هذا لهذاء. ولا هذا لهذا ؛ والقول الثانى : لا يعتق 
عليه » وهو مذهب مالك والشافعى » وا د المنصوص 
عنه » انتهى . ْ ْ 

فجواب شيخ الإسلام رحمه الله هذا » ظاهر في أن ولد 
جارية أم ذلك الواطىء » لا يلحقه نسبه عند أحد من الأئمة 
الأربعة » وأن النزاع بينهم في العتق » عتق ذلك المولود 
بمجرد انتقاله إلى الواطىء بالارث » فقال به أبو حنيفة 
وعسفاقت #«القامين. الو بيقن سن ايهات حملي نوكه 
الجمهور أحمد ومالك والشافعي » وأما عدم لحوق النسب 
فلم يختلفوا فيه » فإن عند أبي حنيفة والقاضي أبي يعلى : 
أنه لا يرث هذا لهذا . ولا هذا لهذا » مع قوله بعتقه بمجرد 
انتقاله إلى الواطىء بالارث . 

وقوله رحمهالله : ينبغي أن يعتقهء يفيد تأكد 
الاستحباب عند الشيخ ؟؛ وقال في الفروع : ويحدّ على 
الأصح . بوطته أمة أبيه وأمه عالما تحريمه » ولا يلحقه 
ولد ء» نقله حنبل وغيره » انتهى ؛ وكونه لا يلحقه » لأنه 
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زان » وفى الحديث ( وللعاهر الحجر» وكونه لا يلحقه هو 
بيت لتق كرك يفت كه (إباة + لأره. يديك لوطيو :دا 
رحم محرم . هذا هو وجه ما ذهب إليه جمهور الأثمة » كما 
تقدم . 


وأما إذا أولد الأب أمة ابنه » التي لم يكن الابن 
وطئها » فإنها تصير أم ولد له » ويصير ولده منها حراً .» لأن 
له فيها شبهة ملك . فصار ولده منها كولده من سائر إمائه . 
قال في الاقناع وشرحه : أو ولدت: .مخ ني مالكها » لأنها 
حملت منه بحر » لأجل شبهة الملك » فصارت أم ولد له 
كالجارية المشتركة » انتهى » وشبهة الملك هى أن للأس أن 
اكد و الك هن نال مر لدعا : “لا رضيو :ول يجناس يا 
استدل عليه العلماء بقوله يَْكُ : «أنت ومالك لأبيك ») 
فظهر : أن التعليل .فى سخرية الولد .+ هى :شبهة الملك. فقطاع 
فعلم افتراقها هي والمسألة التي قبلها » والله أعلم. 


سكل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عمن دبر عبده 
أو أمته » ثم بدا له أن ينجز عتقه » فأعتق المدبر واشترط 


0 2 4 عو امىء 2» 
حل قريركة مدخ لعخيارك 1 


فأجاب : يصح العتق والحالة هذه » ويلزم الشرط كما 
سنة يعتق بلا قبول » وتلزم الخدمة » وكذا لو استثنى خدمته 
مدة حياته » وللسيد بيعها للعبد أو غيره » انتهى ملخصاً . 
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وبعد العتق يكون حراً بلا ريب » وإن كانت منافعه مملوكة 
كالأجير » وله ما للحر وعليه ما عليه » من وجوب صلاة 
الجمعة » وغير ذلك من العبادات والكفارات » والجناية منه 
وعليه » بخلاف المدبر » فإنه قن ما لم يعتق 


وأما حديث المنتقى »2 المعزو لي 0 ماجه » عن 
على أن أخدم رسول الله عله ما 0 فهذا هو حجة 
الأصحاب » لقولهم بصحة هذا الشرط. 


سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عمن اشترى مملوكا 
بمال حرام وأعتقه ... الخ؟ 

فأجاب : وأما عتق المملوك إن كان اشتراه بعين المال 
الحرام » لم يصح شراؤه ولا عتقه ؛ وإن كان اشتراه في 
الذمة » فله أجر عتقه وعليه إثم ثمنه» فإنه لا يجوز 
للمشتري التصرف في المال الحرام » بل يجب عليه دفعه 
إلى صاحبه ؟؛ قال عبد الله بن الإمام اليك : عالة أبى عن 
رتدل -اكتسيئز هالا بحن اشبيهة ب .مقت .وستصير قه. افنة + صلاته 
وتسبيحه بحط عنه من إثم ذلك ؟ قال : إن صلى وسبّح يريد 
بذلك . قال : أرجو ء قال الله تعالى : ( خلطوا عملاً صالحا 
واكو يفا نالفو انر ظ 


كتاب النكاح 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمههما الله . 
عن قولهم : النكاح حقيقة لغة في الوطء ... الخ ؟. 

فأجاب : صورتها أنهم اختلفوا هل النكاح إذا أطلق في 
الكتاب والسنة » يراد به الوطء حقيقة » ويكون مجازاً فى 
العقد » أم بالعكس ؟ فبعضهم قال : إنه حقيقة في العقد . 
مجاز في الوطء ؛ وبعضهم قال : حقيقة في الوطء » مجاز 
في العقد ؛ والأصح عند المحققين أنه مشترك ؛ قال الشيخ 
تقي الدين : النكاح في الإثبات حقيقة في العقد والوطء 
والى لكل .متهجا ٠.‏ القن > وبيان .ذلك قوله تفاان 1( ولا 
كدر ا ينا نكنم أباؤكر :من النبناء )' [ الغيات 4 :11 ] عورا نه 
النهى عن العقد والوطء جميعاء وكذلك قوله كيد : ( لا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » وقوله : ١‏ لا يتكح 
المحرم ولا ينكح ) وغير ذلك من الأحاديث » يراد بذلك 
النهي عن العقد والوطء جميعا 

فإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة ء» تبين لك أن 
المراد بالتكاح لفظ مشترك . يعم العقد والوطء ». إلا قوله : 
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) فإن 
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المراد بالتكاح في هذه الاية الوطء » بعد العقد الصحيح . 
فلا تحل بوطء من غير عقد » ولا يكفى العقد وحذده » اه 
من الوطء . لقوله يَِةّ : « حتى تذوق عسيلته » الحديث. 


وسئل : عن المرأة تمشي من غير عباءة » أو مكشوفة 
الوجه . . . الخ؟ 

فأجاب : وأما المرأة التي تمشي من غير عباءة » أ 
مكشوفة الوجه » فإذأ سترات وجهها وصدرها وشعرها » 
فليس عليها في ذلك . إذا كان ذلك عادتهم . لكن لا تخالط 
الرجال الآجانب » فإن بدنها كله عورة شعرها وبشرتها. 

وأجاب كا والمرأة يلزمها تغطية شعرها وصدرها 
ويديها » وجميع بدنها » إلا وجهها في الصلاة. 
والمرأة التي لا تستر عورتها » تؤدب إلى أن تستر عورتها. 
ستره © لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان ينهى الإماء 

عن التقنع فاشتهر ولم ينكر ء » فكان إجماعاً : لكن إن كانت 
الآمة جميلة يخشى بها الفتنة » لم يجز النظر إليها بشهوة . 
وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها فى غير الصلاة » والأمة 
إذا أعتقت فهى حرة. 
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سئل الشيخ : عبد الله عن الخلوة بالأجنبية؟ 

فأجاب : الذي يخلو بالمرأة الأجنبية » يؤدب عن مثل 
هذا الفعل بما يراه الأمير. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر ء الرجل : لا يجوز له أن 
يدخل على أخت زوجته إلا متغطية عنه » ولا يجوز له أن 
يخلو بها ولا يصير محرماً لها » وإن كان ليس له أن يتزوجها 
ما دامت أختها معه. 

سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم : هل جدي من قبل 
الأم تغطى عنه زوجتي أم ار 

فأجاب : لا تغطى عنه . لأنه أبوك » ولو كان. لسن 
أباك حقيقة فإنك ابن ابنته » وكذلك زوجته لا تغطى عنك : 
سوا كان بعيدا 4 أو قريا. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن الحنّاء 
للرجل؟ 

فأجاب : الحنّاء لا بأس به إذا اختضب به الرجل فى 
يديه ورجليه » غير قاصد للتشبه بالنساء » ولا يريد به 
الديئة: 

وأجاب أيضاً : وأما الحنّاء إذا كان ليس قصده التشبه 
بالنساء » وإنما قصده إزالة أثر العمل والتبرد » والتداوي فلا 
بأس به . ظ 


وسئل : إذا : خطب أخت زوجته ليسخطها؟ 
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فأجاب : هذه المسألة لم أقف عليها» ومنصوص 
كلامهم وظاهر عباراتهم جواز ذلك . لأنهم لم يذكروا إلا 
المنع من العقد خاصةء وأما الخطبة فلم يتعرضوا لها بمنع . 
ولم يمنع إلا من خطبة المعتدة من غيره » فقالوا : لا يجوز 
التعريض بخطبة الرجعية » ولا يجوز التصريح بخطبة البائن » 
والمتوفى عنها زوجها » فإن فعل بأن عرض في موضع لا 
يجوز فيه التعريض ٠»‏ أو صرح في موضع لا يجوز فيه 
التصريح » ولم يعقد عليها إلا بعد انقضاء العدة » فالعقد 
صحع مم ادن 

وأما خطبة المرأة فى عدة أختهاء أو خالتها أو 
فينيا اذ مليكه نيه يها بزلكن: الا حيس تر كريد أو لد 
إظهاره » لما فيه من حصول العداوة وقطيعة الرحم » التي 
عللوا بها فى عدم جواز الجمع بينهما » فإن أراد الخطبة 
فلتكن سراً بحيث لا تعلم زوجته » مع أن ذلك لا يفيده 
شيئاً » لأنها ربما وعدتهء فإذا انقضت عدة اختها ربما بدا 
لها. 
وسئل : عن رجل زوج ابنته » وقد وعد آخر قبله؟ 
فأجاب : وأما الذي زوج ابنته على رجل » وقد وعد 
آخر قبله أن يزوجه إياها » وأخلف وعده» فإخلاف الوعد 
من أخلاق المنافقين » ولا يجوز إخلاف الوعد » والإثم على 
الأب » وأما الزوج فلا إثم عليه إذا كان لم يعلم. 


كلد 


وسئل : عن الصدقة عند العقد؟ 


فأجاب : والصدقة عند الختان والزواج » والصدقة 


سكل الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري : عن 
التحجير .. . الخ؟ 

فأجاب : وما يفعله بعض الأعراب » من تحجير 
الرجل دنت عمه ‏ وهو ملعها من التروج بغيره ‏ وما اده 
من العوض منها » أو من غيرها بغير إذنها » لا يجوز ذلك . 
ولا يجوز اشتراط شيء من صداقها لبعض أقاربها غير الأب 
بغير إذنها . ؛ لأنه في مقابلة بذل البضع للزوج لكوت عي 
المستحقة له دون غيرها ؟ والعقد على المرأة ذ في الحيض 
جائز ولا بأس به. 

سكل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
رحمه الله » عن عمل العقد عند العقد؟ 

فأجاب : وأما عقد بعض الناس عقداً عند عقد النكاح 
فهذأ لا يجوز . فإن كان المقصود لحر حت بن ارول 
وامرأته ٠غ‏ فهذا لام د ا 
عبد الوهاب 03 رحمهما الله تعالى : كيف عقد النكاح؟ 
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الزوجين ١»‏ وشاهدي دل يحض ران العقدل » ويقول الولى 
للزوج : زوجتك فلانة على مهر كذا وَكلاغ ويقول الزوج 
قبلت ذلك » ويستحب : أن يخطب عند العقد بخطبة النكاح 
المعروفة في كتب أهل العلم. 

وفع 1 عدوة توويك يشير خقكة به .إلن أخخرة؟ 

فأجاب : وأما الذي يتزوج برضاها ورضا أولياتها على 
مهر مفروض ٠.‏ لكن بغير عقد ولا شهود » فمثل هذا يعذر 
بالجهل ولا يصير عليه أدب » والذي فعل هذا في الجاهلية 

وسئل أيضا : هل يجوز أن يتزوج امرأة بغير عقد » مع 
حصول الشهود والجهو : 

فأجاب : لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة إلا بعقد , 
وشاهدين » هذا المفتى به عندنا. 

تاجات 2 اليفينة إذا «طليت 'الكام .: فيحون لوليها 
تزويجها وإن لم تبلغ إذا كان لها تسع سنين » لكن لا 
يجبرها ؛ ولا يزوجها إلا برضاها إذا كانت .تمه والاات 
يجوز له إجبار الصغيرة التي لم تبلغ ؛ والبلوغ يحصل 
بالحيض » وبإنبات الشعر الخشن حول القبل . 

وأجاب أيضاً : والأب يجوز له إجبار ابنته الصغيرة بلا 


١ 16 


إذنها » ولا يجوز لغير الأب إجبارها. 

وسئل الشيخ : حمد بن عبد العزيز : عمن زوج نفسه 

فأجاب : إذا كان برضا المرأة » وهو أقرب الأولياء 
صح النكاح . وإن كان مراد السائل » زوج نمسه : أنه هو 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إذا قال ولي البكر 
استأمرتها فلم تتكلم » وشاهد الحال قد قرر ذلك » وعملوا 
له عمله » فهل يكفي أم لا بد من الإشهاد؟ 

فأجاب : لا يشترط للبكر النطق » لحديث « وإذنها 
لكن لو أنكرته قبل الدخول فقولها » وبعده لا يقبل. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي : وأما إذن 
المرأة لوليها بعد العقدء لا أرى ذلك يكفى بل يعاد ء وأما 
كونها عالمة بالذي أراد تزوجها » وتتهيأ له بالطيب وغيره » 
فهذا لاا يكمى عن الإذن. 

سكل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عن إشهاد ولي المرأة 
على إذنها في التزويج؟ 
بذلك الفقهاء » ولو كان الولى غير الأب » فإذا قال وليها : 
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انكاذاقيا تأذض: ‏ آار سكنت «وقانك كر ا + عاذ العقد عليها 
من غير طلب شاهدين على إذنها » وكذا إذا خطب المرأة من 
نفسها » وعلم أبوها أنها راضية بمن خطبها» وتيقن ذلك 
مها فين ها لهُ بذلك وتحوه + ورأها تتأهب أهبة التروج 

من التجمل باللباس والطيب ونحوهماء وانضم إلى ذلك 
إخبار أمها ونحوها لأبيها برضاها ٠‏ جاز 8 تزويجها بغير 
اسعذان + -ولا يشترط رضا وقد تبقة ذلك 

وسئل : عمن ادعت عدم الإذن بعد الدخول؟ 

فأجاب : ذكر أصحابنا أنها لا تصدق » قالوا : لآ 
لو كانت صادقة لم تمكن من نفسها . فتمكينها من الوطء 
دليل على الإذن » فكان القول قول الزوج . لأن الظاهر معه 
هذا إذا كان اختلافها مع الزوج ٠‏ وأما إذا اختلفت هي 
ووليها في الإذن وعدمه . بعد دخول الزوج بها » فقال في 
الفروع : يتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك . وذكر شيخنا 


قولها 0 انتهى 
ءِِِ مه 1 ٠‏ 
م أء ]| ١!‏ 0 ال ة أزما بويت مك هة 5 أ في#قمه 
اد ديد حت الامس سين لياس ويد 2 لور 


إذنها وهى ممن يعتبر إذنه » تبينا بطلان العقد بشهادة البينة 
لا تصديقاً للمرآة » ولأنهم عللوا قبول قول الزوج. بآن الظاهر 
معه » وهذا مما يقدم فيه الظاهر على الأصل» فإذا شهدت 
البينة بما يخالف الظاهر عمل بهاء كما أن القاعدة فى 


3 


الدعاوى : أن القول قول من الأصل » أو الظاهر معه» فإذا 
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وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف : إذا ثبت عند 
الحاكم رضا المرأة حال العقد وعدم إجبارها » وشهد الشهود 
على ذلك .» وحكم الحاكم بصحة العقد.ء فلا يجوز لأحد 
نقضه . ولا اعتراضه إلا إن طلق الزوج المعقود له من غير 
إكراه » وإلا فهي باقية في ذمته » ولا يتشوف أحد لابطال 
العتد بمكرة انه الاامن. عه الزنا #عياذا بالل 

وأجاب أشنا : وأما اليتيمة التو دقرت ٠‏ فأنت عارف 
أن المرأة من طبعها الميل إلى الرجل » ولا بد لها منه » فإن 
كان الخاطب كفواً وهي مشتهية فزوجهاء فإن كان أنها لم 
ترد الزوج فلا تلزمها. 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن الولي؟ 


فأجاب : وأما المرأة فوليها الأقرب من أهلها الرجال 
خاصة بإذنها . وبحضور شاهدين على الأملاك . وسواء 
الليل والنهار » وأما إذا غاب وليها قدر مسافة القصرء فلا 
يجوز لها أن توكل من يزوجها » وهذا يحتاج إلى تفصيل . 
فإن كان لا يمكن الارسال إليه ومشاورته إلا بمشقة شديدة » 
جاز لولي الأمر أن يوكل من يزوجها ء» أو يزوجها بنفسه على 
كفو مثلها » وأخو المرأة أو وليها » إذا أبى أن يزوجها من 
أجل أنها تخدمه . يزوجها الأمير. 
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وأجاب الشيخ علي بن الشيخ محمد رحمهما الله : إذا 
كانت المرأة لا ولي لها يزوجها . أو كان وليها غائبا غيبة 
متقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة > فإنه يزوجها الأمير ع 
وحد المسافة التي يزوج فيها البعيد » المشهور أنها لا تقطع 
إلا بكلفة ومشقة ء وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب ء 
فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء » منهم من يقول : إنه 
لا يصح النكاح ؛ ومنهم من يقول : يصح إذا أجازه الولي . 
والأحوط في مثل هذا تجديد العقد . لأنه ليس في المسألة 
نص قاطع . 

وأجاب الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن : إذا 
امتنع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي فهو 
عاضل » تنتقل الولاية منه إلى أقرب عصبتها بعده » ويزوجها 
من هو أقرب منه »ع والصغير قبل البلوغ لا يصح أن يلي 
العقد » فإن زوج فيعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد. 


وسئل : إذا زوج ولي الأمر» والأولياء حاضرون بغير 
إذنهم؟ 

فأجاب : لا يصح العقد لحديث : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل »© وأما إذا امتنع الولى » ولم يكن سواه من 


الأولياء » إلا ولي الأمرء فيزوج إذا كان القريب عاضلاً 
يصع الكفو . ويطلب دراهم لنفسه . 
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وسئل : هل للمشرك ولاية على المسلمة؟ 

فأجاب : لسن اللمشرك ‏ على.. النسلية ولاية » فإن لم 
النكاح . 

سئل بعضهم : عن رجل تزوج امرأة بلا ولي مع وجود 

فأجاب : هذا نكاح فاسل » فيزوجها وليها إن كان 
حاضراً فإن لم يكن أو كان في مسافة بعيدة» فيزوجها 
القاضى من زوجها المذكور » وليس عليها عذدة » لأن الماء 
واحد » ولا يحتاج لطلاق ولا فسخ ء بل يكفي عقد صحيح 
من غير فسخ للعقد الفاسد » وسواء كانت حاملا أم لا ء فلا 
تجب عليها العدة » بل يعقد له عليها عقداً جديداً » إما 
وليها إن أمكن » أو الحاكم. 
فاسد قبل طلاق أو فسخ ء فإن أبى الزوج الطلاق » فسخه ‏ 
أي التكاح الفاسد ‏ حاكمء» انتهى » وعلى هامشه بخط 


اا 


من نكاحها فاسد ا عر يعلى لغير صاحب النكاح 
سئل بعضهم : عن بنت تسع ولا ولي لها حاضر ٠»‏ هل 
فأجاب إن كانت تطى الزرج والولى غائب » والزوج 
سئل بعضهم : عن يتيمة ليس لها إلا أخ لام؟ 
فأجاب : إذا لم يكن للمرأة إلا أخ من الأم » ولا قرابة 
لها من جهة الأب » ولى عليها الحاكم من يزوجها. 
سئل بعضهم : إذا كان سيد العبد أو الأمة غائباً مسيرة 
يوم » هل يزوجان بغير إذنه؟ 
فأجاب : لا يزوجان إلا بإذنه والحالة هذه. 
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سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » رحمهما الله 
تعالى : عمن أراد أن يزوج وليس معه إلا شاهد ؟. 

فأجاب : وأما ولى المرأة الذي يريد أن يزوجهاء 
ولتنى .ميف لآ شان بوالعلدي دلا يعرن دلق إل لبا طليية 
عدلين » وأما من أراد تزويج أخته » وليس معه إلا شاهد 
ويمين » فمثل هذا يشترط له كثير من أهل العلم شاهدين » 
وليس لليمين مدخل فى مثل هذا » إنما ذلك فى المال وما 
يقصد به المال. ١‏ 1 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وأما الإشهاد 
على العقد فيشترط لصحة النكاح ٠‏ وأدلة ذلك معروفة في 
كتب الأحاديث والفقه. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : هل تزوج 
الهاشميات من ليس منهم؟ 

فأجاب : وأما الذي يدعى أنه من الأشراف وعنده 
أخوات له » فلا بأس أن يزوجهن من المسلمين الطيبين » 
ولو لم يكونوا من الأشراف ٠‏ لأن النبي كَلِكِ زوج بناته بعض 
الصحابة » الذين ليسوا من بنى هاشم » مثل عثمان . 
عفان » وأبي العاص بن الربيع رضي الله عنهم. 


وقال أيضاً : ورد سؤال على علماء الدرعية » قو 


و 
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نكاح القانلية غير القاطوى فنحاتك [جماعا يبل ولا كرافة 
في ذلك .2 وقد زوج علي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
وكفى بهما فدوة ». وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي ٠‏ 
بأربعة ليس فيهم فاطمي ٠‏ ع ار ل 
تزويج موليته ما لم تطلب هي » وتمنع من غير الكفء ؛ 
والعرب أكناق مط التقعن > كنا اعد في عفن لاود اتن 
المنع » دليل التكبر وطلب التعظيم » وقد يحصل بذلك فساد 
كيين 6 كما ورد ء بل يجوز الإنكاح لغير الكفء » وقد تزوج 
وهى قرشية » والمسألة معروفة عند أهل المذاهب. 
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باب المحرمات فى النكاح 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عمن تزوج امرأة 
وطلقها قبل الدخول » وتزوجت ثلاثة بعده » ثم تزوج بها 
ولد الأول. 

فأجاب : الذي تزوج امرأة وطلقها قبل أن يمسها. 
وأراد ولده أن يتزوجها فلا يجوز ذلك » سواء كان أبوه دخل 
بها أو لم يدخل. 

وسكئل عن الربيبة؟ 

فأجاب : وأما الربيبة فلا تحرم إلا على زوج أمها. 
وأما ابنه وأخوه فلا بأس أن يتزوج بها. 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عن 
نكاح المرأة في عدة أختها وخالتها » ونكاح خامسة في عدة 
واه 

فأجاب : إن كان الطلاق رجعياً فهذا التكاح باطل عند 
جميع العلماء » وإن كانت العدة من طلاق بائن ففيه خلاف 
مشهور » والمذهب التحريم ؛ قال في الشرح الكبير : إذا 
تزوج الرجل امرأة» حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها . 
وبنت أخيها وبنت أختها » تحريم جمع » وكذلك إذا تزوج 


/با/ا 1 الدرر السنيّة ج/ / م/ ١١‏ 


فى أريعا: مزهت عليه الخامسة تحريم جمع بلا خلاف . 
فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا. فالتحريم باق بحاله في 
قولهم جميعاً » وإن كان الطلاق بائناً أو فسخاً فكذلك حتى 
تنقضي عدتها » روى ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن 
ثابت ؟؛4 وبه قال سعيدبن المسيب ومجاهد والنخعي . 
والثوري وأصحاب الرأي ؛ وقال القاسم بن محمد وعروة 
ومالك والشافعي . وأ بيك وابن المنذر : له نكاح جميع 
من سميناه من غير تحريم ٠‏ انتهى . 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : من معه أربع 
بيوة: + “فأباة .واد بواراة أن يتزوج مكانها أخرى ولم 
تعتد المطلقة » فالذي نص عليه العلماء أن ذلك لا يجوز . 
بل لا بد من انقضاء العدة وليس له أن يجمع ماءه في رحم 
مين نبسوة. 

وأجاب الشيخ سعيد بن حجى : مذهب أحمد وأبي 
حنيفة لا يجوز حتى تنقضي عدة المطلقة » ولأنه لا يجوز أن 
يجمع ماءه في رحم خمس نسوة . وهذا هو المفتى به 
عندنا: 

وستل بعضهم : إذا تزوج الرجل امرأة ومعه من لا 
يجوز الجمع بينها وبين الثانية؟ 

فأجاب : قد ثبت بالكتاب والسنة » أن الجمع بين 
المرأة وأختها ء وبين المرأة وعمتها أو خالتها » حرام في 


يحل 


دين الله كما هو معلوم عند السائل » وفقه الله لحسن الفهم 
وصلاح القصد . فإن جمع بينهما فى عقد واحد لم يصح 
العقد.» وإن تزوجهما في عقدين » أو تزوج إحداهما في 
عدة الأخرى ‏ سواء كانت بائناً أو رجعية ‏ فنكاح الثانية 
باطل » فإن لم يعلم أولاهما فعليه فراقهما معاًء قال أخمد 
في رجل تزوج أختين لا يدري أيهما تزوج أولا : يفرق بينه 
وبينهما » لأن إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل » ولا 
تعرف المحللة له فقد اشتبه عليه » ونكاح إحداهما صحيح . 
ولا نتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما جميعاً. أو فسخ 
نكاحهما » فوجب ذلك . وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم 
يجدد نكاح الأخرى ويمسكها فلا بأس. 


ولا يخلو من ثلاثة أقسام ؛ أحدها : أن لا يكون دخل 
بواحدة منهما » فله أن يعقد على إحداهما فى الحال » بعد 
نراق لغوت ف االقانى 4 إإدلة مكل بعد اعسات لقند ١‏ آراد 
نكاحها فارق التي لم يصبها بطلقة » ثم ترك التي أصابها 
حتى تنقضى عدتها » ثم ينكحها » لأننا لا نأمن أن تكون هى 
الثانية » فيكون قد أصابها في نكاح فاسد» فلهذا اعتبرنا 
انقضاء عدتها ؟ ويحتمل جواز العقد عليها فى الحال . لأآن 
الحيي الاق وه ناك يضاق .ذلك عم قانه ع | خنا وه اموق + 
ومذهب الشافعى : أنه أجاز للواطىء نكاحها فى عدتها منه . 
وعللة.: الد وكام يلمع .نه الحقني كها الو بوط ود الى ا 


ل ين 


زلآذ“"الحدة إتمها قرطت حتنكلا :الديميه وضيتاكة التسما» 
والسب لاحق به ؛ وإن أحب نكاح الأخرى فارق المصابة 
لمحي التطرها سي اللقظي اعااتها و ثم اترروج إخدهاءء 
ولا يجوز أن يتزوجها في عدة المصابة » لتلا يجمع بين 
أختين . 


القسم الثالث:. اذا دخل بهما فليس له نكاح واحدة 
منهماء حتى يفارق الأخرى وتنقضي عدتها من حين 
فرقتها » وتنقضي عدة الاخرى من حين إصابتها ء وإن لم 
يرد نكاحهما فارقهما بطلقة ؛ فأما إن تزوج امرأة ودخل 
بها » ثم تزوج أختها كما هو ظاهر سؤال السائل » فنكاح 
الثانية باطل كما تقدم » ويجب عليه أن يعتزل زوجته حتى 
تنقضي عدة الثانية » لثلا يجمع ماءه في رحم أختين » وفي 
الحديث عن النبي كَكةِ أنه قال : 7( من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخض: لاد ابوت مام ني رهم أختين » قال اخمين 
رحمه الله : إذا تزوج أخحتها ودخل بها . اعتزل زوجته حتى 
ار 0 


عو 
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لالع يجو د حتى تلفضى عدة الموطوءة » فحخدنكت 
يجور له وطء امرأته حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها 4 
والله أعلم . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عمن تزوج 


فى العدة أو بعقد فاسد؟ 


فأجاب : إذا تزوج المرأة في العدة. أو بعقد فاسد 
وفسخ النكاح ء فإن كان الفاعل لذلك جاهلا . فإنه يجوز له 
نكاحها إذا انقضت عدتها بعقد جديد برضا المرأة والولى . 
وإن كان عن ذلك عارفاً بالتحريم ٠‏ فإنه يفرق بينهما ولا 
تحل له أبداً » كما ذكر ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنة . ْ 

وأحاجد ارقنا ف وام حكم من تزوج في عدة الطلاق 
وهو جاهل من البوادي . الايفي سكم حك اننا بل 
يعذر بالجهل ويفرق بينهما حتى تنقضى العدة الأولى من 
الطلاق الأول » ثم تعتد من وطء الثاني الذي وطتئها في 
عدتها » فإذا انقضت العدتان حلت للأزواج وهو أحدهم. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : عمن 
تزوجت قبل الحيضة الثالئة؟ 

فأجاب : إذا حاضت المرأة حيضتين بعد الطلاق 
وتزوجت قبل الثالثة » فالتكاح باطل وتعتد من الأول 


والثاني. 


سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن المرأة 
كانت حاملا وتوفي زوجها . هل تزوج ؟ 


نأجات: ؟ -المرآة إذا كانت تحاملة وترفى :روجا :فد 
تتزوج حتى تضع حملها.ء وكذا | لمطلقة تكون في عدة حتى 


١/8١ 


تضع حملها » ولا تزوج إلا بعد وضع الحمل . 

وسئل أيضاً : عمن توفي عنها حين الوضع؟ 

فأجاب : إن كان أنها وضعته بعد موته ولو بساعة 
انقضت عدتها » وليس عليها إحداد » وتتزوج إن أرادت . 
ولكن لا يدخل بها إلا إذا طهرت من النفاس » وإن كانت 
وضعته قبل موته بقليل أو كثير » فإحدادها أربعة أشهر 
وعشير :4 ولا تكن :بالحيضن::فاذا ففعته» الأقهير الأريعة 
والعشرء ظهرت من الاحدادء وحلت للآزواج » ولو لم 

وسئل : عمن أبرأته من صداقها وطلقها ... الخ؟ 

فأجاب : الذي أبرأته زوجته من صداقها ف عوقال. + أن 
طالق » ثم بعد ذلك أراد مراجعتها وهي تريده » فإن كان ما 
طلقها إلا بشرط البراءة من الصداق ٠»‏ فهى تصير صمطلقة 
والغدقع فزن كاقتها عللقيا إل هزه واعدةدء سات ال أن 
يتملك عليها بعقد جديد ومهر جديد برضاها » فإن كان 
نه نبل دا عرقي الى تقس له إلا أن تتكس وها عد 


ستو عد ع 2 0 ورج ل ملا )ا ل ١‏ وو كيان 


وسئل الشيخ : حمل بره اناضين ‏ عنقة: العقل< علي 
المطلقة؟ 


فأجاب : أما المطلقة فلا يجوز العقد عليها في العدة 


5م 


كانت رجعية حرم التعريظن ارا لأنها زوجة ما دامت فى 
العدة » فإن عقد عليها فالتكاح باطل » ولا يحتاج إلى 
طلاق ٠‏ لأنه ياطل إجماعاً » بل يفرق بينهما ٠‏ فإذا اعتدت 
فهو خاطب من الخطاب ؛ وعند مالك أنها تحرم عليه أبداً . 
علي . وهو المشهور عن اجون : والجديد من قولي 
الشافعى. 

ومنتل أيضا : من .طلق. امزانة» قبل أن روك .يها + 
ثلاث تطليقات؟ 

تأجئات.:. :إن" كان".طلقها” كلذنا :كل بواسيلة حرمت 
عليه » ولم تحل له إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعها . 
ولا تحل للأول قبل جماع الزوج الثاني ؛ وأما إن كان طلقها 
ثلاثا واحدة بعد واحدة » فإنها تبين بالأولى ولا يلحقها بقية 
الظلاى 4 أن عير الموخرل يا لا عوق عليه ولا ".تيا 
الطلاق » فإذا بانت بالأولى حلت لزوجها بعقد ثان وإن لم 
تتزوج غيره » وتبقى معه على طلقتين . 

ومن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس ١‏ ثم تزوجت 
زوجا ثانيا » وطلقها قبل أن يمسها.ء هل ترجع إلى الأول 
فالأمر كذلك . ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقد . لأنها 
جلال: لنوجيها قله +" فإذا اعددت, جلت لرونحجها الأول عقن 
جديد » فإن لم يكن خلا بها فلا عدة عليها » ويعقد عليها 
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الثاني في الحال ؛ والذي تزوج امرأة وادعت أن عدتها 
انقضت ٠‏ ثم بعد العقد أنكرت انقضاء العدة » فهذه مسألة 
ينظر فيها » فإن كانت أقرت بانقضاء العدة » ثم أنكرت قبل 
العقد لم يعقد عليها » فإن كان إنكارها بعد العقد لم تقبل 
دعواها. 


سئل بعضهم : عمن خالع امرأته على عوض .. 
النم؟ 

فأجاب : الذي خالع امرأته على عوض وطلقها. 
وأقامت قريب سنتين ما نكحت » فإن كان طلاقه بالثلالاث 
كلمة واحدة » فلا تجوز له إلا بعد زوج ». إن كان غير ذلك 
فتجوز له بعقد جديد ورضا الزوجة » لكن يشترط أن هذا 
الطلاق الذي مع الخلع ما تقدمه طلاق سابق » وكذلك من 
طلق زوجته على براءة » ورجعت إليه برضاها حتى جامعها 
من غير عقدء فلا يحل . ويؤدب على جراءته إذا كان 
عافاكة فإن كان ختالها آنه :ل عق :قاوس لنا » وان أراديه 
الزوجة فيعقد عقد جديد. 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : الذي طلق 
زوجته واحدة . ثم بعد ما انقضت عدتها تزوجها. وطلقها 
بالثلاث بلفظة واحدة » ثم استرجعها؟ 

فأجاب : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره »ء عند 
حجيوه العلماك. 
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سكل بعضهم : إذا تزوج رجل امرأة في العدة بجهالة . 

فأجاب : قد ثبت بإجماع المسلمين أن المعتدة لا 
يجوز لها أن تنكح في عدتها , أي غَذَة كانت 2 لقول الله 
تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) 
[ البقرة : “> ]| قال ابن عباس وجمهور المفسرين ( حتى 
يبلغ الكتاب أجله ) يعني : حتى تنقضي العدة » وإن تزوجت 
فالتكاح باطل ؛ قال ابن كثير في تفسيره : أجمع العلماء أ 
لا يصح العقد في مدة العدة , ويجب أن يفرق بينه وبينها » 
فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها » ولا تنقطع بالعقد الثاني ؛ 
لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشاً . ولا تستحق عليه بالعقد 
شيا 3 وإن وطتئها انقطعت العدة » سواء علم التحريم أو 
0 


وقال أبو حنيفة : لا تنقطع » لأن كونها فراشاً لغير من 
له العدة لا يمنعها » كما لو وطئت بشبهة وهي زوجة » فإنها 
تعد :وإن: كانت فراش للروع + بوقال: السافعي 2" وف وطتها 
الي حا قينا معفدة دو آنه حم نبو زا فلا تنقطع العدة 
بالوطء » لأنها تعمد بنذ انبا والعوة. قراف للستي انه 
وكونها فراشاً ينافي ذلك » فوجب أن يقطعها ؛ ومن نصر 
الأول قال هذا وطء يشجية” تكاس + اتشقطم 2ه العدة: كما" لو 
جهل . 
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وقولهم : إنها تصير به فراشاً ؛ قلنا : لكنه لا يلحق 
نسب الولد الحادث بوطئه بالزوج » وإلا فهما شيئان » فإذا 
فارقها الثاني » أو فرق بينهما » وجب عليها أن تكمل عدة 
الأول » لأن حقه أسبقء ولأن عدته وجبت عن وطء في 
نكاح صحيح . وقال في المبدع : ولا يحتسب منها مقامها 
عند الثاني في الأصح . فإذا كملت عدة الأول وجب عليها 
أن تستائفه» العدة هن. الثاني .ول تداخل. العدتاق لأنهما مه 
راوع هذا عدا هين الاقف 4 وان ادو بس 
كداعلانه فقا .بغاذثة قروب يعن مفازقة الثاتن > تكون عد 
بقية عدا الارل تعلدة. القاتى م الأ القعيد اعرقة راءة 
الرحم » وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعاً. 


واحتجح من قال : إنها تستأنف العدة للثاني » بعد 
انقضاء عدتها من الأول » بما رواه مالك عن ابن شهاب . 
عن سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » أن رشيد الثقفي 
طلق امرأته ونكحت في عدتها » فضربها عمر ابن الخطاب . 
وضرب زوجها ضربات مخففة » وفرق بينهما» ثم قال : 
أيما امرأة نكحت في عدتها , فإن كان زوجها الذي تزوج بها 
لم يدخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول » وكان خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فرق 
بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول . ثم اعتدت من 


مر 


الأضن .ول" يتكهنيها أنذا . 
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وروي بإسناده عن علي » في التي تزوجت في عدتها . 
أنه يفرق بينهما ء» ولها الصداق بما استحل من فرجهاء 
وتكمل مانت مخ عدة الأول وتشل مخ الآخر + وهكذا 
روى الشافعي والبيهقي بسند جيد عن عمر وعلي » ولم 
يعرف لهما مخالف من الصحابة . قالوا: لأنهما حقان 
مقصودان لادميين فلم يتداخلا ء كالتيقيق .والسوتينة 6 و انه 
حبس يستحقه الرجال على النساء » فلم يجز أن تكون المرأة 
فى حبس رجلين » كحبس الزوجة. 

وأما قول عمر: ثم لا.ينكحها أبداً » فهذا مما قد 
اختلف فيه أهل العلم » فذهب الإمام مالك إلى القول بهذا 
انناعا لعمر » وهو القديم للشافعي . ورواية عن أحمد. 
لقول عمر : ولا ينكحها أبداً ؛ قالوا : ولأنه استعجل الحق 
قبل وقته » فحرمه فى وقته » كالوارث إذا قتل مورثه » ولأنه 
يفسسد(النسينة» “فيوقع. التخريي. الجوية. .كاللعات © .والتول 
الثاني : أنها لا تحرم على التأبيد » بل له أن ينكحها بعد 
انقضاء العدتين . 

وقال الشافعى فى الجديد : له نكاحها بعد انقضاء عدة 
الأولرع بولا ممق من تكانهيا اذى فاته منوية أنه بوط 
يلحق به النسب كالوطء في النكاح . ولاك العدة إنما شرعت 
سنكلا للب وعيانة اليا والنسب لاحق به ههنا » فأشبه 
ما لو خالعها ثم نكحها فى عدتها. قال الموفق : وهذا 
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حسن موافق للنظر ؛ وقال ابن كثير : اختلفوا فيمن تزوج 
امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما » وهل تحرم عليه 
على الاجند: بعل ترليق ١‏ اللجميون على أنها: الا تضرم 
عليه » ٠‏ بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها» وذهب مالك 
إلى اننا حرم ليه تعلو الا بيندي. اتن 


والتعال الحموور. علن. ناسنيا برعل انلقف 0 
للزوج الثاني » بأن آيات الإباحة عامة » كقوله تعالى 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وقوله : 00 من 
الفهاغ: ) [١‏ التماء: :: .112 ] فلا يجوز تخصيصها بغير دليل . 
ولأن التحريم إما أن يكون بالعقد. أو بالوطء في النكاح 
عونا سيان ااا و بوه 
بدليل ما لو نكحها بغير ولي ووطئها . ولأنه لو زنى بها لم 
تحرم عليه على التأييد » وهذا أولى. 

وما روي عن عمر في تحريمهاء فقد خالفه علي . 
وروى عن عمر أنه رجع إلى قول علي . فإن علياً قال : ! 
انتقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب . فقال عمر : ردوا 
الجهالات إلى السنة » ورجع إلى قول علي . قال في المبدع 
ورواه البيهقي بإسناد جيد » قال ابن كثير » قلت هو منقطع 
عن عمر» وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن 
ستووق::ة- أن عمر رجع عن ذلك .» وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. 
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وإن أتنقه المرأة يؤلد من اخدهها غيئا ؛ انقضيت علتيا 
بوضعه » لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ) [ الطلاق : 5 ] فإن أتت به لدون ستة أشهر من 
وطء الثاني » وعاش أربع سئين فما فوقها من فراق الأول . 
فإنه يلحق بالأول وتنقضي عدتها منه بوضعه ٠»‏ ثم تعتد بثلاثة 
قروء عن الثاني » لأن عدة الموطوءة بشبهة أو في نكاح 
فاسد عدة المطلقة » قال في المبدع : ذكره في الانتصار 
إجماعا + لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم ؟ ولحقوق 
السيك © ٠‏ كالوطء في النكاح. 


وعند الشبخ : تقى الدين : أن الموطوءة بششيفهة. 0 أو في 
نكاح فاسد لا عدة عليها عل كيرا بحيضة + لآن المقصود 
معرفة البراءة من الحمل كأمة مزوجة . وإن كان الولد من 
الثاني وحده دون الأول . وهو أن يأتي لستة أشهر فما زاد 
إن أربع سنين من وطء الثاني » ولأكثر من أربع سنين منذ 
بانت من الأول . فهو ملحق بالثاني دول الأول . » فتلقضى به 
عدتها من الثاني ء لم نتم عذدة الأول 0 عذدة الثاني 


ههنا على عدة الأول . لك ال يجوز أن يكون الحمل من 
إنسان والعدة من غيره. 


دنا را ترد ليك بعر 3 أن ثاتي هلبد 
سه تضاعدا مخ بطع ثاني » ولأربع سنين فما دونها من 
بينونتها من الأول »2 أرق القافة » فإن ألحقته بالأول لحق 
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به ء كها" لو 'امكن: أن يكون منه دون الثانى » وإن ألحقته 
بالثاني لحق به » وكان الحكم كما لو أمكنه كونه من الثاني 
دون الأول » وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما » وانقضت 
عدتها منهما » لأن الولد محكوم به لهما » فتكون قد وضعت 
حملها منهما ؛ وإن أشكل أمره على القافة » أو لم يكن 
لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروءء لأنه إن كان من 
الأول فقد قامت بما عليها من عدة الثانى » وإن كان من 
الاق فطليها اتكمنتصنة الأرلب اليسفظ القرسن تيت 
نأما. إن .ولك لدون: حعة” اشير من وطء الثاني . 
ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول . لم يلحق بواحد 
منهما .» ولا تنقضي به عدتها » لأنا نعلم أنه من وطء آخرء 
لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر عند مالك والشافعى وأحمد . 
وأقصاها أربع سنين على المشهور من مذاهبهم » فإذا ولدته 
انلقضت به عدتها من ذلك الوطء ء ثم تتم عدة الأول 
وتنك نف غدة الثاني . لأنه وجد ما يقتضي عدة ثانية وهو 


الوطء الذي حملت مله © فيجب عليها عدَتان وإتمام العدة 


الأو[ 
وى ٠‏ 


وسئل الشيخ سعيد بن حجي : عمن طلقها آخر الثلاث 
فمضى عليها ثلاثة أشهر فتزوجت »© فلما أخحذت مع الثاني 
عشرة أيام إذا هي حبلى من الأول. 
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الاقناع وشرحه : وإن تزوجت آمرأة في عدتها فنكاحها 
باطل » لقوله تعالى الما تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله ) [ البقرة : 75 ] ولأن العدة إنما اعتبرت 
لمعرفة براءة الرحم . لتلا يفضى إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنساب » وذكر غيره نحو ذلك ٠‏ وإنما تحل المطلقة ثلاثا 
بشرطين ؟؛ أحدهما : نكاح زوج غيره للذيةب ول بيك أن 
يكون نكاحاً صحيحاً ؛ الثاني : أن يطاها الزوج في الفرج . 
وأما عدتها فإنها تعتد من الأول بوضع هذا الحمل . ٠‏ ثم تعتل 
من الثاني بثلاثة قروء. 


وأجاب الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق : المرأة التي 
تزواجت في عدتهاأ ء وجاءت بولد بعك 37 الثاني سحة 
م إلا عشرة أيام , فالذي دذكر العلماء : أن المرأة إذا 
تزوجت في عدتها فنكاحها باطل . والقران يدل على ذلك ٠.‏ 
لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله ) فيجب التفريق بينها وبين الزوج . ؛ وعليها أن تعتد 
يم 0 على ال 0 شٍِ -- من 
ليه الأول فالولد للروج الول 
فتنفضي عدتها من الأول بوضع ذلك الحمل . ثم تعتل 
للثانى . وتحل للثانى بعل أنقضاء العدنيى ) وهذه هى 
بنالكي الى مالف هنا كرات للزوج الرأون: 
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وإذا اعتدت عدة ثانية بعد الوضع » حلت للثاني إن 
أراد ورضيت بعقد جديد » ولزوم العدة للثاني فيه خلاف بين 
العامة وكة لاله محفلا لقان بودلد فى العدة” فيه الاق 
والقول الراجح الحل » وهو المذهب . والقول بعدم عدتها 
للثاني في هذه الصورة قول حسن قوي . لأن براءة الرحم 
معلومة ٠‏ «وليسن اهناك -مخدون + والذي يظهر لى. غلم بوجوب 
العدة اللعاتي في ذه :العيور.» :قن تزوج على هذه البحال :ولا 
باس به . 


سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : إذا 
انقضت أربع سنين » هل تزوج ولو ارتابت في انتفاء الحمل؟ 

فأجاب: قال العلامة ابن القيم ااه في تحفة 
المودود : إنه قد وجد لخمس سنين وأكثر منها منها إلى سبع . 
اسار وين 


3 عرقي ا 0 


فأجاب : لا يجوز ردها عليه بعقد ثان لأمرين » إن 
كان العقد مختلف في صححته فلا يجوز , لأنه قد يكون العقد 
وتعيها كرون الطلدن مهييه زان كال امد اع 0ه 
لذن قم يكون عاتم تماق مقر ا عل فلا ينبغي فتح هذا 
الباات. للناس. 
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سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عمن زوج ابنته 
مشركا ... الخ؟ 

فأجاب : الذي 0 ابنته مركا يوؤدن 2) ويمنع 
المشرك من قربان المرأة. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن نكاح المسلم 
الكتابية؟ [ 

فأجاب : وأما نكاح المسلم الكتابية » فأهل الكتاب 
هم أهل التوراة والإنجيل . وأما الإنكليز فالظاهر أنهم 
نصارى » فإن كانوا ينتسبون إلى عيسى ٠»‏ واتباع الإنجيل فهم 
كذلك . 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد ٠.‏ عن المعتق 
هل يتزوج الأمة؟ 

فأجاب : العبد إذا أعتق فلا يجوز أن يتزوج الأمةء 
ولو شرط سيدها أن أولاده أحرار » إلا بالشرطين المذكورين 
فى كتاب الله » أحدهما : أن لا يجد طولاً يتزوج به الحرة ؛ 
الثاني : أن يخاف العنت على نفسه » وصبره مع ذلك خير 

وسئل : عمن أعتق وتحته أمة؟ 

فأجاب : إذا أعتق وتحته أمةء» فالذي يظهر من 


كلامهم أنه لا بأس باستدامة نكاح الأمة » لأنهم نصوا في 
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الحر المسلم » إذا وجد فيه الشرطان المبيحان للنكاح . 
وهما عدم وجود الطول لنكاح الحرة المسلمة » وخوف 
العنت فتزوج الأمة. ثم أيسر أو زال خحوف العنت » أنه 
يجوز استدامة نكاح الأمة. قالوا لأن الاستدامة ليست 
كابتداء النكاح ٠‏ قالوا واستدامة النكاح تخالف ابتداءه ؛ 
بدليل أن العدة والردة وأمن العنت » يمنع ابتداءه دون 
استدامته. 


قالوا : وكذلك لا يبطل النكاح بتزوج حرة عليها على 
الأصح . لما روى عن علي رضي الله عنه » أنه قال : إذا 
تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين » وللأمة ليلة ؛ ثم 
رأيت بعض فقهاء الشافعية » صرح بذلك في المسألة التي 
شالك عنها ء فقال: والصحيح أن العبد إذا عتق وتحته 
أمة » أنه لا خيار له ؛ قلت : وظاهر هذا يقتضى جواز 
استدامة العبد ‏ إذا أعتق ‏ نكاح الأمة. ١‏ 


سئل بعضهم : إذا كان الحر معه حرة . أو يملفق 
صداق حرة » وأراد أن أعقد له على أمة . . . الخ ؟. 


فأجاب : لا تعقد له والحالة هذه .» إلا أن أمرك عالم 
نظر في أمره. 


سئل الشيخ : حسن بن حسين بن على : عمن زنا 
بامرأة ثم تابا؟ 
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فأجاب : لا يجور للزاني ولا لغيره أن يتروج الزانية 
حتى تعثكل » وتظهر توبتها بأن تراود فتأبى ؛ وعند الشيخ 
تقى الدين رحمه الله تعالى : أنه لا يجوز مراودتها على 
الدناءء وإنما توبتها بإظهار الندم , والإكثار من الاستغفار. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : عن 
رجل خبب امرأة على زوجها وتزوجها ؟. 
ويجب أن يفارقها » لأنه عاص لله فى فعله ذلك . 

فأجاب : المفتى به عندنا ء أنه لا يحل تزوج من 
نكاحها فاسد لغير من تزوجهاء حتى يطلقها أو يفسخ 
تكاحها . فإن أبى فسخه الحاكم » وهذا المنصوص عن 
للشافعي » قال في المغني والشرح : لأنه نكاح يسوغ فيه 
الاجتهاد فاحتاج إلى التفريق » ولأن تزويجها من غير فرقة 
مط جين علبيا > كل :مهما رعق معة لكائية .وياد 
نكاح الاآخر » ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين 
انتهى ؛ فافهم الفرق بين الفاسد والباطل » فالباطل لا يحتاج 
الفاسد. 
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سئل الشيخ سعيد بن حجي : عن نكاح المحلل » هل 

فأجاب : قال في المغنى لما ذكر الشروط التى يبطل 
بها النكاح » وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان 
قبله » وجملته : أن نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة 
أهل العلم » منهم الحسن وقتادة ومالك والشعبي » وسواء 
قال زوجتكها إلى أن تطأها . أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح 
بينهما » أو أنه إذا أحلها للآأول طلقها» وحكى عن أبي 
حنيفة أنه يصح النكاح » ويبطل الشرط . 


ولنا: ما روى عن النبي يَيلْةٍ أنه قال : ١‏ لعن الله 
المحلل والمحلل له» رواه أبو داود وابن ماجهء 
والترمذي » وقال حديث حسن صحيح »2 5-5 
أهل العلم من أصحاب النبي كلهِ منهم عمر وعثمان وابن 
عمر» وهو قول الفقهاء من التابعين » قال ابن مسعود : 
المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله وَل : 
وروى ابن ماجه أنه يقال : ( ألا أخبركم بالتيس 
المستعار ؟ » قالوا بلى يا رسول الله ء قال : هو المحلل 


لعن الله المحلل والمحلل له ». 


فصل 
فإن شرط عليه التحليل قبل العقد » ولم يذكره في 
العقدء ونواه في العقد » أو نوى التحليل من غير شرط 
فالتكاح باطل أيضاً » سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ‏ 
وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ». ولم . يعلم المرأة 


وهذا ظاهر قول الصحابة لصوا رم روى نافع 
عن “ابه عمو “أن رجلا قال له : امرأة تزوجتها أحلها 
لزوجها . رك بامرني, :ولو بيعل ؟ “قال لز .إلا 3 
رغية » إن أعجبتك أمسكتها » وإن كرهتها فارقتها ؛ قال : 
وإن كنا لنعده على عهد رسول الله عل فاه : وقال : لا 
يزالان زانيين 2 وإن مكثا عشرين سنة » إذا علم أنه يريد أن 


يحللها. 


وجاء رجل إلى ابن عباس » فقال : إن عمى طلق 
افبراقه تلوت ١‏ أيحلها له رجل ؟ قال : من يخادع الله 
يخدعه » وهذا قول الحسن والليث ومالك ؛ وقال أبو حنيفة 
والشافعي : العقد صحيح ؛ ولنا : قول النبي يكِ : « لعن الله 
المكال: والمخلل [8 وهو كول من سمينا من الصحابة » ولا 
مخالف لهم . + فكوة إحماها: 
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فصل 

فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد » فنوى بالعقد غير 
ما شرطوا عليهء» وقصد نكاح رغبة صح العقد. لأنه خلا 
عن نية التحليل» وإن نوى وليها دون الزوج » لم يؤثر ذلك 
في العقد. وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة فسد 
النكاح ٠‏ ونية المرأة ليس بشيء وإنما قال النبي يَةِ « لعن الله 
المحذا, ل والمحلل له » ولأن العققد إنما يبطل بئية الزواج . 
لأنه الذي إليه المفارقة والامساك . فأما المرأة فلا تملك رفع 
العقد » نوجود 0 ا 007 0 الزوج الوك 
كيف لعن كو؟ قلنا :إن نه إذا جع يها يذلك التحلل . 
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فصل 

ونكاح المحلل لا يحصل به الإحصان » ولا الإباحة 
للزوج الأول ؛ فإن قيل : لك لماه النبي ظَكِل حل 
وسمى الزوج محللاً لهء ولو لم يحصل الحل لم يكن 
موللا ولة ممؤلاة امن قله 4 زتها سماة ميلد لأنه قود 
التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل » كما قال : 9 ما أمن 
بالقران من استحل محارمه » وقال تعالى : ( يحلونه عاما 
ويحرمونه عاماً ) [ التوبة : 1 ] ولو كان محلادٌ في السحقيقة 
والاخن مخللا الي لو يكوا ملعوتين © القهى تلخصاً, 

فقد علمت ألهمك الله : أن المحلل إذا شرط عليه أن 
يحلها للزوج قبله » أن نكاحه باطل » وأنه إن شرط عليه 
التحليل قبل العقد . ولم يذكره في العقد. أو نوى التحليل 
من غير شرط » فالتكاح باطل أيضاً » وأنه إن شرط عليه أن 
يحلها قبل العقد » فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه » وقصد 
نكاح رغبة » أن العقد صحيح ؛ وإن قصدت المرأة التحليل 
اف أو ليها دون الزوج » لم يؤثر ذلك في العقدء وأن نكاح 
المحلل لا يحصل به الإحصان ». ولا الإباحة للزوج » والله 
أعلو. 

سئل الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ رحمهم الله 
تعالى : عن النكاح الباطل ... الخ؟ 

فأجاب : أسلفنا لكم في الجواب المتقدم » أن النكاح 
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الباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ » ولا يوجب مهراً بدون 
الوطء » بخلاف الفاسد » ونحن نذكر لكم هنا من عبارات 
الفقهاء » ما تبدو معه وجوه الفرق مسفرة ضاحكة » قال فى 
الإقناع : ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته , 
كالنكاح بولاية فاسق » أو بشهادة فاسقين » أو نكاح الأخت 
في عدة اختهاء أو نكاح الشغار » أو المحلل » أو بلا 
شهود . أو بلا ولي » وما أشبه ذلك » كعقد حكم بصحته » 
ويكبين به السبتب والعدة والمهر » ولا يقع في نكاح باطل 
إتجمناعا + ولا في نكاح فضولي قبل إجازته » وإن نفذتناه 
فاته اكيى مخضا 


وقال في المنتهى وشرحه ‏ لتقي الدين الفتوحي ‏ ولا 
فرق في عدة وجبت بدون وطء. بين نكاح فاسل وصحيح 
نص عليه » والمراد بالفاسد المختلف فيه » كالحنفي يتزوج 
بلا ولي ونحو ذلك ؛ ولا عدة في نكاح باطل » أي : مجمع 
على بطلانه إلا بوطء » لأن وجود صورته كعدمه » انتهى 


وقال في الروض المربع : تلزم العدة كل امرأة فارقت 
زوجها بطلاق أو فسخ أو خلع ؛ حتى في نكاح فاسد فيه 
خللاف » كنكاح بلا ولي إلحاقاً له بالصحيح , ولذلك وفع 
فيه الطلاق . وإن كان النكاح باطلاً وفاقاً » أي : إجماعاً . 
كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة إذا مات عنها. ولا 


الى 


إذا فارقها فى الحياة قبل الوطء. لأن وجود هذا العقد 
كعدلمه ٠»‏ انتهى . 


وبنحو ما ذكره من نقلنا كلامهم » قاله غيرهم ٠‏ فلا 
نطيل بنقله » وقد أسلفنا لك فى الجواب السابق قول المغنى 
والشرص ن الأنم أي «الكاح: 'الفاسه” مسو فيه الاجدياة.: 
فاحتاج إلى التفريق » ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى 
تسلط زوجين عليها » كل منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد 
نكاح الآخرء ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين . 
انتهى كلامه في المغنى والشرح . 

فظهر مما نقلناه : الفرق بين الفاسد والباطل » فالباطل 
لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ . ولا يجب به عدة ولا مهر 
بدون الوطء » ومن صور الباطل أيضا نكاح الخامسة ونكاح 
المعتدة كما مثل به صاحب الروض ٠‏ ومنها أيضاً : نكاح 
الموطؤة بشبهة » ونكاح زوجة الغير وذات المحرم من نسب 
ورضاع . والله أعلم انتهى . 

وأجاب الشيخ : عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد 
رحمهم الله : الفاسد هنا هو ما اختلف في صحته . لأن كلا 
من المختلفين إمام مجتهد ٠‏ وله استدلال على ما ذهب 
إليه » فإذا قال الإمام أحمد : إن النكاح لا يصح لحديث 
كذا » وقال به أصحابه ومن تبعهم لقوة دليله عندهم » وزأينا 
غيرهم يقول بالصحة ويقدح في إسناد حديثه مثلا » فإنا لا 
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نحكم والحالة هذه بأن النكاح لم ينعقد » فنقول : هو فاسد 
لا يخرج من ذلك إلا بالطلاق ٠»‏ خروجا من خلاف العلماء 
وأما الباطل : فهو ما أجمع على بطلانه » لظهور دليله وعدم 
المعارض » فيكون غير منعقد من أصله فلا يحتاج إلى 
طلاق ٠‏ لكونه لم ينعقد بيقين. 


وأجاب أيضاً : الصحيح أن الباطل والفاسد مترادفان , 
عند أهل الأصول والفقهاء من الحنابلة » والشافعيةء 
كالفرض والواجب ؛ وذهب بعض العلماء » إلى أن الباطل : 
ما أجمع على بطلانه ٠‏ والفاسد ما اختلف في صحته 
وفساده ؟+ لأن هذا قد تترتب عليه أحكام غالباً يخلاف 
الأول ؛ والقول الأول هو الصحيح . لكن بعض الفقهاء من 
أهل المذهب . يعبر عن المختلف فيه بالفاسد » والمجمع 
عليه بالباطل لتجري العبارة على القولين » ولعلهم لا يمنعون 
من تسمية ما عبروا عنه بالباطل فاسداً » وما عبروا عنه 
بالفاسد باطلاً » وبعضهم سمى المختلف فيه باطلاً أيضاً. 


وقال أبو و حنيفة : إنهما متباينان » فالباطل عنده ما لم 


يشرع بالكلية كبيع المضامين امارج والفاسد ما شرع 
ب ٠‏ ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالوناء 
وعند “كن يها كان تيبا عه إماالفينة أن 'لوميقة انناسة 
7 ومثل ذلك : خلاف الحنفية في الفرض والواجب »2 
فالفرض عندهم ما دل عليه دليل قطعي . كآية وحديث 


ا 


متواتر » والواجب ما دل عليه دليل ظنى . كالاأخاد نك غير 
المتواترة . 


وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
وأما الفرق بين الباطل والفاسد » فقال : في مختصر التحرير 
وشرحه » وباطل وفاسد مترادفان » يقابلان الصحة الشرعية ء 
أي : فيقال لكل ما ليس بصحيح باطل وفاسد » سواء كان 
عيادة أو عقداً: قال وفرق أبو حنيفة بين البطلان والفساد ء 
وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعى » بين الفاسد والباطل في 
ققد فلن مبطاتل “كق 41د قال فى افترح دري 14 اقلت 
غالب المسائل التى حكموا عليها بالفساد » إذا كانت مختلفا 
فبيا بين :الفلمافت والتن. يتكمرا غلنها بالطاكن: إذا كانت 
جنا -عليها + أو الخلات: فيه" قاذ 4 قاله د الى وجديت 
بعض أصحابنا : قال : الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه 
الإجتهاد » والباطل ما كان مجمعاً على بطلانه. 

وأما صور النكاح الباطل » فمنها : نكاحم خامسة 
ومعتدة » وكذا نكاح المرأة على عمتها أو خالتها » ونكاح 
مطلقته ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره » ونكاح الوثنية » 
والتكاح الخالي من الولي والشاهدين جميعاً. 


« جو 
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باب الشروط والعيوب في النكاح 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : عما 
إذا شرطت طلاق ضرتها » أو طلاق نفسها بعد شهرين؟ 

فأجاب : أما شرطها طلاق نفسها بعد شهرين » فهذا 
لا يجوز اشتراطه » وهو شرط باطل ؛ وأما اشتراط طلاق 
ضرتها » ففيه خلاف مشهور بين العلماء » والصحيح : أنه 
شرط باطل بما ثبت في الصحيحين وغيرهما . أن النبى كلل 
قال : :لا تسأل المرأة طلاق أختها » ولتتكح فإنه يأتيها ما 
قدر لها). 


سئل الشيخ : حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله : ما 
الفرق بين كون المرأة تشترط أن لا يتزوج عليها » وبين 
قولها إن تزوجت علي فهو طلاقي؟ 
فأجاب : الظاهر أن الكل شرط صحيح » تملك يه 
الفسخ إذا تزوج ؛ وأما وقوع الطلاق ٠‏ فشرطه : أن يكون 
حال التعليق صادراً من زوج . فلو علقه قبل العقد عليها 
على شرط لم يكن طلاقاً » لأن الزوجة لم تكن حال التعليق 
في نكاحه . فإن كان قد عقد عليها » وعلق طلاقها على 
شرط » صح التعليق . ووقع عند وجود شرطه. 


ا 


وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله 
تعالى : إذا شرطت عند العقد طلاق ضرتها » فهذا الشرط 
اختلف العلماء فيه » هل هو صحيح أم فاسد ؟ فذهب 
الحنابلة إلى صحته» فعندهم يجب الوفاء به » أو خيار 
الفسخ له إذا لم يف ؛ وذهب كثير من الفقهاء : إلى أنه 
شرط باطل . للأحاديث الصحيحة في النهيى عن ذلك ء 
والنهي يقتضي الفساد » وعلى هذا يبطل الشرط ويصح 
التكاح » لأن هذا ليس من الشروط المبطلة للعقد » كنكاح 
الشغار » والتحليل » والمتعة. 


ممما ورضي بذلك الزوج ء وقالت إن فعلت كذا فهو 
طلاقي » ثم لم يف لهاء بل خالف ما شرطت عليه » فهذا 
الشرط إن كان من الشروط الصحيحة فلها الفسخ إذا لم يف 
به» وإن لم تقل فهو طلاقي ء ولها إلغاؤه وإبطاله » فإذا 
أسقطته بعد البينونة سقط » وجاز له أن يرجع إليها بنكاح 
جديد » فإن كان الاسقاط قبل البينونة سقط والنكاح بحاله . 
زليس: لها وطالقة بذلك بعك إنقاطه 

وسئل : عمن تشاجر هو وزوجته » ثم تراضيا على 
شروط صحيحة »2 كقوله : إن تزوجت عليك فهو طلاقك . 
ثم قالت له أعد اللفظ » فأعاده مرتين أو ثلاثاً » هل يثبت 
هذا الشرط ؟ وإن كان بعد عقد النكاح ؟ وهل يقع عليها 
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الطلاق ؟ وهل يفرق بين الحرفين؟ فيما إذا قال : إن 
تزوجت فأنت طالق ؟ أو إذا تزوجت؟ 

فأجاب : هذا الشرط ‏ وهو تعليق الطلاق على 
التزوج # شرط لازم ع وتعليقه صحيح » فمتى تزوج 
طلقت ء ثم ننظر في نيته حال تكراره لفظ الطلاق » فإن 
قصد بالتكرار إفهامها . أو التأكيد » لم تطلق إلا واحدة . 
وله أن يراجعها بعد التزوج بالأخرى » لأن هذا الشرط لم 
يوجد عند العقد.» بل حدث بعد ذلك » فإنْ لم يقصد 
بالتكرار الإفهام ولا التأكيد » طلقت ما نواه فإن لم يكن له 
نية » ففيه خلاف . والأشهر : أنها تطلق بعدد التكرار ؛ 
وبعضهم يقول : لا تطلق إلا واحدة ؛ وأما التفرقة بين « إن ) 
الشرطية و« إذا » فالعامة لا يفرقون بينهما » فيحكم عليهم 
بلغتهم على قصدهم ونيتهم » مع أن في مثل هذه الصورة 
يقع الطلاق بكل حال. 

وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : إذا 
شرطت عليه طلاق ضرتها » فأكثر أهل العلم يصححون هذا 
الشرط . بمعنى أن لها الفسخ إذا لم يف ؛ واختار الموفق 
وجماعة من الأصحاب عدم صحة هذا الشرط . وأنها لا 
تملك الفسخ إذا لم يف . للنهي عنه في الحديث الصحيح . 
وأرجو أن هذا القول أقرب. 

سئل بعضهم : إذا شرط النفقة عليها؟ 

فأجاب : وأما إذا تزوج المرأة بشرط أن النفقة عليها . 
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فهو صحيح إذا تراضوا عليه. 

سئل بعضهم : إذا شرطت عليه أن لا تحول من 
متؤلها:؟ فأجاب:: إذا' شرطت: علن. زوجها عتد: العقد أن 
لا تحول من مسكنهاء وتدعى المرأة بشهود نساءء فالمسألة 
خلافية » والحنابلة يجوزون هذا الشرط . إذا شهد للزوجة 
شاهدان عدلان » بالغان حران » غير متهمين » فأما النساء فلا 
ا ولوق كر 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد إذا كان لول 

أمة » ولآخر عبد وأراد تزويج واحد منهما الآخر» وشرطاً 
أن الأولاد بينهما؟ 


فأجاب : هذا الشرط فاسد لا يصح ٠‏ بل الأولاد 
يتبعون الأم في الحرية والرق. 


وسئل : عمن ترد امرأة ولم يقدر على وطئها » وقد 
بذل لها صداقا؟ 


فأجاب : لا يعود إليه شيء من الصداق ٠‏ بل يصير كل 
الصداق للمرأة » ويؤجل حولاً » فإن قدر على الوطء لم 
يلزمه أن يطلقها . وإن مضت السنة ولم يقدر على الوطء . 
لزمه أن يطلقها » وإن أبى فسخها الأمير ؛ وأما العيوب التي 
في المرأة توجب فسخ النكاح » فمثل : البرص » والجذام » 
والرتق » والعمى. 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : هل نكاح الشرك 


فأجاب : نكاح الشرك لا يحتاج لتجديد فى الإاسلام. 


سكل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : عن 
زوجة الكافر إذا كانت مسلمة ومات .» هل عليها عدة؟ 

فأجاب : إن كان قد تزوجها فى حال كفره » فالنكاح 
باطل » لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) 
[ البقرة : 55١‏ ] وقوله : ( لاهن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن ) [ الممتحنة : ٠١‏ ] وإن كان كفره طاريا على النكاح . 
أو كانا كافرين فأسلمت قبله » فإن كان قبل الدخول انفسخ 
نكاحها » وإن كان بعد الدخول ٠»‏ وقف على انقضاء العدة » 
على الصحيح عند متأخري الأصحاب ٠»‏ واستدلوا بحديث 
مالك » في إسلام صفوان بن أمية » بعد إسلام زوجته بنحو 
شهر »© والحديث مشهور عند أهل العلم . قالوا : فإن أسلم 
الثاني قبل انقضاء العدة » فهما على نكاحهماء وإلا تبيتا 
فسخه منذ أسلم الأول » والمرتد كغيره. 

والذي اختاره اضَ القيم رحمه الله * عدم مراعأة زمن 


لا 


العدة : واستدل بأحاديث وأثان مدهنا: : ما روى انود داود 
فى سئله » عن ابن عباس رضى الله عنهما» قال : رد 
رصوك الله كله زييت ابجداه على أبي الخاض ببق الربيع ببالتكاح 
الأول »2 ولم يحدث شيئا بعد ست سنين »2 وفى لفظ 
لخو ولم يحدث شهادة ولا + ولم يحدث 
كاسا #ابوقال«نن سرينة عمرو ين اشتعبية + أن الث لللوزدها 
الدارقطني : هذا حديث لا يثبت » والصواب حديث ابن 
عباس . 

المشركون على منزلتين من رسول الله لج أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه ( وأهل عهد له يقاتلهم ولا يقاتلونه » فكان إدا 
هاجرت امرأة من دار الحرب » لم تخطب حتى تحيضص 
وتطهر » فإذا طهرت حل لها النكاح » فإن هاجر زوجها قبل 
أن تنكح ردت إليه ؛ وذكر ابن أبى شيبة عن معتمر بن 
سليمان » عن معمر عن الزهري . قال : إذا أسلمت ولم 
طلم رحا كينا على الكاشيوفاء لذ آذ فرق يها 
سلطان ؟ قال : ولا يعرف اعتبار العدة فى شسىء من 
الأحاديث » ولا كان النبى يَليٌ يسأل المرأة » هل انقضت 
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ولا ريب : أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة » لم يكن 
فرقة رجعية بل بائنة » فلا أثر لعدة في بقاء النكاح » وإنما 
أثرها في منع نكاحها للغير » فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة 
بينهما » لم يكن أحق بها في العدةء ولكن الذي دل عليه 
حكم النبي كن النكاح موقوف . فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتها فهي زوجته .2 وإن انقضت عدتها . فلها أن تنكح من 
شاءت ؛ ولا نعلم أن ايزا حجدد للاسلام عقداً غير عقذه 
الأول البتة »ء بل كان الواقع أحد أمرين ٠‏ إما افتراقهما 
ونكاحها غيره » وإلا بقاؤها عليه » وإن تأخر إسلامها 
وإسلامه ؛ وقد رد النبي يَلِةِ ابنته زينب على أبي العاص بن 
أول البعثة » وبين إسلامها وإسلامه أكثر من ثمانية عشر 
ا 

وأما قوله : فى الحديث : كان بين إسلامها وإسلامه 
ست سئلين »© فوهم » إنما أراد بين هجرتها وإسلامه ؛ ولولا 
إقراره كلِهِ الزوجين على نكاحهما ‏ وإن تأخر إسلام أحدهما 
عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح ‏ لقلنا بتعجيل 
الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة » لقوله تعالى : ( لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن ) وقوله : ( ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ) [ الممتحنة : ٠١‏ ] وإن الاسلام سببا الفرقة » 
وكلما كان سبباً للفرقة تعقبته الفرقة » كالرضاع والخلع 
والطلاق » وهذا اختيار الخلال » وأبي بكر صاحبه » وابن 
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المنذر وابن عع 2 ل وهو مذهب الحسن وطاووس . وعكرمة 
وقتادة والحاكم. 


قال ابن حزم : وهو قول عمر بن الخطاب ٠»‏ وجابر بن 
عبد الله وابن عباس » وبه قال حماد بن زيد » والحكم بن 
عتبة » وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز » وعدي بن عدي 
الكندي » والشعبي وغيرهم ؛ قلت : وهو إحدى الروايتين 
عن الامام أحمد . لكن الذي نزل عليه قوله : ( ولا تمسكوا 
عطي الكر اق )روكوكه 2 (١‏ تعن يل لبن بولا محر ايسارة 
لهن ) لم يحكم بتعجيل الفرقة . وما حكاه ابن حزم عن 
عمر ع فما أدري من أين حكاه » والمعروف عنه خلافه . ثم 
ساق الرواية عن عمر بخلاف ما حكاه ابن حزم ٠»‏ انتهى 
ملخصا. 


وأما : إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة . فصحيح 
المذهب : أنها تستأنف العدة للوفاة » ويلغو ما مضى » وإن 
كان موته بعد انقضائها فلا عدة » والذي يتمشى عليه ما 
اختاره ابن القيم : أنها إن لم يفسخ نكاحها حاكم بطلبها . 
أنها تعتد منه أيضا. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن رجل له 
امرأة ارتدت إلى بلد الحرب » فلما تم لها عشر سنين بلغ 
زوجها عنها كلام أغضبه . فظاهر منهاء ثم بعد ذلك 
أسلمت .. . الخ؟ 


فأجاب : الفرقة تكون بنفس الردة » وقيل تتوقف على 
انقضاء العدة » وهذا المشهور عن أحمد ». رواه عنه خمسون 
رس بواليكار لثامة الامعاتيت: وض امجديروارة اخخرف 
الوقف في هذه المسألة » واختار الشيخ تقي الدين : فيما إذا 
أسلمت قبله بقي نكاحه » قبل الدخول وبعده » ما لم تنكح 
غيره » والأمر إليها ولا حكم ولا حق عليه » وكذا إن أسلم 
قبلها » وليس له حبسها » وأنها متى أسلمت ولو قبل دخوله 
أو بعده بمدة » فهي امرأته إن اختار » انتهى . 


فإن قلنا : إن النكاح ينفسخ بنفس الردة . أو انقضاء 
العدة » فهي أجنبية يجرى فيها من الخلاف ما يجري في 
المظاهر من الأجنبية » وإن قلنا : إن الأمر في ذلك إليه كما 
اختاره الشيخ تقي الدين . ولم يرد زوجها انفساخ نكاحها .» 
فهي امرأته يلحقها ظهاره » وعليه كفارة الظهار المذكورة في 
القرأن »ء من قبل أن يمسهاء وكلامهم في الظهار من 
الأجنبية أنه يصح ء. ولا يطؤها حتى يكفرء قال في 
الآنصاف : على الصحيح من المذهب نص عليه ؛ وقيل : لا 
يصح كالطلاق » قال في الانتصار : هذا قياس المذهب 
كالطلاق » وذكره الشيخ تقي الدين رواية ؟؛ والفرق بينهما : 
أن الظهار يمين » والطلاق حل عقد ولم يوجد » انتهى ما 
ذكره في الإنصاف ؛ وبما ذكرناه يتبين لك الجواب في 
المسألة » إن شاء الله تعالى. 
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ع الشيخ حمك بن نأصر بن معمر : عمن تروحج 
امراة » وأصدقها أربع نخلات من نخل مسمى » هل يصح ؟ 

فأجاب : هله المسألة فيها خلاف بين أهل العلم , 
النخل . وهذا المذهب ؛ وبعضهم يقول : لا يصح . وهذ!ا 
المثل. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن تعليم شيء من 
القرآن » ا ا 
تكون لأحد بعدك مهراً ؛ هل هو صحيح؟ 

فأجاب : اختلف العلماء ع في جواز جعل تعليم القران 
انا + وفيى ذلك روايتان عن أحمد. إحداهما: لا 
يجور » اختارها أكثر أصحابه » وفاقاً لمالك وأبي حنيقة ؟ 
والرواية الثانية : يجوز ') وفاق للشافعي ؟ وأما حديث ( لا 
تكون لأحد بعدك مهرا )» فالظاهر عدم صحته. 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عما يعطى أبو 
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المرأة؟ 


فأجاب : وأما من زوج ابنته على رجل » فأعطاه 
الزوج مقداز عشرين ريالاً » أو أكثر » فلا بأس به. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : وأما اشتراط 
الرجل على زوج ابنته عند العقد. فهذا جائز » بخلاف غير 

واحابة أبقنا: يوان" أخل. الأبه :مو ماق اعد 
فالمشهور عن أحمد جوازه » وهو قول إسحاق » وقد روى 
عن مسروق : أنه زوج ابنته » واشترط لنفسه عشرة ألاف 2 
يجعلها في الحج والمساكين». ثم قال للزوج : جهز 
امرأتك ؛ وروى ذلك عن على بن الحسين أيضا ؛ واستدلوا 
عا االلقنيفا سكن اللا عن تس (إني أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) 
[ القصص : 77 ] وبقوله يكل : «أنت ومالك لأبيك» 
وقوله : إن أولادكم من كسبكم ء فكلوا من أموالهم » فإذا 
قرط لنقبية قينا و الصداف كان اخيذا تمق يال ايف 0 وله 
دللكة: 

وأجاب الشيخ سعيد بن حجي : نعم له ذلك بشروط . 


واستدل الفقهاء على جوازه ٠‏ بقصة شعيب مع موسى. 
وبقوله كَلهُ : « أنت ومالك لأبيك » وبقوله عليه السلام : 


« أطيب ما أكلتم من كسبكم ٠»‏ وإن أولادكم من كسبكم ») 
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روأه أبو داود والترمذي وجمسنة © هذا إذا كان ممن يضصدم 
تملكه من مال ولده » على ما تقدم ف فى الهبة » ومن شرطه » 
أن لا يجخف .يمال الت ) قاله في المحرر , وابن عقيل . 

والموفق والشارح ؟؛ وهذا مذهب المتأخرين 0 وقال الثوري 
وأبو عبيد : يكون كله للمرأة » وكلام الحنابلة أقرب على 
شروط تملك الأب من مال الولد في الهبة » فليراجع 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عمن قال 
لاخر : زوجتك ابنتي وهو يضحك؟ 

فأجاب : النكاح يلزمه » وإن كان الرجل يهزل به . 
كما في الحديث : « ثلاث جدهن جد . وهزلهن حل .6 
الطلاق . والنكاح 3 والرجعة 1 


وسئل : إذا عقد ومات عنها قبل الوطء؟ 

فأجاب : وأما المرأة التي يعقد عليها الرجل » ثم 
يموت ولم يكن وطئها » فيجب لها نصيبها من الميراث . 
ويدفع باقى الصداق لها وتلزمها العدة. 

واجات: انقيا ” وإذا عقد عليها ثم طلقها قبل 
الدخول » فلها نصف الصداق المسمى ٠»‏ لقوله تعالى : 
ا ال الل 
فريضة ذ: فنصف ما فرضتم )»2 [ البقرة : ا 

وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ محمد : والرجل الذي 
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طلق امرأته بعد العقد عليها » قبل أن يدخل بها » فلها نصيف 
جهاز مثلها. 

وأجاب الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : اعلم أن هذه 
المسألة تكثر الفكرة فيها » ولم نقف على نص صريح فيها . 
ولكن الذي يستقر في القلب » ويغلب عليه في الاعتقاد . 
وهو أقرثية :إلى .أضول: الشررع 2" آن. التتصيفت» قيضا سم 
جهازا » وهو الذي يبذل قبل الدخول في العادة . ثم وجدنا 
الاعقارات».ما .قور «ذللك: يويوافقه + «ولفظة 1 .والشترظ 
المتقدم كالمقارن » والاطراد العرفي كاللفظي » قال أبو 
العباس :: .وقن. سغلت .عن مسألة :من .هذا ؛: وقيل : ها مهر 
مثل هذه ؟ فقلت ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج . 
فقالوا : إنما يؤخذ المعجل قبل الدخول . فقلت : هذا مهر 
مثلها » انتهى ٠»‏ وهذا واضنخ لا غبار عليه » ويغلب على 
ظني أني قد افتيت بها سابقا. 

وسئل : ابنه الشيخ عبد اللطيف . عما تعطاه الزوجة 
صبيحة الدخول ... الخ؟ 

فأجاب : ما تعطاه الزوجة صبيحة الدخول . لا 
يحمي بهذ مداقها" عند «المفارقة: واليطالية .بالصدداق + 
ولو نوى ذلك » لعدم الإعلام والإشهاد عند القبض . 

سكل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين , 
رحمه الله : هل بين النكاح الفاسد ٠‏ والباطل ٠‏ بعد الدخول 
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فرق » في وجوب المهر؟ 


فأجاب : نعم » بينهما فرق في الجملة » فيستقر المهر 
بالخلوة في النكاح الفاسد » بخلااف الباطل . فيجب للجهالة 
بالتحريم فيه » مهر المثل بالوطء فقط . ويجب في الفاسد 
المسمى . لا مهر المثل على الصحيح من المذهب » قال في 
الإنصاف ‏ فيمن نكاحها فاسد ‏ وإن دخل بها استقر 
المسمى » هذا المذهب نص عليه . قال في القواعد 
الفقهية » وهي المشهورة عند أحمد . وهي المذهب عند أبي 
بكر وابن أبى موسى » واختارها القاضى وأكثر أصحابه ؛ 
وعنه : يجب مهر المثل ؛ قال المصنف هنا وهى أصح ء 
وهو ظاهر كلام الخرقي » واختاره الشارح . 

وقال في الإنصاف أيضاً : ويستقر بالخلوة في النكاح 
'الفاسدء هذا المذهب نص عليهء وعليه جماهير 
الأصحاب » وهو من مفردات المذهب » لكن هل الواجب 
١‏ أو مهر المثل ؟ مبني على الذي قبله , 0 


وكأ أل فيا : إذا كان ا حها باطلاً 0 كمكرهة على ال 


وقدمه في الفروع وغيره ء 0 به في الكافي والرعاية 
وغيرهما» وفي الترغيب رواية يلزم المسمى » انتهى ؛ 
ومراده بوجوب المهر » إذا لم تك عالمة بالتحريم » 
والواجب للمكرهة على الزنا مهر المثل » قال فى الانصاف : 
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هذا المذهب مطلقاً » وعليه جماهير الأصحاب ؛ قال 
المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ؛ وعنه : يجب 
للبكر خاصة » اختاره أبو بكر . 

وعنه : لا يجب مطلقاً » ذكرها واختارها الشيخ تقي 
الدين » وقال هو خبيث ٠»‏ وقال في الشرح : فأما من نكاحها 
باطل كالمزوجة والمعتدة » إذا نكحها رجل فوطتها عالما 
بالتحريم »؛ وتحريم الوطء ٠‏ وهي مطاوعة عالمة » فلا مهر .ع 
لآنة وذ :يوتحي« البحدا: :وهى. مطاوعة: اعليةاه: وإن: جيلع 
تحريم ذلك أن خهلت: كونها قن الغلة:»: فلها السه + لاله 
وطء شبهة ؛ وفيه أيضاً: ويجب مهر المثل للموطوءة 
بشبهة » بغير خلاف علمناه. 

وقال في الإقناع وشرحه : وإذا تزوج معتدة من غيره . 
وهماء أي : العاقد والمعقود عليها » عالمان بالعدة » قلت 
ولم تكن من زناء وعالمان بتحريم النكاح فيهاء أي : 
العدة ؛ وطئها فيها » أي : العدة ؛ فهما زانيان » عليهما حد 
الزنى ولا مهر لهاء لأنها زانية مطاوعة » ولا نظر لشبهة 
العقد » لأنه باطل مجمع على بطلانه » فلا أثر له » بخلاف 
المعتدة من زنا فإن نكاحها فاسد . والوطء فيه حكمه حكم 
وطء الشبهة » للاختلاف في وجوبها » ومحل سقوط مهرها 
إن لم تكن أمة. 

فإن كانت أمة لم يسقطاء لأنه لسيدها فلا يسقط 


بمطاوعتها له » ولا يلحقه النسب لأنه من زناء وإن كاناء 
أي : الناكح والمتكوحة جاهلين بالعدةء. أو جاهلي 
التحريم » ثبت النسب وانتفى الحد.» ووجب المهر » لأنه 
وطء شبهة ؛ وإن علم هو دونها فعليه الحد للزنا » وعليه 
المهر بما نال من فرجهاء ولا يلحقه النسب »ء لأنه زان ؛ 
وإن علمت هى دونه ء فعليها الحد ولا مهر لها إن كانت 
عزني انها" راقة لاون > تزلحقة: «الشسمعري له كله 
شبهة » انتهى ؛ وما صرح به : من أن النسب لا يلحقه 
بالوطة فى التكاع «الباطل مصرع: بو الى كلم ميخ 
الفقهاء ٠‏ ولا يذكرون فيه خلافا. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » عمن عر 
بالضة اق والعفقة؟ 

فأجاب : وأما المرأة إذا طلبت من زوجها صداقهاء 
وادعى العسرة ولم يقدر أن ينفق عليها » فلا تكره عليه إلا 
إذا أدى حقها وصداقها. 


وسئل : إذ 3 5 الع امبوسيو يه 
قدر عشرة 0 ولم يذكر الزوج ير يوم العطاء أنه من 
المهر » فهل القول قول الزوج ؟ لأنه أعلم بنيته أو لا ؟ وإن 


1 
َس( 


. نقود مستعملة في عصر الشيخ‎ )١( 
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قلتم القول قوله . فهل يلزمه يمين؟ 


فأجاب : الذي يظهر من كلام الفقهاء فى جنس هذه 
الصورة » أن القول قوله بلا يمين ٠‏ لأنه أعلم بنيته » هذا 
الذي يظهر لي في هذه المسألة » والله أعلم. 


وسئل الأمام : عبد العزيز بن محمل بن سعود : عن 
تكاح المتعة » الوارد في حله قوله تعالى : ( فما استمتعتم به 
منهن ) الآية [ النساء : 14 ] هل ورد له ناسخ ؟ 

فأجاب : ثبتت الأحاديث عن رسول الله يَكِلهٌ بتحريمه » 
كما ثبت في الصحيحين » من حديث على رضى الله عنه 
وغيره من الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين. 2 


وأما الآية : فليس فيها تصريح بحل المتعة» وإنما 
فيها الأمر بإيتاء المستمتع به من النساء أجورهن . وهذا يخم 
كل من دخل بها من النساء ء فإنه أمر بأن يعطي جميع 
الصداق ء» بخلاف المطلقة قبل الدخول ٠»‏ التي لم يستمتع 
بها ء» فإنها لاا تستحق إلا نصفه. 


وأما : ما ورد في بعض القراءات ١‏ إلى أجل مسمى » 
فقيل : ليست هذه متواترة »ء وغايتها أن تكون كأخبار 
الاحاد ؛ ونحن لا ننكر : أن المتعة أحلت في أول الإسلام . 
ثم حرمت »2 فيكون هذا الحرف منسوخاً بما ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله يلل , حرم متعة النساء يوم “خيبر. 
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باب وليمة العرس 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عن وليمة العرس . 


فأجاب وليمة العرس سنة. 


سكل الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن »؛ عن الوليمة من 
الأناء هل تسن أو تباح أو تكره؟ 


ع 


رواه الحافظ الاجري » في إنكاح النبي كَكِةِ فاطمة بعلى » أنه 
جرور ... الحديث . 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , 
يجوز ستر الجدر في وسط المنزل ليلة العرس بالبسط 

فأجاب الحمد لله : هذا مكروه وينهى عنه » لأن أيا 
أيوب أنكره على أن ١‏ عمر © ورجع عن دعوته. 


7 ا 


ب 


سئل بعضهم : رحمه الله تعالى » عن قول ابن 
5055 


وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد 


الطعام؟ 


فأجاب : قد ورد فى حديث عبد الله بن بسر رضى الله 
عنف ع كال كا لني كله تضيعة. يقال: لها القراء + يعيلنا 
ارسي نيا امعو رسحتوا القيى أن كلك الفميعة .ود 
ثرد فيها فالتقوا عليها» فلما كثروا جثى النبي كلَْ فقال 
أغوانى > افده التدلسنة يا بوسوك اه © قال 8 إن ال دلا 
00 وق يتعدل جار بعديذا تح “قال بوسر له الله كال . 
« كلوا من حواليها» ودعوا ذروتها يبارك فيها» فلما فرغ 
القوم أمر برفع الطعام قبلهم » رواه أبو داود بإسناد جيد. 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ : ما قولكم 
فنيق بذك الف البرك اهما ودعي جر لاللقه؟ وده 
ومتلل: القوله + ١‏ كلو 'واتقووها حا 1[ العاف 0131 
وبقوله : ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) [النساء : 55 ]. 

فأجاب : ليس في الآيتين ما يدل على مشروعية ذلك في 
عق كل سن تترب ‏ آا لكيه الأرلي #خرق ذللك يقال لقن 
الجنة إذا دخلوها » نسأل الله الجنة برحمته » وليس فى الاية 
ما يدل على أنه يقال لهم كلما أكلوا منها أو شربوا ؛ وأما أية 


بحر 


النساء : فإنها في أمر خاص ٠.‏ يبين تعالى للأزواج : أنه لا 
يحل لهم أن يأكلوا من مال المرأة إلا ما طابت نفسها بهء 
وليس فيها أن هذا القول يقال عند كل أكل وشرب. 

إذا عرفت هذا: فاعلم أنه لم يبلغنا عن أحد من 
الصحابة والتابعين » ولا الآئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما 
بينهم ٠‏ فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف 
والاكمة+ ولو كان مقرووها لبن البند هن سلف مف امكنم 
فلا ينبغي أن يتخذ ذلك شعارا في حق من شرب . 

وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين » وأما قول الإنسان 
لكين شرانت « هنيعاً ) وأن بعض الناس يستدل بقوله تعالى : 
( كلوا واشربوا هنيئاً ) فلو كان فى الآية دليل لذلك » لفعله 
السلف الصالح . ْ 

وسئل : عما روى عن ابن عمر » نهى رسول الله يَلِيهِ أن 
نشرب على بطوننا » ونهانا أن نغرف باليد الواحدة » كما 
يشرب القوم الذين سخط الله عليهم » ولا يشرب في الليل من 
إناء حتى يحركه ٠‏ إلا أن يكون مخمرأ » ومن شرب بيده وهو 
يقدر على إناء يريد التواضع ٠‏ كتب الله له بعدد أصابعه 
حسنات » وهو إناء عيسى بن مريم عليه السلام؟ 

فأجاب : ما ذكرت من النهي عن الشرب باليد 
الواحدة ٠»‏ وحديث الترغيب في الشرب باليد » فلا أظن لذلك 
أصلا ؛ وأما الشرب على البطن ‏ يراد به الكرع في الماء ‏ 


رفص 


فقد ورد حديث يدل على جواز الكرع ٠‏ ففي البخاري : أن 
النبى يله دخل على رجل من الأنصار » فقال له : « إن كان 
عندك ماء بات هذه الليلة فى شلة » :وإلا كرعنا © والترع :هو 
الشرب من النهر ونحوه بالفم » من غير إناء » ولا يدء وورد 
حديث رواه ابن ماجه بالنهى عن الشرب كذلك ». فيحمل هذا 
إن صح ء على ما إذا انبطح الشارب على بطنه ؛ وحديث 
البخاري + إذا لم ينبظح ؟ ويحمل .النهي على التدزيه : 
وحديث البخاري على الجواز. 
سئل الشيخ : عبد اللطيف رحمه الله » عن الإذن لزيد 

وعمرو » هل يكون إذناً لغيرهما ... إلى آخره ؟ 

فأجاب : نص الاستئذان عام » يدخل فيه هذه الصورة 
المسؤول عنها .» وإدخال زيد وعمرو. ليس فيه دلالة على 
الإذن لبكر وخالد » فكل قادم يشرع له أن يستأذن إذا أراد 
دعول ميق غيرة» إلا أن نادنوف البيك». إذنا أغاما رونا 
لكل “من وخل + والمعروف: من كلام أهل العلم : أن فتح 
الباب ليس صريحا في الإذن » كما في الحديث « دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك 2. 

وسئل : عن بداءة الكافر بالسلام؟ 

فأجاب : وأما البداءة بالسلام » فلا ينبغي أن يبدأ الكافر 
بالسلام ء بل هو تحية أهل الإسلام > لقن ان خاف مفسلة 
راجحة » أو فوات مصلحة كذلك . فلا بأس بالبداءة » لا 


ا 


سيما من ينتسب إلى الإسلام » لكن يخفى عليه شيء من 
أصوله وحقوقه. 


وافاكارة الح لش رات المكركين مروه العريية نفل دنا ويد 
أيام الموسم » ويدعوهم إلى توحيد الله » وترك عبادة ما 
سواه » وأن يقولوا : ١‏ لا إله إلا الله » ويتلو عليهم القرآن . 
ويبلغهم ما أمر بتبليغه » مع ما هم عليه من الشرك والكفر 
والزة. القيسو.): .لها .تن ذلك هزر المضلحة الراجسة على 
مصلحة الهجر والتباعد » والهجر إنما شرع لما فيه من 
المصلحة وردع المبطل » فإذا انتفى ذلك » وصار فيه مفسدة 
راجحة فلا يشرع . ومن تأمل السيرة النبوية » والاثار 
السلفية » يعرف ذلك ويتحققه. 


وقد أمر الله بالدعوة إليه على بصيرة » قال تعالى : ( قل 


هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) الاية 


[ يوسف : ٠١8‏ ] وقال تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده 
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [ الحج : 
] والجهاد بالحجة والبيان » يقدم على الجهاد بالسيف 
والمنافقين واليهود » وفيه عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين : 
فسلم َي ونزل عن دابته 3 ودعاهم الو الإإسلام 2 وذلك حين 
ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده ذ منزله » والقصة مشهورة. 


في 
وكثين شق العلواء على ميخلظة ونا لحري هه الثانى .+ 
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لكنه” يكن ميارك آيثما كان .د :داعبا إلى الله مذكرا ينه خادياً 
إليه » كما قال عن المسيح عليه السلام ( وجعلني مباركاً أين 
ما كنت ) [مريم : ”١‏ ] أي : داعيا إلى الله مذكراً به معلما 
بحقوقه 2 فهذه هي البركة المشار إليها . ومن عدمها محقت 
بركة عمره وساعاته . وخلطته ومجالسته » نسأل الله لنا ولكم 
علماً نافعاً » يكون لنا لديه يوم القيامة شافعاً. 

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن بداءة بعض الناس 
بالسلام؟ 

فأجاب : بداءة بعض الناس بالسلام » أرجو أنك ما تأثم 
بذلك إذا بدأتهم بالسلام ؟ قال أبو الدرداء : إنا لنكشر فى 
وجوه أقوام 3 وقلوبنا تلعنهم ؛ وائما يخاف من الانسباط مع 
مثل من ذكرت والملاطفة .» وأاما مجرد السلام فارجو أن لا" 
اماف :ذلك 4 اتسال الله لنا ولكم الهدى والسداد ؛ وأما من 
بدأ بتحية قبل السلام . فلا يرد عليه إلا مثل تحيته » أو 
يترك » لحديث ١‏ من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ». 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عن الرجل هل 
يسلم على المرأة في الاحداد أو غيره ؟. 

فأجاب : المرأة المحادة وغيرها فى ذلك سواء » فأما 
المرأة مع الرجل . فإ كانت زوحته أو أمته ( أو متعرفا ف 
محارمه كأمه وابنته وأخته ونحوها» فهى معه كالرجل . 
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الآخر رد السلام عليه 


وإن كانث المرأة أجنبية » وكانت: خصيلة يخاف الافتتان 
بهاء لم يسلم الرجل عليها , الل ا ا 
الجواب » ولم تسلم هي عليه ابتداء » فإن سلمت لم تستحق 
جوابا ؛ ا 0 
جاز لها أن تسلم على الرجل » وعلى الرجل رد السلام عليها. 


مت الات السو او عر 
حفيقته 4د الك يجري لخو ا شعت العادة . كما ذكروا فى 
قولهم : لعمرى ء وأمثالها. 
يستعمله بعض الناس ». من قوله فى التحية : « الله بالخير » ؟ 
فقال هكذا كلام فاسد .» خلالاف التحية القن شرعها الله 
ورضيها » وهو السلام » فلو قال : صبحك الله بالخير » أو 
قال : الله يصبحك بالخير بعد السلام » فلا ينكر. 

وسكل الشيخ سليمان بن سحمان » عن قولهم: 
صبحك الله بالخير » وكيف أصبحت ؟ وكيف أمسيبت ت ؟ هل 
بين هذه الألفاظ فرق ؟ بد وا و ل ما وما 
الفرق بين الذغاء والاستفضال؟ 

فأجاب : قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف 


577 


والفهوم ٠‏ أن قول الرجل لأخيه المسلم : صبحك الله بالخير ‏ 
مساك الله بالخير » دعاء له بالخير ؟ وأما قوله : كيف 
أصريعتة ؟ وكيف أمسيت ؟ فهو سؤال عن حاله » وعن حقيقة 
ما هو عليه » وقد أمر الله بدعاء المؤمنين لإخوانهم المؤمنين » 
ل تر 
معلوم مشهور لا ينكره إلا جاهل . 


وكان من المعلوم أيضاً : أن دعاء المسلم لأخيه 
المسلم » أفضل وأحب إلى الله من السؤال عن حاله » هذا لا 
يشلك قيهن كان :له أددي ممارسة وإلمام بالعلوم الشرعية . 
والفرق بينهما ظاهر » ليس به ولله الحمد ‏ خفاء على من 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . لآن دعاء المسلم 
لأخيه المسلم مما أمر الله به » فذنب الناهى عن ذلك خطره 
عظيم » نعوذ بالله من القول على الله بلا علم. 


وأما قوله : هل فيهما مسئون وغير مسئون ؟ فنقول : 
كل من اللفظين جائز مسنون » ونحن نذكر ما ذكره العلماء في 
ذلك » وما ورد فيه من الأحاديث . قال في غذاء: الآلنات : 
فوائد ؟ الأولى كيان أنا يفول لعناهيه © كف سيت ؟ 
وكيف أصبحت ؟ قال الامام ايك ,رمه الله لصدقة ‏ وهم 
ف جتازة ديا ' آنا محمد : كيف أمسيت»؟ فقال: :هناك الله 
بالخير ع يقال الها للمروقي فك اصبحقديا انكر ؟ 
فقال صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله . 


]سب 
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وروى أشي عبد الله ابن الامام أعخيدد. وتجمية الهج عن 
المضدة تريديلا : أن رسول الله يَكِْةِ قال لأصحاب الصفة « كيف 
أصبحتم) وروى ابن ماجه بإسناد لين من حديث 5 يعي 
الساعدي ٠.‏ أنه عليه السلام دخل على العباس ٠.‏ فقال : 
3 لتقم سلكي) تقالو :+ رعلدلك السااه: رمه الل وز كانه 
قال : « كيف أصبحتم ؟ »© قالوا بخير نحمد الله » كيف 
أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله ؟ قال : « أصبحت بخير 
أحمد الله ) وروى أيضاً عن جابر قلت : كته أضحت: ذا 
رسول الله ؟ قال : ١‏ بخير من رجل لم يصبح صائماً » ولم 
يعد سقيماً ؛ وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف . 


وفي حواشي تعليق القاضي الكبير » عند كتاب النذور . 
روى أبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
أله قال الى القيف: رحد : فقال بارك الله فيك » لقلت : 
وفيك » قال في الاداب الكبرى . فقد ظهر من ذلك : الاكتفاء 
نحو كيف أصبحت » وكيف أمسيت ؟ بدلاً من السلام » وأنه 
يرد على المبتدىء بذلك » وإن كان السلام وجوابه أفضل . 
وأكمل » انتهى . 


قلت :؟ بها ذكزه قفن «الادات 7الكترى ومن الأقفاء يكن 
كر ا مهي خطأً لمعارضته 0 


505 إلا 0 وقد قال تعالى : : ( فإذا دخلتم 


508 


بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة )» 
سئل أبناء الشبيخ وحمد بن ناصر : عن المصافحة 

بالأيدي » والمعانقة » وتقبيل اليد؟ 

بأس بها» وأما تقبيل اليد : فورد فيه أحاديث تدل على 

ذلك 6 واعتياده فى حق البعض ٠»‏ وبعض الأحيان دود بعض » 

وأما المداومة على ذلك واعتقاده سنة » فليس فى الأحاديث ما 

يذل.على ذلك 


ونحن لم ننه الناس عن تقبيل اليد » على الوجه الوارد 
في الأحاديث ٠‏ بل الواقع خلاف ذلك » فيقبلون أيدي السادة 
الذين يعتقدون فيهم « السر » ويرجون منهم البركة » ويجعلون 
التقبيل من باب الذل والانحناء المنهى عنه » وصار ذريعة إلى 
الشرك بالله » والشرع قد ورد بسد الذرائع. 

وأجاب أيضاً الشيخ عبد الله وحسين : لا يجوز تقبيل 


ال اأرا أ أ اأ.» الى م || ساة 


يذي الامراع قو التنماخغ و السادة 3 والانحناء فى المحية 43 ويتخدذ 


6 


جه 


ذلك عادة وسنة» بل ذلك من البدع المحدثة » فينبغى 
للمسلمين إزالتها » والنهى عنها » وأما تقبيل اليد في بعض 
الأحيان » كتقبيل يد العالم لعلمه » أو من كان من أهل بيت 
رسول الله يله لشرف نسبه » فلا بأس بذلك إذا لم يجعل عادة 
مستمرة » كما صح في الحديث : أن أبا عبيدة قبل يد عمر . 


11 


والفرق بين ما يفعل بعض الأحيان فيجوز » وما يجعل عادة 
وسنة فلا يجوز ء وهذا ظاهر عند أهل العلم . 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : تقبيل يد السادة 
المتعويين اهل البيت::: لم يكن الصحابة رضي الله عنهم 
يعتادونه » لا مع رسول الله يِه » ولا مع أهل بيته » ولا شك 
أنهم أعظم الناس محبة له وتوقيرا » وإنما كانوا يعتادون 
السلام والمصافحة » اتباعاً لما سنّه رسول الله يكٍ بأمره 
وفعله » فقال : « أفشوا السلام بينكم ؛ وصح عنه جَكِةٍ أنه قيل 
له : الرجل يلقى أخاه » أينحني له ؟ قال : « لا» قيل . 
أيلشؤفية بويقيله ؟ قال : «لا» قيل : أيصافحه ؟ قال : 
( نعم ). 

وأما ما ورد : أنه لما قدم عليه أصحابه من غزوة موتة 
قبلوا يده. قالوا: نحن الفرّارون » قال : « بل أنتم 
العكارون » وأما ما ورد في معنى هذا ء فإنما وقع نادراً » وقد 
جوزه بعض الأئمة ٠‏ كالإمام أحمد رحمه الله » إذا وقع كذلك 
لا على وجه التعظيم للدنيا » واشترطا الأئمة في ذلك : أن لا 
يمد إليه يده يقبلها » ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ 
وذهب بعضهم : إلى كراهة تقبيل اليد مطلقا » كالإمام مالك 
رحمه الله . ش 

وقال سليمان بن حرب : هى السجدة الصغرى ». هذا إذا 
ذم قفن إلى العطيم و الحفتوع تفي النينة آنا نذا تون 


5 


بمثل هذه الآمور » التي تدخل في نوع من الشرك والبدع : فلا 
يحور أن: نمه إلى أحد “من الأئمة "تجويزة “قال قفن زاد 
المعاذ 4 اشترت» ‏ السردية”.ختوونة. العناةة ع نوكن اهمها 
الشيوخ . يعني : من المتصوفة » والمتشبهين بالعلماء » 
والجبابرة ؛ فأخذ الشيوخ أشرف ما فيهاء» وهو «السجود» 
وأخذ المتشبهون بالعلماء منها « الركوع »© فإذا لقي بعضهم 
بعضاً ركع له » كما يركع المصلى لربه سواء ؛ وأخد الجبابرة 
منها ( القيام » فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم ‏ عبودية 
لهم وهم جلوس ؛ وقد نهى رسول الله يَلِّْ عن هذه الأمور 
الثلاثة على التفصيل ٠+‏ فتعاطيها مخالفة صريحة له. 

فنهى عن السجود لغير الله تعالى » فقال : « لا ينبغي 
لأحد أن يسجد لأحد » وأنكر على معاذ لما سجد له » وقال : 
« مه») فتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة » وتجويز من 
جوزه لغير الله » مراغمة لله ولرسوله » وهو من أبلغ أنواع 
العبودية » فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر » فقد جوز 
عبودية غير الله ؟ وأيضا : فإن الانحناء عند التحية سجود ء 
وم فونه هال وفعاو |" البايه سن 10 البقرة 2 1ف ] 
أي منحنين وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. 


كل هسار 


فأجاب : بعض أهل العلم منعها مطلقاً ؛ وبعضهم : 
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أجازها لمثل الوالد . والامام العادل على سبيل التكرمة » ولا 
يتخذ ذلك دائماً » بل في بعض الأحوال على ما ورد. 

سكل الشيخ : سليمان بن سحمان : عن معائقة الناس 
بعضهم بعضا يوم العيد» بعد الصلاة بالمصلى » وسلام 
بعضهم على بعض »© وتخصيص الوقت والمكان بذلك » هل 
ذلك سنة يثئاب على فعله ؟ أم بدعة ؟. 

فأجاب : لا أعلم أن ذلك سنة مشروعة مطلوبة » ولو 
كان.. ذلك متة مائورة «مشتروعة ».. لكان أسيق. ,الناسن ‏ إليها 
أصحاب رسول الله يَكْةٍ والتابعون لهم بإحسان » ولنقل ذلك 
أهل العلم ورغبوا فيه » كما نقلوا سائر السنن والمستحبات . 
فإذا لم يكن ذلك على عهد رسول الله كك » ولا فعله الصحابة 
رضوان الله عليهم » كان هذا محرما مبتدعا إن كان على وجه 
القربة » لكن الظاهر أن ما يفعله الناس اليوم » لا يفعلونه على 
وجه القربة والعبادة » فيكون ذلك من البدع في الدين » وإنما 
يفعلونه فيما يظهر لى على سبيل العادة » والعادات لا مدخل 
لها في العبادات. ظ 


فهذه العادة التي يفعلها الناس . من السلام في العيدين 
في المصلى » وفى البيوت ٠‏ كانوا يفعلونها عند أتمة أهل هذه 
الدعوة » وفي وفتهم » ولا ينكرونها عليهم . فلو كان هذا 
الصنيع من البدع المنكرة المحدثة في الدين » لأنكر ذلك 
بعضهم أو كلهم . فدلنا على أن هذا من العادات ء. ل فير 


رشن 


البدع المحدثة في العبادات ؛ فما تقرب به العبد إلى الله وكان 
مشروعا ء فهو من العبادة المطلوبة المحبوبة لله » وما لم يكن 
كذلك . وكان الناس يعتادونه » فإن جر إلى مفسدة كان ذلك 
محرماً » والوسيلة إلى المحرم حرام » كما أن الوسيلة إلى 
الطاعة طاعة وقربة ؛ والظاهر : أن هذه العادة التى يعتادها 
الناس تجر إلى مصلحة . فربما يلتقي المتهاجران فيسلم 
بعضهم على بعض ٠»‏ وربما انقطعت المهاجرة بينهما » أو زال 
بعض الشر وخفا . وتقليل الشر محبوب مطلوب مندوب 
إليه » كما قيل : بعض الشر أهون من بعض. 


وأما المعانقة : فهي أن يلتزم الرجل الرجل ٠»‏ ويضمه 
إليه ؛ وقد كنت أظن أن المعانقة كما يفعله الناس » من وضع 
عنق الرجل على عنق صاحبه . لكني لم أجد ذلك في شيء 
من كتب اللغة . ولا من كلام الشراح . فالله أعلم ؛ وإن 
وجدتم ذلك ٠»‏ فأفيدونا به. 


وأما سعي الناس يوم العيد إلى أهل البيوت ٠»‏ للسلام 
والدخول عليهم . وتخصيصهم يوم العيد بذلك ٠»‏ مع أنه 
يحصل بدخول بعض الجهال إثم ٠»‏ ومخالفة للسنة » من النظر 
إلى زينة صاحبة الدار » والتطلع على العورات؟ فالجواب عن 
هذه المسألة » هو الجواب عن التى قبلها » إلا ما كان من 
النظر إلى زينة صاحبة الدار » والتطلع على العورات ؛ فهذا لا 
يجوز » لأن دخول الجهال على النساء غير ذوات المحارم لا 


رف 


يجوز » فلو كان سلام العيد مسنوناً مشروعاً » كان في حق 
الجهال محظوراً ممنوعاً ؛ وقد علمتم كلام أهل العلم » في 
المنع من سلام الرجال الأجانب » على النساء غير ذوات 
المحارم » والعجوز التي لا تشتهى ولا يرغب فيها » فتبرج 
النساء بالزينة » والجلوس للسلام عليهن » لا يجوز والحالة 
هذه » وقد قال َل : « ما تركت على أمتى فتنة » أضر على 
الرجال من الساء ): ْ 


سئل الشيخ : حسين . وعبد الله ابنا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله : عن القيام في وجوه الأمراء 
والعلماء . وأهل الفضل . . . الخم؟ 


فأجابا : لا يجوز القيام للعلماء » ولا الأمراء » بحيث 
يتخذ ذلك عادة وسنة » بل ذلك من فعل أهل الجاهلية 
والجبابرة » كملوك فارس والروم وغيرهم » فإنهم كانوا 
يفعلون ذلك مع عظمائهم » وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : 
لاق أحج أن مكل له الرهال قياما #فلينيو ا مقعله مق النان » 
وفى حديث آخر » عن أنس بن مالك قال : لم يكن أحد أحب 
إليه من رسول الله يِه يعني الصحابة ‏ وكانوا لا يقومون 
له » لما يعلمون من كراهيته لذلك ؛ وثبت في صحيح مسلم 
وسئن أبى داود » عن جابر قال : اشتكى رسول الله كك فصلينا 
ووافه قافا ريشي قاع و انو كد .سيفن اتكتيرهة القت 
إلينا » فإذا نحن قيام » فأشار إلينا فقعدنا » فصلينا بصلاته 


لق 


قعوداً » فلما سلم قال : (إن كدتم لتفعلون فعل فارس 
والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا. 
اتتموا بأتمتكم ٠‏ إن ضلوا قياماً فصلوا قياماً » وإن صلوا قعوداً 
فصلوا قعوداً ». 


وأجاب بعضهم رحمه الله : قال شيخ الإسلام في 
الجواب عن هذه المسألة : لم يكن من عادة السلف على 
عهد النبي كله » وخلفاته الراشدين » أنهم يعتادون القيام 
للداخل المسلم » كما يردون السلام عليه » كما يعتاد كثير 
من الناس » بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لم 
يكن شخص أحب إليهم من رسول الله كَل » وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له » لما يعلمون من كراهته لذلك . ولكن ريما 
قاموا للقادم من مغيبه تلقّيا له» كما روى عن النبي كَل أنه 
قام لعكرمة ؛ وقال للأنصار لما قدم سعد « قوموا إلى 
سيدكم » وكان سعد متمرضا بالمدينة » وكان قد قدم إلى بني 
قريظة شرقي المديئة . 


والذي ينبغي للنامسن أن يعتادوا : ما كان عليه السلف 
على عهد رسول الله يَلْةْ » فإنهم خير القرون » وخير الكلام 
كلام الله » وخير الهدي هدي محمد يل فلا يعدل أحد عن 
هدى خير الخلق » وهدى خير القرون إلى ما دونه ؛ وينبغي 
للمطاع : أن يقر ذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم 
يقوموا له » ولا يقوم لهم في اللقاء المعتاد ؛ فأما القيام لمن 


الف 


قدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن ؛ وإذا كان من عادة 
الناس : إكرام القادم بالقيام » ولو ترك ذلك لا اعتقد أن 
ذلك بخس من حقه » أو قصد لخفضه » ولم تعلم العادة 
الموافقة للسنة . فالأصلح أن يقام لقني دن في ذلك إصلاح 


وأما من عرف : أن عادة القوم الموافقة للسنة» فليس 
في ترك ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام هو القيام المذكور 
في قول النبي كه : « من سره أن يتمثل له الرجال قياما . 
فليتبوأ 5006 النار ؛ فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعدء 
ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء » ولهذا فرقوا بين أن 
يقال : قمت إليه » وقمت له ؛ فالقيام للقادم قد ساواه في 
القيام » بخلاف القيام للقاعد , وقد ثبت في صحيح مسلم : 
أن النبي كله لما صلى بهم في مرضه قاعداً » وصلوا قياما 
أمرهم بالقعود , وقال : ١لا‏ تعظموني كما تعظم الأعاجم 
بعضها بعضا » فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد, 
لئلا يشبه الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. 


وجماع ذلك : أن الذي يصلح » اتباع عادة السلف 
وأخلاقهم . والإجتهاد في ذلك بحسب الإمكان » فمن لم 
يعتقد ذلك » أو لم يعرف العادة » وكان في ترك مقابلته بما 
اعتاده الناس مفسدة راجحة » فإنه تدفع إحدى المفسدتين 


بالتزام أدناهما » كما تحصل على المصلحتين بتفويت ‏ 


يخرف 


أدناهما » انتهى كلامه رحمه الله . 


وقال ابن مفلح في الاداب الكبرى ‏ لما تكلم على 
هذه المسألة » وذكر الفرق بين القيام له والقيام إليه » قال 
وأما القيام عنه لإيثاره بمجلسه : فقد ورد من فعل النبي كلل 
حيث قام يو عن فاطمة فأجلسها مكانه » ذكره ابن عبد البر 
في المجالس » التهع ‏ :: 


ا ا ل ل ال 
كقيام بعضن الناس. لمن. يعظمونه من الملوك. ونحوهم ء 
يقومون لهم تعظيماً وهم قعود » وهو مثل ما يفعله الأعاجم 

ب اجام يخقيهم البعقن 0 اوسن الحياء جا كر ار ئز » كالقيام 
على رأس بعض الامراء خوفا عليه » فهذا جائز لذلك 
السبب ؟؛ وقد ورد مثل ذلك من من بعض الصحابة مع 
النبي كد »ء وذلك في صلح الحديبية » وهو مذكور في كتاب 
الودي البوي :في موضعه من الكتايه ابر جع إليه 

ومن ذلك : ما هو مستحب . كالقيام إلى القادم 5 
سفر . والقيام عن الداخل لإيثاره بمجلسه . وكالقيام للذي 
لا يعرف عادة السلف في كراهة القيام »ء ويعتقد أن ترك 
القيام إليه بخس في حقه » أو قصد لخفضه . لأن القيام إليه 
في هذه الحال مصلحة راجحة ء» وهي إصلاح ذات البين . 
وإزالة الشحناء والتباغض . فهذا تفصيل الكلام في هذه 


يرق 


المعسالة: 

وقال الشيخ : سليمان بن سحمان رحمه الله » قال في 
الفتح : وقال ابن القيم في « حاشية السنن »© والقيام ينقسم 
إلى ثلاث مراتب ». قيام على رأس الرجل وهو فعل 
الجبابرة » وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به » وقيام له عند 
رؤيته » وهو المتنازع فيه. 


يقع على أربعة أوجه : الأول (مسطووم وهو أن يقع لمن 
ريلد أن يفا .اليه تكيرا. بوتنافها .على الفائفيق اله 
والثاني : مكروه » وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم 
ع اشأقتو ولكن يي ١‏ ردن للع معد كا 
يحذر » ولما فيه من التشبه بالجبابرة ؛ والثالث : جائز وهو 
أن يقع على سبيل البر والإكرام » لمن لا يريد ذلك » ويؤمن 
معه التشبه بالجبابرة. 


| والرابع : مندوب » وهو أن يقوم لمن قدم من سفر, 
فرحا بقدومه يسلم عليه » أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه 
بحصولها » أو مصيبة فيعزيه بسببها » انتهى. وقال الخطابي 
في حديث الباب : جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل . 
وفيه : أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل » والإمام العادل , 
والمتعلم للعالم مستحب ». وإنما يكره لمن كان بغير هذه 
الصفات. 


فرق 


وقال. أيضا : ذكر ابن القيم رحمه الله في ١‏ الإغاثة ) 
على 'قوله تعالق 1( وافخلو ا النات .شهدا 2[ القرة م 
ما نصه : قال السدى هو باب من أبواب بيت المقدس . 
وكذلك قال ابن عباس ؛ قال : والسجود بمعنى الركوع . 
وأصل السجود الانحناء لمن تعظمه » فكل منحن لشيء 
كلدي لد فيو تناك له ؛ قاله ابن جرير وغيره ؛ قلت : 
وعلى هذا : فانحناء المتلاقيين عند سلام أحدهما لصاحبه 
من السجود المحرم » وفيه نهى صريح عن النبي كَْةِ » انتهى 
ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. 


وقد أشكل هذا على كثير من الناس » ممن لم يكن له 
معرفة بمدارك الأحكام » ومعاني الألفاظ » فزعموا : أن ما 
يفعله المسلمون الآن » من المعانقة من هذا القبيل » وأنه هو 
هذا الانحناء المحرم الذي ذكره ابن القيم » وليس الأمر كما 
عدوا ول على ها توودو ا الوكضوه : احددها :: أن 
المسلمين لا يقصدون بهذه المعائقة » الانحناء لمن ا 


عليه تعظيها له ذلك 4 وإنما يقصد ول ل هائقة البظة 0 


كاه ايه لاصيا نا ةا العسعسر و 


وحملهم على ما هو الحق .» وما يقصدونه 50 
أحسن وأوفق من حملهم على الأمر المحرمء» الذي لا 
تصدومه :ول يعقوت إذ حملي قلن. هذا من «العيت 
والتحكم ؛ الوجه الثاني : أن هذا من باب التحية والملاطفة 
والمحبة والشفقة .» بعد الالتقاء من البعد والسفر وغير 
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ذلك » لا من باب التعظيم . 
الوجه الثالثك : أن الانحناء المحرم الذي عناه ابن 
القيم » وتكلم فيه أهل العلم , هو : الانحناء للمعظم من 
الذافى "تفظلهما هنالف دضو غير فانط ولا عانق كين 
يفعله أهل الأمصار اليوم للمعظم عندهم » فيقومون له 
وينحنون له ويعظمونه بذلك » وهذا لا يفعلونه غالبا إلا 
للرؤساء. 


وأعظم من ذلك .وأبلغ في التحريم : ما قد يفعله 
بعضهم غالياً مع الانجناء. أو بدونه » من رفع يله والاشارة 
بها إلى محل السجود منه من أنفه وجبهته » وهذا فيه إشارة 
إلى السجود له » كما يفعله أهل الأمصار اليوم » من الانحناء 
والإشارة إلى الأنف والجبهة » وهو الانحناء المذموم 
المحرم » الذي عناه ابن القيم رحمه الله » لا ما يفعله 
المسلمون الان من المصافحة والمعانقة ؛ ولا يقول هذا إلا 
جاهل متنطع متشدد » سمع لفظ الانحناء وأنه محرم » وأنه 
من السجود والتعظيم للمخلوق ؛ فقاس عليه سلام أهل 
الإسلام » أو ظن أنه هو الذي عناه ابن القيم » وجعل إكبابه 
عليه للمعائقة انحناء له وتعظيماً » وهذا باطل كما تقدم 


بيانه 3 والله أعلم . 


سكل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » عن 
قول بعض الناس : نتبرك بالله ثم بك » نتبرك بدخولكم » 


يه 
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نتبرك بحضرتكم؟ 

قاجات : .ا: غلبيف فيه قيعا #_ولة لحف افيه إذا 
قيل ذلك لمن لا يظن به خير» وقولهم : الله يسأل عن 
بحياة فلان » مرادهم : أن الله يبقيه ما دمت حيا . ولا يبين 
لي فيه بأس ٠‏ وقولهم : الله يخلى عناء ما علمت فيها 
بأساً » لأن معناها الله يتسامح عنا. 

وسئل أيضاً : عن قول بعض العوام : مالك صفاتي .2 
ماذا يترتب عليه؟ 

فأجاب : هذا اللفظ قبيح » ولو قصد به نفي 
الوصف »2 مع أنه مراده فيما يظهر . ولو اعتقد معناه فى نفى 
الصفات كان كفراً » وقول بعضهم : فلان ما يلقى في قبره 
إلا الدواب ونحوه ذلك ء» لذأ يجور ذلك ٠».‏ لآنه اعتراض 


على الله . 


وقول بعض الناس : يا عضدي ؛ الظاهر : أن المراد 
بمثل هذه المعاونة على ما ينوبه من أموره » مثل الانتصار به 
على عدوه ونحوه.» لا بأس بهدء ومثل قولهم : فلان 
المرحوم ؛ بل يقول : الله يرحمه ؛ لأنه لا يدرى . 

وسئل عن قول بعض الناس : يحق من الله كذا ء إذا 
كان أمر نعمة. 


فأجاب : إن قول بعض الناس الجهال : يحق من الله 
أن كوق ' 135 فهذه: كلمة :قببحة” بكات. أن ركوزن: كفر ا 
فينهى من قال ذلك وينصح . 

سئل الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري ٠»‏ هل 
ينكر على من قال : الحمد لله حمد الشاكرين ؟ . 

فأجاب : لو قال رب العالمين » لكان أولين: 


ونكل ‏ اليك لدعا شالف غ[ ختو متقة ف بوذا 
لم يكن سنة فهل ينكر عليه؟ فأجاب : ليس بسنة. 

سئل الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق رحمهما الله : عما 
يستعمله الناس من قولهم : أنا صبي التوحيد» هل هو من 
دعوى الجاهلية؟ 

فأجاب : الجاهلية ما كان قبل بعثة النبى كَل » وإذا 
فب الآمر الى «البقة إلى العامة فالتيراة. ذمه جوالنين 
دهف .نود كتن ‏ العامداء اناك تدرف فى نان تعرى 
الجافليةة ».قال بعضهم :هو اترليع : بي آل فلان. عاذ 
يدعو بعضهم بعضاء عند الأمر الحادث الشديدء» وقال 
بعضهم : دعوى الجاهلية أن ينادي من غلب عليه خصمه يا 
ال فلان » فيبتدرون إلى نصره ظالما أو مظلوما جهلا منهم 


و قسة . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : على قوله كه : 
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« ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى 
الجاهلية »؛ هو ندب الميت ؛ وقال غيره : هو الدعاء بالويل 
والثبور ؟؛ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الدعوى بدعوى 
الجاهلة + #الدعاء إلى القبائل :والعضيية ©...ومغله العيضين 
إلى المذاهب والطوائف والمشايخ » وتفضيل بعض على 
بعض يدعو إلى ذلك ». ويوالي عليه ويعادي عليه » فكل هذا 
من دعوى الجاهلية » انتهى ؛ وبما ذكرناه من كلام العلماء : 
يعلم أن كل ما خالف ما جاء به الرسول كَكَةَ فهو من دعوى 
الجاهلية »ء كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
رحمه الله » في شرح كتاب التوحيد. 


وأما ما استعمله الناس » من قولهم : أنا صبي 
التوحيد ؛ فالجواب : أن هذا إن كان المتكلم به ينصر حقاً . 
أو يدعو إلى حق ». أو يدفع باطلا فلا بأس به » وإن كان 
المتكلم به يدعو إلى باطل » أو ينصر باطلاً » أو كان مراده 
تزكية النفس أو الترفع بذلك والتعاظم . فذلك لا يجوز , 
ومثل ذلك قول : أنا ابن فلان » أو أبو فلان إذا كان المتكلم 
به قصده إظهار الحق . أو الدعوة إلى الحق ونصرته .» لا 
سيما إذا كان ذلك حال مناهضة العدو » ومكابدة أعداء 
الى "لا كلاب:68 آنا ابن عبد المطلت© وفق :ذلك قول 
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الرضع » ومثل ذلك قول الصحابة : 
تعن الذين جابعيا شعييد” على التكخواننا رقتفا أنيدا 


سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 

٠‏ إلخ؟ 
فأجاب : وأما النرد المنهى عنه » فهو لعبة ما أعرف 
صفتها » ولفظ الحديث الذي ذكرتم « من لعب بالنردشير ) 
والنردشير هو « النرد » » وأضيف في الحديث إلى ١‏ أشير » 
يقال : إنه اسم ملك من ملوك فارس صنع له هذا اللعب . 

بين إلبده 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمههما الله : 
عن الدف والغناء في العرس؟ 

فأجاب : يستحب الدف والغناء في العرمن للشبناء :+ اذفان 
حضرهن رجال أو سفهاء أدبوا. 

وأجاب أيضاً الشيخ عبد الله : ويباح كل لعب مباح . 
لآن اح ا ل العيد »ع في 

0 الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : وأما 
الدف فيحصل الإعلان بضربه فى النهار قبل الدخول فى وقت 
مقر التهان 4 وأمااغيريه .في الليل. .كنيف من المقاية بن الا 
يخفى » ومن أقرهم على ذلك ممن له قدرة على منعهم فقد 
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فأجاب : رفع الصوت بالغناء من الباطل » ولا يجوز . 
وأما الأدب عليه فلا يؤدب عليه إلا إن كان معه منكرء 
كالعباع الساد والرجال والرقص :رجسوهيا»: درفن 
المفاسد .2 فأدبوا عليه بما يردع صاحيه . 

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله : الغناء خلف السواني . 


ولبعضهم ما نصه : 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين » ولا عدوان 
إلا على الظالمين » وتسأل الله أن دوين الحق حما ويرزقنا 


أما بعد : فالنصيحة واجبة لأهل الإسلام » لأنها الدين 
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في الحقيقة ٠‏ لقوله يَلْةّ : « الدين النصيحة ») قيل لمن يا 
رسؤل الله ؟ قال «الله: ولكتايه - ولرسوله #الأقمة اليسلمين 
وعامتهم » فهذه نصيحة لمن ولاه الله أمر الأمة . لما رأينا 
بعض الأمور المنكرة المحرمة في الشرع ٠‏ فاشية في أهل 
الزمان » ولم يصر لها منكر من أهل الإيمان » وجب علينا 
النصح للعباد والإرشاد إلى سبيل الرشاد. 


فنقول : وبالله التوفيق » ونسأله الهداية إلى سواء 
الطريق : قد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم بالمعصية 
إذا واقعهاء ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها . ٠‏ ثم كثر الجهل 
وقل العم وتماقم الأمرء حتى صار أحدهم أن المعصية 
00 ثم ازداد الأمر ناب حتى إن طائفة من المسلمين 
وفقنا الله وإياهم » استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم . في 
حب الأغاني واللهو » والسماع والنقير والطقطقة » واعتقدته 
من الدين الذي يقربهم من الله » وجاهرت به جماعة من 
المسلمين » وخالفت العلماء والفقهاء وأهل الدين : ( ومن 
حكن لمر زر بوكاج ما سر 40 للقي يتين اكير سيا 


المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرأ) 


[ النساء : 06" ]. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه : ١‏ إغاثة 
اللهفان فى بي مكائد له مطان 0 


/7ا 2 5 


فصل 

ومن مكائد عدو الله ومصائدله » التو كاد بها من قل 
نصيبه من العلم والعقل والدين » وصاد بها قلوب الجاهلين 
والمبطلين : سماع المكاء والتصدية والغناء » والالات 
المحرمة من ضرب الدف وغيره » التي تصد القلوب عن 
القرآن » وتجعلها عاكقة على الفسق والعصيان » فهو قران 
الشيطان » والحجاب الكثيف عن الرحمن غث؟ وهو رفية 
السو 
الأصوات » وهدأت منهم الحركات » وعكفت قلوبهم 
بكليتها عليه » وانصيت انصبابة واحدة إليه » فتمايلوا له 
كتمايل النشوان » وتكسروا في حركاتهم ورقصهم ء أرأيت 
تكسر المخانيث والنسوان » فلغير الله بل للشيطان قلوب 
هناك تمزق » وأثواب تشقق . وأموال في غير طاعة الله 
تنفق » حتى إذا عمل فيهم السكر عمله » وبلغ الشيطان منهم 
أمنيته وأمله » واستفزهم بصوته وحيله » وأجلب عليهم 
بخيله ورجله » وخز في صدورهم وخراء وأزهم إلى ضرب 
الأرض بالأقدام أزا ء فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار . 
وتارة كالذياب ترقص وسط الديار. 

فيا :زتحوتاه للشقوف والأرض من تلك الأقدام . ويا 
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سوأتاه من أشباه الحمير والأنعام » ويا شماتة أعداء 
الإسلام » بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام » قضوا 
حياتهم لذة وطربا ؟ واتخذوا دينهم لهوا ولعبا » مزامير 
الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرأآن » لو سمع أحدهم 
القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكناً » ولا أزعج له 
قاطناً » ولا أثار فيه وجداً » ولا قدح فيه من لواعج الشوق 
إلى الله زندأ ؛ حتى إذا تلى عليهم قران الشيطان » وولج 
مزموره سمعه ؛ تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه » 
فجرت . وعلى أقدامه فرقصت » وعلى يديه فصفقت » وعلى 
سائر أعضائه فاهتزت وطربت » وعلى أنفاسه فتصاعدت » 
وعلى زفراته فتزايدت » وعلى نيران أشواقه فاشتعلت . 

فيا أيها الفاتن المفتون ٠»‏ والبائع حظه من الله بنصيبه 
من الشيطان صفقة خاسر مغبون » هلا كانت هذه الأشجان 
عند سماع القرآن » وهذه الأذواق والمواجيد » عند قراءة 
القران المجيد » ولكن كل امرىء يصبوا إلى ما يناسبه » 
ويميل إلى ما يشاكله ؛ ولقد أحسن القائل : 
تلى الكتاب فاطرقوا لا خيفة لكنه إطراق سا لاه 
وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله 
اقة وز سهان .ونخعة كناون: . الضي برانيتة عاد وال 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقبيده بأوامر ونواه 

وهذا السماع الشيطاني » له في الشرع بضعة عشر 
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اللهو واللغو والباطل . والزور والمكاء والتصدية » 
ورقية الزنا »ء وقرأن الشيطان » ومنبت النفاق فى القلل . 
والصوت الاصييق والصوت الفاجر » وصوت الشيطان » 
ونون السيظاكة لسر 
أسماؤه ولك على أوصافه 0 لدي الأسماء والأوصاف 


فبيئما ترى الرجل وعليه ننوةه الوكان.ة وبهاء العقل 
وبهجة الإيمان 34 ووقار الاسلام وحخلاوة القران 3 فإذأ ع 
الغناء وضرب الدفوف ٠‏ نقص عقله وقل حياوه ٠‏ وذهبت 
مروءته وفارقه بهاؤه » وتخلى عنه وقازه ء 0 
وشكى إلى الله إيمانه . وثقل عليه قرانه ؟ وقال : د يا رب ل 
تجمع بيني وبين قرأن عدوك . فاستحسن ما كان قبل السماع 
مستقبحه »2 الى عر كر يا كاد ويه رإزقا لني من الركاد 
والسكينة » ' إلى كثرة م وله لني وريه 
رده ا 6 00-0 ويثب وثبات الذباب . 
ويدور دوران الحمار حول الدولاب ٠‏ ويصفق بيديه تصفيق 
النسوان »ع ويخور من الوجد كخوران الثيران ؟ وتارة يتأوه تأوه 
الحزين » وتارة يزعق زعاق المجانين . 

وقد نهى يده عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عند 
لغعمة لهو ولعب » ومزامير الشيطان ؛ وصوت عند مصية 
خمش وجوه 2 وشق جيوب ورنة © قال ابن عباس رضي الله 
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عنه » على قوله : ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) 
[الاننراة + 38] قال:4 كل .داع إلن_ععصية + .وكا متحاهد:: 
صوته الغناء والباطل ؛ وقال الحسن البصري : هو الدف . 
فكل متكلم بغير طاعة الله » أو مصوت بيراع أو مزمار . أو 
دف أو طبل 2 فدلكلةت حضوت الشيطان : وكل ساع في 
معصية الله على قدميه فهو من رجله.» وكل راكب في 
معصية الله فهو من خيله . 1 


وقد أخبر يِه : « أنه يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 
الزمان قردة وخنازير» قيل يا رسول الله : أليس يشهدون أن 
لأناله. إل ال وآن: محمدا :سول للم قال “او يصوعون 
ويصلون ويحجون » قيل فما بالهم ؟ قال : ١‏ اتخذوا المعازف 
والدفوف » فباتوا على شربهم ولهؤهم » فأصبحوا وقد مسخوا 
قردة وخنازير » وقال يَكْكِ : « تبيت طائفة من أمتيى على أكل 
وشرب ولهو ولعب ٠»‏ ثم يصبحون قردة وخنازير » ويبعث 
على حي من أحيائهم ريح . فتنسفهم كما تنسف من كان 
قبلكم » باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف »). 

وعنه يك قال : « يبيت قوم من هذه الأمة » على طعم 
وشرب ولهو ولعب . فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير . 
وليصيبنهم قذف وخسف . حتى يصبح الناس فيقولون : 
خسف الليلة بدار فلان وخسف الليلة ببني فلان » وليرسلن 
عليهم حجارة من السماء » كما أرسلت على قوم لوط على 
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قبائل فيها » ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً 
لشربهم الخمر» وأكلهم الربا وضربهم بالدفوف » واتخاذهم 
القينات » وقطيعتهم الرحم » وعنه يل أنه قال : ١‏ إن الله بعثني 
رحمة وهدى للعالمين ؛ وأمرني أن أمحق المزامير 
والكبارات ‏ يعني الطبول والمعازف ‏ والأوثان التى كانت 
تعبد في الجاهلية ». 1 

وفي الحديث عنه يله قال : « إذا عملت أمتى خمس 
عقرة خصيلة بدن برها البلم فيل.نا .رسول الله نوما تعد 
.قال : « إذا كان الفيء دولاً » والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً . 
وأطاع الرجل زوجته » وعق أمه وبر صديقه » وجفا أبام. 
وارتفعت الأصوات في المساجد » وساد القبيلة فاسقهم . 
وكان زعيم القوم أرذلهم » وأكرم الرجل مخافة شره » وشربت 
الخمور ولبس الحرير » واتخذت القينات والمعازف » ولعن 
أن هله الآمة:. “أولياد للمزتقيو !هته ذلك رزكها :وضيننا 
فيك ا 

وسئلت عائشة رضي الله عنها » عن الزلزلة ؟ فقالت : 
إذا استباحوا الربا »ء وشربوا الخمور » وضربوا بالمعازف ‏ 
وهي الدفوف وغيرها» مما يضرب به من الات اللعب 
واللهو ‏ غار الله في سمائه » فيقول تزلزلي بهم » فإن تابوا 
وفزعوا وإلا هدمتها عليهم . 

فاتق الله وأزل ما أمر النبي يَكةِ بإزالته » واعلم بأنك 


50 


سؤول: عن «ذللقه + فالشعد. :وأعل اللسؤال: بجوايا + ولاه 
والمحنة جلباباً » ولا تكن كمن قال الله فى حقه : ( وإذا قيل 
له اتق الله أخحذته العزة بالآثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ) 
[ البقرة : 7١1‏ ]. ولولا الشفقة عليك مع عدم من ينصحك . 
لم أبين لك هذاء. ولكن تعين علينا ذلك . فإياك أن يكون 
حجة عليك ٠‏ والسلام. 
سكل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى » 

عن قوله : من نظر في كتاب غيره بغير إذنه .. . إلخ؟ 

فأجاب : أظن الذي أورده إنما عنى الرسالة » لأن هذا 
يكون من جنس استماع سر قوم وهم له كارهون . هذا بأذنه 
وذاك بعينه » ومما يدل عليه أن النبي كَل لم يكن في زمنه 
كنات مكدري مسقل 6 يل لامو الحرناء ين الصدت 
لم يكتب إلا بعد موت النبي يَلْهٌ في خلافة أبي بكر » وأما 
الحديث : فأول من أمر بكتابته عمر بن عبد العزيز » لما خشى 
اندراس العلم بموت العلماء واشتغال الناس بالدنيا. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عما يقول بعض الناس 
ضرني فلان ٠.‏ أو قتل دابتي فلان يريد العائن واعتقاد أنه 
يضر » ويتلفظون بذلك ويصرحون به؟ 

فأجاب : وأما قول الإنسان ضرني فلان » أو قتل دابتي 


يعني إنساناً حياً مباشراً للفعل فلا بأس بذلك » وليس في هذا 
إشكال. 


باب عشرة النساع 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله : عن وطء 
المرأة 0 
فأجاب : أما وطء المرأة المجدورة فلا بأس به » وأما 
الضرر فإن كان على المرأة ضرر في ذلك لم يكن للزوج 
أن يضرّبها. 
وسئل : عن وطء المرأة من دبرها في قبلها؟ 
فأجاب : وطءع المرأة من ديرها في قبلها حلال » كما 
فسر به قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرئكم أنى 
شئتم ) [ البقرة : 5757 ] أي مقبلة أو مدبرة في صمام 
واحد. 
1 0 
العا مس ]له 
فأجاب : أما الكلام حال الجماع 0 كثرة الكلام 
حال الوطء ». قيل إنه يكون منه الخرس والفأفأة. 


حيس 
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فلانة فلا بد من رضوة تدفعها إلي » وإلا فلا تزوج ... 
إلخ؟ 

فاجاضة الرجل الذق عندة زوتجة أخخرن. + قالله سمحاثة 
قل أباح له أن يتروج ثانية وثالثة ورابعة » وليس لزوجته 
بالعطية والقسم . إلا إذا رضيت المرأة بترك العدل . فلا 
بأس بذلك برضاها » وليس لها عليه رضوة إلا بطيب نفس 
منة . 
التفييات :. : الخ؟ 

فأجاب : عليه أن يبيت عندها » لأن القسم يراد للانس 
والايواء إلا إن أذنت له » ولكن لا يجامع الحائض والنفساء 
حتى تطهر وتغتسل بعذله. 


وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ محمد : الرجل الذي 
معه امرأتان » فالتي يأتيها الحيض يقسم لها في وقت 
الحيض ؛ والنفساء في عرفنا لا تطلب القسم أيام نفاسها. 


2 


وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : وأما الرجل المتزوج 
النتيخ ٠‏ فإنه يجب عليه المساواة في القسم بيلهما .ع ولا 
يجب عليه أن يساوي بينهما في الجماع . 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عن خروج 


"00 


النساء بالزينة .. . الخ؟ 


فأجاب : أما خروج النساء من البيوت بالزينة فيحرم 
مخافة الفتنة بالنساء » فإنهن فتنة لكل مفتون. 

سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ » وحمد بن ناصر بن 
معمر : عمن قال لزوجته : ما حصل من الكسب فهو لي 
ومؤنتك علي ٠‏ فقالت ما حصل فهو لي ٠‏ وأقوم في بيتك 

فأجابا : اختلف الفقهاء في مسألة الخدمة.» وهل 
يلزمها أن تخدمه » من طبخ وعجن وخبز ونحوه أم لا ؟ 
فمذهب الحنتابلة : أنه لا يلزمها.» وهو الذي نصره فى 
الشرج 5 بومتعي الك بوالشيت قن الدون اند برعم فى 
ذلك إلى العرف . وأنه يلزمها عادة أمثالها لمثلهء» وكذلك 
اختلفوا هل يجب عليها أن ترضع ولدها منه ؟ فذلهب 
الحنابلة إلى أنه لا يلزمها » ومذهب مالك أنه يرجع في ذلك 
إلى العرف ٠‏ وأنه إن كان مثلها ترضع ولدها » وجب عليها 
أن ترضعه. 

وأما مسألة التكسب المسؤول عنها » فظاهر كلامهم أنه 
لا يلزمهاا. وليس: .له أن يخدرها عليه :: .ولك لبن لها أن 
تكتسب إلا بإذنه » فإن أذن لها فظاهر كلامهم أنها تختص 
بالأجرة» ولهذا صرح الموفق في المقنع » في باب 
الإجارة » أنه يصح أن يستأجرها على رضاع ولده منها ؛ 
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وصرح فى كتاب النفقات : أنها أحق برضاع ولدها بأجرة 
مثلها . سواء كانت في عصمة الزوج أ مطلقة ؟ وصرح 
أيضا في النفقات : أنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من 

وأجاب أيضاً : الشيخ عبد الله : ما يجب للزوجة على 
زوجها من المؤونة » فكلام الشيخ في هذا من لحي 
الكلام » أنه يجب عليه لمثلها من مثله » فإذا كان المعروف 
أنها تطبخ وتعجن لزوجها ولنفسها وجب عليها ذلك ؛ فإن 
كان المعروف عند أهل بلدها : أن مثلها لا تخدم نفسها , 
وجب على الزوج إخدامها » وأن يفعل بها ما يليق لمثلها من 
مغله ؟ واستدل الشيخ رحمه الله وغيره على ذلك بقوله 
تخالئ : ( وعاشروهن بالمعروف ) 0 184 ]| 
والمعروف يختلف باختلااف الأحوال والأشخاص والآزمان 3 

وأجاب أيضاً : يجب على الزوج التسوية بين الزوجات 
فى النفقة والكسوة . لقوله تعالى : ( فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) العيا 7 ]1 ولاساسن أن 
يولي إحداهما على الأخرى ٠‏ إذا كانت أوثق وأصلح لحاله . 
إذا كان لم يرد في ذلك مضارة » ولا يلحق به ضرر من 
الزوجة الأحعوف. 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عن المرأة 
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الناقتر بم :ال ؟ 

فأجاب : وما ذكرت من حال المرأة الناشز » فقد قال 
تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن ) إلى قوله : ( وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن 
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) [ النساء : 8 . ه” ] فالذي 
عليه جمهور العلماء في معنى الاية : أن الحاكم يبعث حكماً 
ثقة من أهلها » وثقة من قوم الرجل ء فإن حصل بينهما 
التوفيق » وإلا صارا إلى التفريق ٠»‏ إذا اتفقا عليه » ففرقا 
حكمان من جهة الحاكم ووكيلان من جهة الزوجين » إدا 
تراضيا على توكيلهما فلهما التفريق ؟ وعن الآامام أحمد : 
أنهما حكمان يفعلان ما يريانه » من جمع وتفريق وغيرهء 
ولو لم يرضيا ولا وكلا » وهذا مذهب جمهور العلماء » ولم 
يذكر العلماء فيما وقفت عليه بذل العوض. 

وأجاب النيخ: عبد الله بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن : ومن حال المرأة مع زوجها ء فلا يظهر لي في 
شاتها سوق :ها تفميته عخدوة. ثابحة بخ :فسن :زامر انه جحميلة : 
ولا تأل جهدا في نصيحة زوجهاء والمشورة عليه بعدم 
المضارة . 

وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف : لم أذكر لك 
بالفسخ . وإنما ذكرت أن حديث ثابت ظاهر » وأهل العلم 
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اختلفوا : هل الأمر فيه بالطلاق أمر إيجاب أو إرشاد ؟ وأما 
إذا امتنع الزوج في مثل هذه الصورة » هل يؤمر بفسخ أو 
يؤذن فيه للمرأة » فلم أر من ذكره فيما أشرفت عليه من 
كلام الشراح والفقهاء » ولا أظن الفسخ الصادر صار 
صحيحاً » وأولى ما يصار إليه إذا كان الحال هكذا : بعث 
حكمين كما ذكر الله » وتفويض الأمر إليهماء» ولا يخفاك 
الخلاف هل هما وكيلان .» فلا ينفذ طلاقهما إلا بإذن 
الزوج » أو حكمان فلا يحتاج إلى الإذن » ورجح هذا الثاني 
جمع» لظاهر القرأن من تسميتهما حكمين . والحاكم من 
ينفذ حكمه على غيره. 
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باب الخلع 

سئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد : إذا كرهت 
زوجها » هل يجبر على الخلع؟ 

فأجاب : إذا كرهت زوجهاء فالذى نفتى به أنه 
ميس مستحب » ولا يجبر الزوج على الخلع . وإذا طلبته الطلاق 
وتبرئه من النفقة » وطلقها ثم طلبت النفقة » فإن كان 
مبغضة له البغضاء المعروفة » فليس لها طريق فى النفقة . 
وإن كان حين ضيق عليها طلبته الطلاق ومسيء عشرتها . 
فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد » وإن كانت حاملاً إلى أن تضع . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : إذا طلق امرأته على 
عوض ٠‏ ثم بعد ذلك ألحقها طلاق البت ؟. 

فأجاب : الذي عليه أكثر الحنابلة » أن الخلع طلاق 
بائن إلا أن , كر الفسخ أو المفاداة » ولا 


تت 
ىه مألدخ ا 0 0 لء 2 )1 لطلاة 


ينوى به طلاقا ٠‏ فيكون فسخا لا ينقص به عذد الطلا فق 
وهو من مفردات المذهب ؛ والرواية الثانية عن أحمد : أنه 
طلاق بائن بكل حال ؛ والرواية الثالثة : أنه فسخ ولو نوى 
به الطلاق , اختاره الشيخ تقي الدين . 

ومن شرط وقوع الخلع فسخا : أن لا يوقعه بصريح 


0 


الطلاق » فإن أوقعه وه الطلاق كان طلاقاً على الصحيح 
من المذهب ؛ وقيل : هو فسخ ولو أتى بصريح الطلاق أيضاً 
إذا كان بعوض »© واختاره الشيخ تقى الدين ألشاج وقال : 

عليه دل 0 الامام أحمد وقدماء الأصحاب ٠‏ وابن عباس 
صح عنه أنه قال فيا اعخازه المال فليس بطلاق » قاله في 
الانصاف 0 فعلى القول الأول » لا يقع بالمعتدة من الخلع 
طلاق ولو واجهها به . قال في الإنصاف : لا يقع بالمعتدة 


أأه 


من الخا طلاق » هذا المذهب وعليه الأصحاب » انتهى . 


وعلى الرواية التي اختارها الشيخ تقيى الدين : لا 
يلحقها الطلاق أيضاً : سواء كان بلفظ الطلاق أو لم يكن . 
لكن المراد بهذا الخلع الصحيح » وهو إذا كانت المرأة 
مبغضة للرجل » وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه » كما 
قال تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
الاية [ البقرة : 7١9‏ ]. 


وأكثر الخلع في وقتنا لا يوجد منه هذه الشروط . بل 
الغالب أنه لسوء عشرة الرجل 4 فلهذا كان شيخنا رححمه الله 
يفتى بأنه طلاق بائن » ينقص به عدد الطلاق ٠‏ ولا يجوز له 
الرجعة إلا بعقد جديد ومهر ». لكون الخلع في هذه الأزمنة . 
على غير الخلع الصحيح المذكور في القرآن. 
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وسكل أيضاً : الشيخ عبد الله بن الشيخ . عمن طلبت 
من زوجها طلاقها . . . الخ؟ 


فأجاب : إذا طلبت المرأة طلاقهاء فطلقها ثلاثاً . 
صح طلاقه وطلقت ؛ وأما كلام ابن عباس في الخلع . 
وقوله : ليس الخلع بطلاق » فالظاهر أن مراده الخلع 
١‏ وهو المستكمل للشروط المذكورة ذٍ فى القرآن . 
بقوله : ( ولا يحل لكم أ ن.#اخذو هنما آتيتموهن شيئاً إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت. به ) وهو رواية عن الإمام أحمد؟ 
وهو اختيار الشيخ تقي الدين »ء وهو مروى عن طاووس 
وعكرمة وإسحاق وأبي ثورء وهو أحد قولي الشافعي. 


وأما في مثل كثير من خلع الناس اليوم » فليس الخلع 
صحيحا » والذي نفتي به لمثلهم أن الخلع طلاق بائن » 
وهذا هو المشهور في مذهب أحمد » سواء نوى به الطلاق 
0 ردي ع سعاان الصيب وعطاء والحسن .ع 


عدد الخوص ٠‏ فإن كان الخلع صحيحاً فليس بطلاق وإن قال 
ذلك » وإن كان الخلع كخلع أكثر الناس اليوم » فهو طلاق 
آنائي» 
باس ٠.‏ 


واجانت' أيضا : الخلع الصحيح الموجود فيه الشروط 
الى _.ذكرها لقره ليين من علاة. الطاذق + :وال ولتقها :يعزن 
الخلع طلاق » ولكن أكثر خلع الناس اليوم فاسد. والذي 
نفتي به : أنه يعد من الطلاق. 

وأجاب بعضهم : وأما الحلف بطلاق المختلعة . 
فينبني على صحة الخلع وعدمه » فإن كان غير صحيح . كما 
إذا ضارها الزوج لتفتدي منه » فالخلع غير صحيح ؛ 
ا ا 01 
الطلاق » فإن كان بلفظ الخلع من غير نية الطلاق » فالزوجة 
بحالها » ولا يقع الطلاق على المختار عند اللأصحاب , 
وهذا مذهب أحمد » وقول ابن عباس وابن الزبير وجمع من 
التأبعين » وبه يقول مالك والشافعي . وحكى عن أبي حنيفة 
أنه يلحقها الطلاق الصريح دون الكناية » يروى عن سعيد بن 
المسيب وجماعة.ء لما ررق عي الل و ا - 
« المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ) ولم يمكن 
اخر هذا اليوم البحث عن هذا الحديث وسنده» وإن صح 
فهو الحجة. 


وأجاب الفوع : حمدك بن ناصر بن معمر إذا :طلق 
الرجل زوحته تلؤنا عن غوف هل يجوز أن يتر اجعا بمللاك 
جديد ؟ فهذه الممالة تحتاج إلى تفصيل ؛ فإن كانت المرأة 
أعطت زوجها عوضاً على طلاقها : بأن كرهية .وحافت" أن لا 


م 


تقيم ما أوجبه الله عليها من القيام بحقوق الزوج » من 
المعاشرة بالمعروف ٠»‏ وتمكينه من الاستمتاع منها » وخدمته 
كما ينبغي من مثلها لمثله » فلا بأس بذلك » ولا على الزوج 
حرج في أخذ العوض منها » إذا كانت الحال كما وصفنا ء 
ويسمى هذا الخلع الصحيح ١‏ كما قال تعالى : ( ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا آلا يقيما 
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به تلك حدود الله فل« تعتدوها ومن يتعدل حدود الله 
ناولقكه :العلالعون 1 اللقرد وسكا ]: 


وقد اختلف العلماء : هل يكون هذا الخلع طلاقاً يعد 
من الطلقات الثلاث ٠»‏ أم لا يكون طلاقاً ولو خالعها أكثر من 
ثلاث ؟ فمذهب ابن عباس رضي الله عنهما » كما روى ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس . عن ابن عباس أن 
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص . سأله عن رجل طلق امرأته 
تطليقتين » ال وساي اس ان 1 لحت 0-7 
الخلع بطلاق مر أنه الطللكة, ‏ فق أذاء: الآابة واخرها 
الم د بن د ٠‏ فليس الخلع بشيء» ثم 0 
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) 
[ البقرة : 5759 ] وقرأ: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
لوطي نكس لوكا طيدوة 010 اقرف :]ووه قال 
أحمد بن حنبل وجمهور أصحابه » وإسحاق وأبو ثور 
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وداود » واختار هذا القول طوائف من العلماء . منهم الشيخ 
تفي الدين » وهو اختيار شيخنا رحمه الله . 


وقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم : هو طلاق 
يعد من الطلقات الثلاث .» وهو طلاق بائن لاا رجعة فيه 
للزوج إلا برضاء الزوجة » فعلى هذا القول : لو خالعها 
ثلاث مرات » أو طلقها طلقتين وخالعها مرة» حرمت عليه 
حتى تنكح زوجاً غيره » سواء تلفظ بلفظ الطلاق أو غيره. 

واختلف العلماء : هل يلحق المختلعة طلاق » ما 
دامت في العدة ؟ فقال مالك : إن طلقها بعد الخلع من غير 
سكوت طلقت . وإن كان بينهما سكوت لم تطلق ؛ وقال 
الشافعى : لا يلحقها طلاق وإن كانت فى العدة » وهو قول 
ابن عباس وابن الزن » روية قال أحمد مجان «واسو دور 
وهذا هو المفتى به عندنا » وهو أظهر الأقوال » وعكس قول 
أبي حنيفة وكثير من التابعين. 

واعقلن: أرفا :فى قدن. عدكياة :فقال أكفر العلياء ؛ 
3ه" المطلقة ود مرقاله ينان واين: عناس. برف الك متي : 
عاتها ححيقيية :والجدة ب روية "قال" مكرمة وإتجحاق بن تراهوويه + 
وحجتهم : ما روى عن رسول الله يَكْةّ أنه جعل عدة جميلة 
بنت أبي بن سلول حيضة » حين اختلعت من زوجها ثابت بن 
قيس بن شماس ؛ وأصل القصة في الصحيحين » فالذين 
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ذكرها الله » لتقن من الطلاق 2 يقولون : إنه إذا خالعها ولم 
يذكز الطلاق لقظا ول قواه بقلي فإنه لا يقع به شيء من 
الطلاق. 


قال العسقلاني : واستدل لمن قال إنه فسخ . بما وقع 
في بعض طرق حديث امرأة ثابت بن قيس ». عند أبى داود 
واعرمئيي والنسائي وابن ماجه» وحديث الربيع بنت 
معوذ : أن .غتمان: رضن الله :عقه أمرها أن تعتن :رحضة ؟ 
قالت : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله كله في امرأة 
ثابت بن قيس . قال الخطابي : في هذا أقوى دليل لمن قال 
إن الخلع فسخ . وليس بطلاق » إذ لو كان طلاقاً لم تعتد 
بحيضة » انتهى . 

وأما إذا تلفظ بالطلاق عند الخلع . أو نواه بقلبه » 
فالذي عليه الجمهور من التابعين ٠‏ وفقهاء الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام » أنه يقع طلاقا بائنا » لا تجوز الرجعة إلا 
بعد عقد جديد » ورضاء الزوجة . إلا أن يقول » أنت طالق 
ثلاثاً » فلا يجوز له مراجعتها إلا بعد زوج » كالمطلقة ثلاثاً 
بغير عوض . 

وقيل : إنه فسخ » سواء تلفظ بالطلاق أو نواه » أو لم 
يكن » وهو قول ابن عباس ٠‏ فإنه صح عنه أنه قال : ما 
أجازه المال فليس بطلاق ؛ وصح عنه أنه قال : الخلع يفرق 
وليس بطلاق ؛ وصح عن ابن الزبير ؛ وروي ذلك عن غير 


511 


واحد من الصحاية رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله » 
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله » وعليه دل كلام أحيل 
رحمه الله » وقدماء أصحابه » قال صاحب الفروع : ومراده 
ما قال عبد الله » رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس . 


وأما إذا كان حال الزوجين مستقيمة » ولم يوجد ما 
ذكر الله من الخوف أن لا يقيما حدود الله » ثم خالعها زوجها 
على ما بذلته له الزوجة أو غيرهاء» فالذي عليه جمهور 
الفقهاء أنه يكره » ويصح الخلع ؛ وعن أحمد : أن ذلك لا 
يجوز ولا يصح. 

وأما إن عضلها وأساء عشرتها لتفتدي منه » ففعلت , 
فالخلع باطل ٠؛‏ والعورض مردود » والزوجية يخالها إلا أن 
يذكر الطلاق فيقع رجعياً . وقيل يقع طلاقا بافناً ٠‏ إن. قبل إن 
الحم بمج ل عوديي” قال العسقلاني في شرح البخاري : 
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح » عن سعيد بن المسيب ٠‏ 
قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ء ليدع لها شيئاً ؛ 
وقال : لم أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر » لقوله 
تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولحديث حبيبة 
بنت سهل . فإذا كان الخلع من قبلها حل للزوج ما أخذ 
منها برضاها » وإن كان من قبله لم يحل ويرد عليها إن 
أخذ » وتمضى الفرقة » انتهى . 

قلت : وهذا القول كان يفتى به شيخنا رحمه الله , 


يحض 


لكثرة الظلم للنساء في هذا الزمان » لأن كثيراً من الذين لا 
يخافون الله » إذا أراد أن يطلق امرأته بعد أن تستقيم حالها 
مدة » عضلها وأضربها » ومنهم من يضربها » فإذا فعل ذلك 
اشترت نفسها بمال تبذله له على طلاقها فيطلقها » فكان 
شيخنا ‏ رحمه الله يفتى : إذا كان الأمر ما وصفنا » أن 
العوض الذي بذلت له المرأة على الطلاق مراذو3 6 وثبين مله 
المرأة » فلا يمكن من مراجعتها إلا برضاها. 


وسئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إذا طلق 
على عوض ٠»‏ هل رجعتها بيذه؟ 

فأجاب : الطلاق بائن إذا كان على عوض لا رجعة 
فيه » بل لا بد من عقد جديد إن لم يكمل » ثلاث طلقات 


ستل الشيخ : حمد بن ناصر : عمن بذلت له عوضاً 
على أن يطلقها فقبل . ثم قال : أنت طالق . أنت طالق , 
أنت طالق ثلاثاً ؛ هل تبين منه بالأولى ولا تلحقها البواقي؟ 

فأجاب : الذي ذكر الفقهاء رحمهم الله » أنها تبين 
بالأولى ولا يلحقها ما بعدها . لأنها بانت بالجملة الأولى . 
فإذا لحّقها جملة ثانية وثالئة لم يصادف ذلك محلا ؛ وأما 
عند من يقول : إن المختلعة يلحقها الطلاق » كما ذهب إليه 
كثير من التابعين » فالطلاق عندهم لاحق . 
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وسئل أيضاً : عمن خلع زوجته » بأن بذلت له العوض 
وقبله » ولم يتلفظ بخلع ولا طلاق ولا فسخ ٠.‏ هل تبين 

فأجاب : الذي عليه الجمهور . أنه لا بد من اللفظ . 
لفوله يَقِيْهّ : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة »). 


وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
وأما إذا طلق ثلاثاً في الخلع » فالأكثر على أنه طلاق إذا 
كان بلفظ الطلاق ؛ والشيخ تقي الدين يقول : الخلع فسخ 
ولو كان بلفظ الطلاق » فعلى هذا : إن قيل بقول الجمهور 
حرمت عليه في الصورتين ؛ وإن قيل بقول الشيخ 
تقي الدين » فله الرجوع في الصورتين بعقد جديد. 


وأجاب أيضاً : إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً » فإنها تقع 


وأجاب أيضاً : إذا طلبت المرأة من زوجها الخلع على 
عوض بذلته وقبله الزوج » وقال : الله يرزقك » ونحو ذلك 
من ألفاظ العامة » فهذه مسألة مشكلة جداً» لأن فقهاء 
أصحابنا وغيرهم ذكروا كنايات الخلع ٠»‏ ولم يذكروا فيها 
شيئاً نحو هذه الألفاظ »ع وقالوا: إن ما لا يدل على 
الطلاق » من نحو : كلي واشربي » وبارك الله عليك » ونحو 
ذلك 8 لأ يقع ننه لاق .ولو ثواء + لأنه لاا يسكمل الظلاق : 


18 


فلو وقع به الطلاق وقع لمجرد النية. 
وكذا كنايات الخلع » فمقتضى قولهم هذا أن قائل : 
ايوز قاقة و تسوة: الاوو انيه عالدنا أو خلها ) ؛ لا يقع به شيء 
من ذلك . لأن هذا اللفظ ونحوه ليس من الكنايات 
لمذكورة . فلو أوقعنا به طلاقاً أ لعا لكنا قد أوقعناه 
ولكنهم قد ذكروا من كنايات الطلاق : أغناك الله 
7 الماضى . ولم يذكروه بلفظ المضارع » كالله يغنيك , 
مثله : الله يرزقك ونحوه » ولم يذكروا في ألفاظ الكنايات 
لفظ المضارع . والله أعلم . 
ولو ذهب ذاهب بوقوع الخلع 2 بقول العامي : اله 
يغنيك ونحوه . ولم يذكر طلاقاً أو فسخاً . مع بذل العوض 
وقبوله » لم يبعدء لقول الشيخ تقي الدين : المنقول عن 
أحمد وقدماء أصحابه » ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع 
بلفظ البيع فسخ » وبأي لفظ كان. 
وقال أيضاً : بعد أن ذكر ألفاظ العقود في الماضي ‏ 
والمضارع » واسم الفاعل واسم المفعول . وأنها لا تنعقد 
بالمضارع : قال : وما كان .0-0 الألفاظ محتملا فإنه 
يكون كناية حيث تصح الكناية » كالطلاق ونحوه » ويعتبر 
دلالات الأحوال ؛ قال : وهذا الباب عظيم المنفعة. 
خصوصا في الخلع وبابه » انتهى . 
وأفتى بعض متأخرى الأصحاب النجديين 2٠»‏ بأن 
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الزوجة إذا طلبت الفرقة على عوض بذلته لزوجها . فقال : 
خلعت جوازك صح ؛ قال : لأن ذلك لغة أهل بلدنا » قال : 
والعبرة في ذلك » ومثله بلغة المتكلمين به » انتهى . 

وقد ذهب طائفة من العلماء .» إلى أن الخلع يصح 
بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج ٠‏ وإلى ذلك 
ذهب أبو حفص . وابن شهاب العكبريان من أصحابنا ء 
واحتجا بما رواه ابن منصور عن أحمدء. قال : قلت 
لأحمد » كيف الخلع ؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة ؛ وقال 
إبراهيم النخعي : أخذ المال تطليقة بائنة ؛ وروى عن الحسن 
نحوه ؛ وروى عن علي رضي الله عنه : من قبل مالا على 
فراق »ء فهى مطلقة بائنة ؛) وبكل حال ء» ففى المسألة 
إشكال ٠‏ وعدم إيقاع الطلاق أو الفسخ بنحو هذا اللفظ 
327 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن 5550 : الخلع 
يقع باتناً لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديدء 
وليس له استرجاعها كما نص عليه أهل العلم . 

سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عمن طلق زوجته 
طلقة على عوض منها . ثم بعد ذلك طلقها ثلاثاً ؟. 

فأجاب : إذا صدقته الزوجة على قوله أنه طلقها الأولى 
على عوض منهاء فلا يلحقها الطلاق الذي بعد ذلك . 
وتجوز له بعقد جديد. 


و" 


وسئل : هل للزوج أخذ أكثر من المهر ؟ وهل الهدية 
منه ؟ 

0 من هدية الل يت ضيه والزوجة 
ولا رضى بالمهر بل طلب غيره » فإن أحبوا أعطوه ما 
طلينة : قليلاً كان أو كثيراً . ولا يجبر أحدهما على دفع 
شىء » أو أخذ شىء مقدر. 

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : إذا خالعته وشرطت 
أن لا تعطيه إلا إذا تزوجت. 

فأجاب : إذا خالعت المرأة زوجها على شىء مسمى » 
وشرطت عليه أنها لا تعطيه إلا إذا تزوجت وطلقها على 
ذلك » فإنها تعطيه إياه إذا تزوجت . 

سكل الشيخ : عبد الله أبا بطين : إذا خالعت على نفقة 
الحمل ٠‏ ثم تبين عدمه؟ 

فأجاب : وأما الخلع على نفقة الحامل ورضاع الولد . 
ثم تبغر عدمه » فالموافق للقاعدة المشهورة من المذهب 
صحة الخلع . ويرجع عليها بقدر النفقة المشترطة ء وهي 
نفقة الحامل » وقدر أجرة المرتضع حولين » إذا كان الخلع 
ا ار 

وأجاب أيضاً : إن كانت الزوجة قالت إنيى حامل . 


فى 


وطلبت من الزوج أن يطلقها على البراءة من الحمل 
وتوابعه » وصار ليس فيها حمل ٠»‏ فالذي يبين لي من كلام 
العلماء : أن الزوج يرجع عليها بقيمة ما غرته به ؛ فإن كانت 
المرأة ما ادعت الحمل » لكن الزوج خاف أنها حامل . 
وطلب البراءة » فلا أرى له عليها شيئا ؛ وأما الطلاق فيقع 
بكل حال . وليس له منعها من نكاح غيره ٠‏ إذا كانت قد 
انقضت عدتها » وهو يطالبها بالغرامة في صورة الغرر منها. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ رحمهما الله » إذا قال 
لوقه 74 [15 اعطق كذا يوكذ] فأنت: ظطالق ذون ذا تزليع: إلى 
أعلاق تانق طالق ودر كته وفنا بععلونها دوم 

فأجاب : لا تطلق إلا إذا مضى الوقت الذي نواه » 
والظاهر أنه يحلف أن هذا مراده ؛ وأما إذا علق الطلاق على 
شرط . فأراد الرجوع عن ذلك التعليق قبل وجود الشرط . 
فالذي صححه في الانصاف وغيره » أنه ليس له الرجوع عن 
وللن 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا قال لزوجته أنت 
طالق بالثلاث » إن لم تعطيني كذا؟ 

فأجاب : إن كان نيته الفورية » أو مع قرينة تقتضي 
الفورية » وقع الطلاق بفوات الفورية » وإن لم ينو فورية ولا 
قرينة تدل على الفورية » فهو للتراخي » لكن لو تلف الشيء 
المعلق عليه الطلاق » والحالة هذه » وقع الطلاق. ْ 
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سئل الشيخ : حسين بن الشيخ ٠‏ إذا قال : إن أبريتينى 
من صداقك طلقتك . فأبرأته فطلقها ثلاثاً ؟. 
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فأجاب : في هذه المسألة نظر » فإن كان الباعث على 
الإبراء أنها مبغضة للزوج ء» وهو قائم بحقهاء فالإيراء 
صحيح » وإن كان غير ذلك . وأن الخلاف جاء من جهة 
الزوج » إما لعدم نفقة » أو لسوء عشرة » فالطلاق يتمء 
والصداق ما يبرأ منه لها. 

وسئل ابنه الشيخ حسن : إذا وقع الطلاق في الخلع 
بلفظ الثلاث؟ 

فأجاب : قال في الإنصاف بعد كلام سبق : وأنت 
طالق. 0513 بالقع اتقالنه كلك :وعدة عالف © إل «النيه ‏ 
وقع الثلاث واستحق الألف ؛ وقال في المنتهى وشرحه : 
ومن قالت له زوجته طلقني واحدة بألف . فطلقها بأكثر . 
بأن قال لها أنت طالق ثلاثاً استحقه ‏ أي الألف ‏ لأنه أوقع 
ما استدعته وزيادة » انتهى ؛ وقال في تصحيح الفروع . عَنك 
قول المصنف : إن قالت طلقنى واحدة بألف ونحوه ء 
فقاله :2 انق القن“ ووظالق ور روط الي :14 انكلم يالا ولو وي 
بالكل » انتهى . 


والصحيح إنهنا" تطلق. فلوانا” ول قوق بين اقول نت 
طالق » وطالق وطالق . وبين قوله ثلاثاً نبّه على ذلك في 
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القواقت الامو ةانم اهن وقد حضوا أيقنا وقوه لذن : 
فبما. إذا”:قالت <زوحة الموفى ل الف ثانا ون 
تطلقها: قلذناً .فا "تنود لنه«الطلوق الغلذك: 

سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عمن خالعت زوجها 
على شيء من مالها » وشرطت عليه أن يقف ذلك الشيء 
عل وللها سدع دون سائر أولاده؟ ْ 


فأجاب : هذا فاسد من وجهين » أحدهما: شرط 
وقف ذلك الشيء المخالع عليه » فهذا الشرط فاسد . 0 
الفقهاء قد ذكروا من الشروط الفاسدة في البيع ) ادس 
البائع على المشتري : أن يقف المبيعء. ونحوه من 
الشروط » والخلع مثله » لأن كليهما معاوضة بمال ؛ والثاني 
شرطها تخصيص ولدها به » فهذا لا يجوز إلا بإجازة سائر 
الورثة » لقول النبي كلو : « اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم ». 

وسئل الشيخ : محمد بن إبراهيم رحمه الله : عما إذا 
ادعت المرأة » أن زوجها طلقها على عوض سألها إياه. 
فأنكر ذلك » وأقامت شاهداً » والعوض تحت يد الزوج من 
نحو سنة »ع منذ فارقها » هل قبض الزوج للعوض مع 
الشاهد » يوجب صحة دعواها عليه ؟ أم ل 

فأجاب : القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه ‏ 
فإن نكل قضي عليه » قال العلامة ابن القيم رحمه الله في 
كتابه : « الطرق الحكمية » الطريق التاسع : الحكم بالنكول 
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مع الشاهد الواحد . لا بالتكول المجرد » ذكر ابن وضاح 
عن أبي مريم » عن عمروبن أبي سلمة» عن زهير بن 
محمد » عن أبن جريج » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . عن النبي يل قال : « إذا ادعت المرأة طلاق زوجها . 
تجاءتعان :ذلك يشاهد. :واس دل + |امشدلن وها + 
فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد » وإن نكل فنكوله بمنزلة 
شاهد آخر » وجاز طلاقه » اه. 


وتمام المسألة مبسوط في ١‏ الطرق » وقبض الزوج 
العوض ٠»‏ وكونه عنده سنة » لا أثر له 


فض 


كتاب الطلاق 


0 الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله : عن 
طلاق الصبي الذي لم يبلغ؟ 

فأجاب : قد اختلف العلماء فى ذلك » فذهب مالك 
وطائفة من العلماء : إلى أنه لا يقع طلاقه حتى يبلغ . 
وذهب الإمام احم في المشهور عنه » والشافعي وطائفة من 
العلماء : !! لى أنه إذا عقل الطلاق » وعلم أن زوجته تبين منه 
يذلك ؛ وها إذا تجاوز العشر » فإنه يقع الطلاق. 

وسئل : عمن طلق زوجته واختل عقله؟ 

فأجاب : إن كان حال الطلاق ثابت العقل . 
قار فالطلاق واقع » فإن كانت آخر ثلاث تطليقات » لم 
تحل له إلا بعد زوج وإصابة » ولو اختل عقله بعد ذلك . 
ولو آل به الأمر إلى الجنون ؛ وإن كان الطلاق الذي وقع 
بكلمة واحدة » جمع فيها الطلاق ثلاثاً ؛ فكذلك عند الآئمة 
الأربعة » وهو الذي يفتى به عندنا ؛ وعند الشيخ تقي 
الدين » وابن القيم : أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة. 
تحسب طلقة واحدة . وحينئذ فله رجعتها » والعمل على 
كلام الجمهور. 


يفف 


سئل الشيخ محمد رحمه الله : عمن طلق من غير 
إكراه؟ 

فأجاب : إذا طلقها من غير إكراه » لزمه الطلاق. 

سئل الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري : إذا 
هدده ظالم قادر على قتله » أو أخذ ماله » أو ألمه بالضرب 
ونحوه ء» فهل يتخلص منه بحلف بالطلاق أو غيره؟ 

فأجاب : إن أمكن التأول في حلفه تأول » وإن لم 
يمكن فلا حنث عليه » سواء حلف بالطلاق أو غيره. 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن عن قولهم : يقع 
في النكاح الفاسد . ولا يقع في الباطل إجماعا؟ 

فأجاب : الفاسد هنا » هو ما اختلف فى صحته » لأن 
كلاً من المختلفين إمام مجتهد » وله استدلال على ما ذهب 
إليه ؟ فإذا قال العام اإخمد رحمه الله : إن النكاح لا يصح . 
لحديث كذاء وقاله أصحابه لقوة دليله عندهم . ورأينا غيره 
يقول بالصحة » ويقدح في إسناد حديثه مثلاً » فإنا لا نحكم 
والحالة هذه بأن النكاح لم ينعقد» فنقول : هو فاسد لا 
يخرج من ذلك إلا بالطلاق » خروجاً من خلاف العلماء ؛ 
وأما الباطل : فهو ما أجمع على بطلانه » لظهور دليله وعدم 
المعارض »2 فيكون غير منعقد من أصله ء» فلا يحتاج إلى 
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وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : وأما الطلاق فى 
حك رحمه الله » وهو المذهب » : ثم ذكر وها يعدم 
الوقوع ؛ ثم قال : حيث قلنا بالوقوع فيا فإنه اعرد طادنا 
ل د 3 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : 
عن طلاق الغضبان؟ 

فأجاب : وأما طلاق الغضبان فهو يقع إذا لم يغب 
عقله . 


وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي : إذا أقر بطلاق 
امرأته » وادعى أنه لا يشعر من شدة الغضب ». فهذه الدعوى 
لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال الطلاق لا شعور له » قد 
0 اواك الات رم بجع ب وات 
كان مجرد غضب وقع . أو لم يحضر بينة وقع أيضاً. 

سئل الشيخ : حمد بن ناصر : عمن وكل وكيلاٌ في 
طلاق زوجته . هل للوكيل أن يزيد على طلقة » إذا كان 
الموكل لم يأمره بكثير ولا قليل ؟ وهل إذا طلق ثلاثاً تقع أ 
لا؟ وهل يعتبر انكار الموكل؟ . 
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فأجاب : هذه المسألة الراجح فيها أن الوكيل لا يزيد 
على :واجدة + لآن الزيادة خلاف السنة » فإن زاد لم يقع إلا 
واحدة . إلا أن يأمره الموكل بذلك . فإن لم يأمره بذلك 
ولم يثبت ببينة ولا بإقرار الموكل » لم يثبت إلا طلاق 
السنة ع وهي الطلقة الواحدة. 


سئل الشيخ عبد الله بن محمد : عن تطليق المرأة 
0 


2 


فأجاب : والمرأة إذا طلقت نفسها لم تطلق انتهى . 


قال أبناء الشيخ محمد : حسين وإبراهيم وعبد الله 
الناس من مخالفة أمر الله » وارتكاب ما نهى عنه فى كتابه » 
قال الله تعالى : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 


ب الام 62 1 1 افلس« ال و ل 
بعد ذلك أمرا ) [الطلاق : ١‏ ]. 


افو ادن '"أزاف أذ .يطلق 2 أذ حرطل لاق «البيحةة: 
وذلك : بأن تكون المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه. 
ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل 
الطلاق ٠.‏ وأوجب عليها أن تعتل ف بيتها » ونهاها أن 


افيه 


1 


تخرج » فلا يجوز لزوجها أن يخرجها. ولا يجوز لها أن 
تخرج ولو تراضت هي والزوج على الخروج 2٠‏ فقال 
تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )2 وقال 
تعالى : ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


نفسه ). 


وكثير من الناس يتهاون بهذا مع هذا التغليظ الشديد 
فيه »ء وصار هذا عادة عند الأىء كثرين : إذا أراد الزوج !| لطلاق 
خرجت المرأة من بيت الزوج » واعتدت في بيت أهلها . 
فالواجب عليكم تقوى الله بامتثال ما أمر» والانتهاء عما عنه 
نهى وزجرء كما قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم 
واسمعوا وأطيعوا )» [ التغاين : ١5‏ ]. 


تعالى : وأما الطلاق فله عدد. وقد ذكر العلماء رضى الله 
عنهم : أن الناس كانوا يطلقون متى شاؤوا » ويراجعون متى 
شاوو» معنن أفير “ذلك ببالساء فقصرهم الله على ثلاث 
تطلقات » كما قأأ 1 : ( الطللاق مرتان قافا 


أ تييع ونسباة ) إلى لركه 1.1 لن لاله ا حل د 
بعد حتى تتنكح زوجا غيره) [البقرة: 594 ,» 778 ] 
فنسخ الله بهذه الاية الكريمة ما كانوا يفعلونه في أول 
الإسلام » فإذا طلق الرجل أمرأته للكنا و امن عمل 0 
حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. 
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والسنة لمن أراد الطلاق : أن يطلقها في طهر لم يصبها 
فيه طلقة واحدة » ثم يدعها حتى تنقضي عدتها » فإن بدا له 
أن يراجعها فى العدة جاز له ذلك بغير رضاها ورضا وليها ء 
نان آزاه جد ذلك أن يطلقها عات :لد تكد إذا «طلقها ف 
طهر الم تنطبهاة فيكم الى بإ ناه إن ير عه بعلم الطلفة 
اللا حجان بدرد للق يعبر رياه ااام فى لماه . ثم إذا 
طلقها بعد ذلك حرمت عليه » حتى تنكح زوجاً غيره تكاحاً 
فحيغ] يو تجلا ... 

وأما جمع الثلاث بكلمة واحدة . فهذا عند جمهور 
العلماء طلاق بدعة » ويقع الطلاق » وتبين منه المرأة 
بذلك » ولا يجوز له ارتجاعها » ولا تحل له حتى تنكح 
وا غيرهء هذا الذي عليه الجمهور من الصحابة 
والتابعين » والأئكمة الأاربعة وأتباعهم . وهو الذي عليه 
الفتوى عندنا » وهذه العشالة لنت من -مسائل الأجماع . 
فقد خالف في ذلك بعض العلماء » وقال إن جمع الثلاث 
بكلمة واحدة تكون طلقة واحدة » واستدل يحديث طاووس 
عن ابن عباس » الذي رواه مسلم في صحيحه » وقد أجاب 
العلماء عنه بأجوبة كثيرة » ليس هذا موضع بسطها. 

وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله بن محمد : عمن طلق 
امرأته وهيى حائض ثلاثا؟ 

فأجاب : أما مسألة الطلاق في الحيض ٠»‏ فالمشهور 


يكنا 


والمفتى يه يك غلفاء الأمضياد: من الصحابة والتأبعين ومن 
بعدهم » من الأئمة الأربعة وغيرهم . أن الطلاق في الحيض 
طلاق بدعة » ومعصية لله ولرسوله ٠»‏ ولكنه لازم ويحسب من 
الطلقات الثلاث » وهذا هو المعمول به عندنا » ودلائل ذلك 
كثيرة مذكورة في البخاري ومسلم وغيرهما. 


ومن أشهر ذلك : أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق 
امرأته في زمن رسول الله كَل فذكر ذلك عمر لرسول الله كل 
فتغيظ فيه رسول الله يَكِكِ وأمره بمراجعتها حتى تطهر ٠»‏ ثم 
تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك » وفي 
البخاري عن ابن عمر أنها حسبت عليه طلقة. 

وأحانة أيظنا : وأما الطلاق..في الحيض ٠‏ فهو يقع. 


وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . 
رحمهم الله : وأا شالة الطلاق في الحيض- » أو في .الطهر 
الذي جامعها فيه » فمسألة معروفة مشهورة » وجمهور أهل 
العلم يوقعون الطلاق فيها » ويرون أنه طلاق بدعة محرم . 
فاعله مستهزىء بايات الله . 


سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد: عن رجل 
تزوج امرأة وطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها ؟. 

فأجاب : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره : 
ولا أعلم فيه نزاعا بين العلماء » ثم قال » واعلم أن مرادي 


لذن 


بذلك إذا يد كل اعد بعل الخريه ثم 37 خدن 
56 الحمالة:: 8 فيها خلافاً بين الصحابة فمن 
بعدهم » وأما الآئمة الأربعة» فالمشهور عنهم هو ما ذكرته 

سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : عن 
طلاق الثلاث ... الخ ؟ 

فأجاب : المسألة التى ذكرتها مروية عن الصحابة فى 
ور : ويكفي في ذلك ما ورد فيها عن المحدث الملهم . 
الذي أمرنا باتباع سنته » ثاني الخلفاء » عمربن الخطاب 
رضى الله عله © ولكن ليس في هذا ما يرد القول الآخر ؟ 
وأما الحديث : « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » فهذا 
دهان أن متخ النلاك لذ يزو 4 وان ونة. ره بها دب 
لكر في الحديث ٠»‏ والذي يقول إنها واحدة ل يقول إن 
التلفظ بها يجوز » بل يقول هو منكر من القول وزورء كما 
فى الحديث . 

وأما رد الإمام أحمد ذلك بمخالفة راويه له » فهذا 
مبني على فسبالة أصولية 6 وهي : أن الصحابي إذا فى 
بخلاف ما روى 2 هل يقدح فى روايته ؟ والصحيح أنه لا 
يقدح فيها .» فإن الحجة في روايته لا في رأيه ؛ وبالجملة : 
فالمسألة مسألة طويلة » لعل المذاكرة تقع فيها مشافهة. 
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وقال ابنه الشبخ عبد الله : وأما قولكم إنه يحكى لنا 
أنكم أحللتم المرأة بعد طلاق الثلاث » فنقول : هذا كذب 
وزور وبهتان علينا » بل نقول إن المرأة إذا طلقها زوجها 
ثلاث . لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

وقال أيضاً : وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه » إماما 
حق من أهل السنة » وكتبهم عندنا من أعز الكتب » إلا أنا 
غير مقلدين لهما في كل مسألة » فإن كل أحد يؤخذ من قوله 
وقرللاب الااتينا محمد كلق عار ا ان 
مسائل ؛ منها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس . 
نقول به تبعاً للأئمة الأربعة. 


وأجاب. أيضا * :وأا النالاف: التجمرعة : نفيها خلاف 
مشهور بين العلماء في جوازهاء وفي كونها تقع ثلاثاً , 
والذئ: عليه الأكين 2 أن" التلفظ: يها يكلوة 0 بدعة 
ومعصية » لأن الله تعالى إنما أباح الطلاق للعدة » وقال : 
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) 
والمرتان لا تكون إلا مرة بعد مرة» كما قال في سورة 
البقرة : ( الطلاق مرتان ) ولا تكون إلا مرة بعد أخرى . 
ولما أخرجه السائى وغيره » أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً 
بكلمة واحدة» فذكر ذلك لرسول الله بل فخضب » وقال 
( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ » الحديثث. 

وأنها تقع ثلاثاً كما أمضاه عمر رضي الله عنه في 
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خلافته » وتبعه على ذلك جمهور الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان » من الأئمة الأربعة وغيرهم . والأدلة على ذلك 
مذكورة في كتب الفقه » وشروح الحديث ؛ وأجابوا عن 
حجج القائلين بعدم الوقوع » وأنها لا تقع إلا واحدة بأجوبة 
كثيرة » ليس هذا موضع ذكرها. 

وأعات: أيقنا > :وأما الطلاق: العلاف: يكلمة" والحدة : 
فالذي نفتي به أنه يصير ثلاث طلقات .» كما ألزم عمر 
رضي الله عنه » وتابعه الصحابة على ذلك . 


وأجاب أيضاً : والرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً في 
ماي او المنه: الى يمدق : له مر افيا !ل يعد" ويج + :راذا 
قال * أنتث. ظالق أنت طالق. أنت طالق > فهذا. إن نوئ 
بالتكرار التأكيد » أو إفهامها » لم يقع به إلا واحدة ء» فإن 
نوق به طلاق ثلاث » وقعت ثلاث عند الجمهور ؛ وأما إذا 
طلق البتة » وقال : لم أرد به التأكيد والإفهام » ولا إيقاع 
الثلاث » بل عزبت النية » فهذا محل الخلاف ؛ فبعض أهل 
العلم يقول : يقع به ثلاث طلقات إن لم ينو التأكيد 
والأفهام ؛ وبعضهم يقول : يقع واحدة. إلا لمن ينوى 
طلاق الثلاث فتقع . 

وطلاق الشرك يحسب عليه في الإسلام » فإن طلقها 
في الشرك ثلاثاً أو أكثرء وجاء الإسلام وهي معهء أمر 
بفراقها حتى تنكح زوجاً غيره. 


الملا 


وأجاب أيضاً : 9 3 7ك زوحته طلقتين في 


الجاع الم تمن لني 

وأجاب أيش] : وطلاق الثيرك مثل طلاق الإسلام ‏ 
فإن' طلق. زوجع خلونا ‏ لم تجز له إلا بعد أن تنكح زوجاً 
غيره. 


وسكل أيضاً : عن رجل طلق أمرأته حال الشر كك دلاثف 
مراث © كل تطليقة باسترجاع وعقل » وبعدما أسلم الزوج ‏ 
وهي معه 0 منه أولاد على الشرك » وأولاد على 

فأجاب : الذي طلق امرآأته في الشرك أكثر من الثلاث 
متفرقة » الأحوط له أن يفارقها ء ولكن ما تبين لنا أنه لازم 
علية: 
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وسئل : عن رجل طلق امرأته حال الشرك » وقال أنت 
فأجاب : الذي قال لامرأته في الشرك » أنت طالق 
سيا قن لأنه جاهل أن 


طلق امرأته ثلاثاً بلفظة واحدة » يي 0 


لام 7 


الننلقه: ‏ والكلقيد كديا ..وحدينا + «دقها: قولان. كتنوران 
للعلماء. 

القول الأول : قول أكثر العلماء من أهل الحديث 
والفقهاء وغيرهم ء من المالكية والشافعية والحنابلة 
والحنفية » من المتأخرين والمتقدمين » أن الرجل إذا طلق 
توسفه تلذنا .كل واهنة 4 تالس نه وصارت لا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره. 

واستدلوا: على. “ذلك: بدلاقل ٠.‏ .متها قوله: 'تعالئ: 
( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن ) [ الطلاق : 5 ] قالوا : وهذا لا يكون إلا 
في المبتوتة » لأن غير المبتوتة ممن له عليها الرجعة » ينفق 
غابها بحام أو غير كاماد 

فعلم أن قوله : (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرأ ) [الطلاق : ]١‏ راجع إلى بعض ما انتظمه الكلام , 
وهي التي لم يبلغ طلاقها ثلاث » كما أن قوله : ( والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة: 518 ] قد عم 
المطلقات ذوات القروء. 

وقوله في نسق الاية : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف ) [الطلاق : ؟ ]ا راجع إلى من لم يبلغ الثللات 
بطلاقها » وفي ذلك إباحة إيقاع ما شاء المطلق من الطلاق ٠‏ 
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وظاهر حديث ابن عمر يشهد بهذا » لأنه قال : « ثم إن شاء 
طلق وإن شاء أمسك » فلم يخص طلاقاً من طلاق » ولا عدة 
من عدة في الطلاق ٠‏ قالوا : فله أن يطلق كم شاء إذا كان 
مدخولاً بها » وإن كانت غير مدخول بها طلقها كم شاء ؛ 
ومتى شاء. 6 طاهراً أو .حائضاً » لآنه لا عدة عليها. 


لها احتجوا به أيضاً : أن العجلاني طلق امرأته بعد 
0 ثلاثاً , فلم ينكره رسول الله كِِ » وأن رفاعة بن 

سَمْوال طلق امرآته ثلاثاً ء فلم ينكره عليه رسول الله يله . 
وإن ركانة طلق امرأته البتة »ء فقال رسول الله يكليِ : « ما 
أردت: بها ؟ »ذال على أنه لى أراد” تلكنا لكانت ثلاثا » ولم 
ينكر ذلك عليه رسول الله يكْةٌ » وإن فاطمة بنت قيس طلقها 
زوجها ثلاثاً » ذكره الشعبي عن فاطمة وشعبة » وسفيان عن 
أبي بكر وكذلك قال أكثر أصحاب ابن شهاب في حديث 
قاطكة للقي ا ناولا . ْ 

قالوا : ومن جهة النظر إن من كان له أن يوفع 
واحدة ء كان له أن يوقع ثلاثاً ؛ وليس في عدد الطلاق سنة 
ولا بدعة . قد أباحه الله ورسوله يَكنِكِّ فعلد هؤلاء : أن من 
طلق امرأته ثلاثاً مجتمعات في طهر لم يصبها فيه » فقد 
الحياك باس ررم بتر : إنه قد طلقها السنة. 


في المشهور عنه : أن طلاق السنة أن يطلقها طلقة في طهر 


4م * اناري السنيّة ج/ 97/ م/ ١9‏ 


لم يمسها فيه » ولو كان في آخر ساعة منه» ثم يمسكها 
حتى تنقضى عدتها » وذلك بأول طهر الحيضة الثالثة فى 
00 الحيضة الثانية في الأمة » فيتم للحرة ثلاثة 
أقراء » وللأمة قران ‏ القرء الطهر المتصل بالدم عندهم ‏ 
فإن طلقها في طهر تطليقة » أو طلقها ثلاثا مجتمعات في 
طهر لم يمسها فيه » فقد لزمه » وليس بمطلق للسئة عند 
مالك وجمهور أصحابه . 

وأجابوا عما احتج به أهل القول الأول » فقالوا : أما 
حديث العجلاني فلا حجة فيه » لأنه طلق في غير موضع 
طلاق » فاستغنى عن الإنكار عليه ؛ وأما حديث رفاعة بن 
صَمْوال »د :فقالوا+ :يحثمل آذ يكوة -طلقها لان رفاست فى 
أوقات ؟ وأما حديث تاطلوزة تيضف قبن بج :فقن قال فيه أب 
سلمة : بعث إلى زوجي بتطليقتي الثالثة ؟) وأما حديث 
ركانة » فقد تكلموا فيه وضعفوه فلا حجة فيه. 

واحتج هؤلاء بقوله : ( الطلاق مرتان ) ثم قال : ( فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) ومرتان 
لا تكون إلا في وقتين » والثلاث في ثلاثة أوقات » كما في 
قوله عليه السلام : « من سبح الله مائة مرة» أي مرة بعد 
مرة » ليس المراد أن يقولها مرة واحدة » وكذلك من قال 
قرأ سورة مرتين » المراد مرة بعد مرة. 

ومن حجتهم أيضاً قول الله تعالى : ( إذا طلقتم النساء 
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فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً ) أي أمر يحدث بعد الثلاث ٠»‏ والأمر إنما أريد به 
المراجعة » فبطل أن يكون وقوع الثلاث للسنة . 


ومن حجتهم أيضاً : ما روى النسائيى عن محمود بن 
لنيقد6 أن برجلا طلق :امزاتة: ثلاف: تطليقات. جميعا + تاخير 
النبي كلٍ بعد ذلك . فقام مغضباً » فقال : « أيلعب بكتاب 
وأنا بين أظهركم » قال العسقلاني رجاله ثقات .» وبما روى 
سعيد بن منصور : أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته 
ثلاثاً أوجع ظهره » قال العسقلاني وسنده صحيح » وبما 
روى عبد الرزاق وغيره : أن ابن عمر قال لمن طلق امرأته 
ثلاثاً مجموعة » عصيت ربك ٠»‏ وبانت منك امرأتك ؛ وبما 
روى أبو داود بسند صحيح عن مجاهد . قال كنت عند ابن 
عباس » فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى 
ظننت أنه سيردها إليه » فقال : ينطلق أحدكم فيركب 
الاحموقة » ثم يقول : يا ابن عباس يا ابن عباس ! إن الله 
فال وهر يت الله يجعل له مخرجا ) [الطلاق : "3 ] وإنك 
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لم تتق الله » فلا أجد لك مخرجا» عصيث ربك » وبانت 
منك امرأتك . 

قالواع “كفن هذا ملبل: على امن للق امراته اانا 
مجتمعات » فقد عصى ربه 2 وفعل ما هو محرم » ومن فعل 
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لذن + فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ‏ وإن كان فعله 
هذا محرماً عليه ؛ ومن القائلين بالتحريم لا اللزوم » من 
قال : إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة » وهو قول 
بخمناين. النضاق ضاحي. الما دفر رونمل أي اللستلان. جره 
جماعة من التابعين » كعمرو بن دينار وطاووس وغيرهما. 


ومن أقوى ما احتجوا به: ما أخرجه مسلم في 
صحيحه » عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله يه » وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق 
الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس استعجلوا 
في أمر كان لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه 
عليهم » قال أبو عمر بن عبد البر في حديث ابن عباس : 
هذا لم يتابع عليه طاووس » وإن سائر أصحاب ابن عباس 
يروي عنه خلاف ذلك . وما كان ابن عباس يروي عن 
النبي كَلِهٌ ثم يخالفه إلى رأي نفسه . بل المعروف عنه » أنه 
كان يقول : أنا أقول لكم سنة رسو الله يله » وأنتم 
تقولون : قال أبو بكر وعمر »ء قاله في فسخ الحج وغيره. 


قال جمهور العلماء : إن حديث طاووس فى قصة أبى 
الصوياف لا يصع . معنادب: .ممق ,زوين عند ٠-1‏ إن إلعلات 
تحرم التي لم يدخل بها زوجها» حتى تنكح زوجاً غيره : 
كالمدخول بها سواء : علي بن نين طالب وابن مسعودء 
وابن عباس وابن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وأبو 
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سعيك الخدري . وجابر بن عبد الله وعبد الله بن المغفل . 
وأبو هريرة وعائشة وأنس ٠‏ وهو قول جماعة من التابعين . 
وبه قال فقهاء الأمصار » كابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان 
الثوري » ومالك وأبي حنيفة والشافعي » وأصحاب أحمد 
وإسحاق ٠‏ وأبي ثور وأبي عبيد والطبري » انتهى . 

إذا عرفت مذاهب أهل العلم في المسألة » فالقول 
المفتى به عندنا : ما ذكره ابن عبد البر وغيره »ء عن جماعة 
من العلماء : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة . 
فيواء كان عد هر ليها + أو غير مدخول بها » أو صغيرة أو 
كبيرة » أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره. 

وأجاب أيضاً : مذهب جمهور العلماء أنها تقع ثلاثاً : 
فمتى طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقعت الثلاث . وحرمت عليه 
حتى تنكح زوجاً غيره » ولا فرق بين ما قبل الدخول 
وبعده » روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة » وابن عمر 
وابن مسعود وأنس ؛ وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير »: 
وأبو الشعثاء وعمروبن دينار» ومحمد بن إسحاق 2 
وإسحاق بن راهويه » يقولون : من طلق البكر ثلاثاً فهي 
واحلة. ١‏ 

وذهب طائفة : إلى أن الثلاث المجموعة طلقة واحدة 
في حق البكر وغيرها » واختار هذا الشيخ تقي الدين وابن 
القيم » واحتج أهل هذا القول بما روى مسلم فى صحيحه . 
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عن ابن طاووس عن أبيه » عن ابن عباس قال : كان الطلاق 
الثلاث في عهد رسول الله كَكِِ وأبي بكر وسنتين من -خلافة 
عمرر » طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن 
الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه 
عليهم » فأمضاه عليهم » قالوا: فهذا خليفة رسول الله كلل 
والصحابة كلهم معه في عصره. رمحن من عيوقة عمرء 
على أن الثلاث واحدة » فتوى وإقرارا وسكوتا » ولهذا ادعى 
بعض أهل العلم : أن هذا إجماع قديم » ولم تجمع الآمة 
على خاؤفةه تل ليزن فوم مر فتن يمقر نامعب كرلاع 
فأفتى به ترجمان القران عبد الله بن عباس ٠‏ وأفتى أيضا 
بالثلاث . أفتى بهذا وهذا. 


وأفتى بأنها واحدة ابن الزبير » وعبد الرحمن بن عوف 
وطاووس . وفلاس بن عمر والحارث العكلى » وداود بن 
علي » وأكثر الصحابة » ولم يأت إجماع يبطله » ولكن رأى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن الناس قد استهانوا بأمر 
الطلاق » وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة. فرأى من 
المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم » ليعلموا أن أحدهم إذا 
أوقعه جملة بانت منه امرأته » وحرمت عليه حتى تنكح زوجا 
غيره » فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرم » فإن الله 
حرم الطلاق مرة بعد مرةء فمن جمع الثلاث في مرة 
واحدة.» فقد تعدى حذود الله وظلم نفسه. ولعب 
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بكتاب الله » فحقيق أن يعاقب بام الها احرقه ولا زر 
على رد رحمة الله وقد صعب على نفسه ولم ب: يتق الله » ولم 
ول د اع ا ا ال 
واختار الأغلظ والأشد . فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير 
الزمان. 

ولما علم الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في 
ذلك » وافقوه على ما ألزم به » وصرحوا لمن استفتاهم 
بذلك » ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن حديث ابن عباس ». 
لم يكن عنده ما يدفعه به إلا مخالفته لما أفتى به ابن 
عباس ٠‏ قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن 
عباس ٠‏ كان الطلاق على عهد رسول الله لله َه وأبي بكر وعمر 
واحدة » بأي شيء تدفعه ؟ قال : برواية الناس من وجوه عن 
ابن عباس أنها ثلاث ٠‏ وهو الذي أمضاه عمر على الناس . 
وقضى به عقوبة لهم على الطلاق المحرم ٠‏ وتبعه عليه 
الصحابة » وأخذ به جمهور العلماء ء من التابعين ومن بعدهم 
من الأئمة » أن من طلق ثلاثاً بكلمة واحدة تحسب عليه 


ثلاث : و هه الذى كان دمء دك شيخنا رحمه إئله ع وعليه 
الفتوى عندنا 

وسئل : عمن قال لامرأته : أنت طالق » أنت طالق , 
أنت طالق . 


فأجاب : فإذا قال لامرأته أنت طالق » أنت طالق ». 
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أنت طالق ثلاثاً » كلمات مكررات » فالصحيح من مذهب 
أحمك. أن-.ذلك يرجع ل نيته »ء فإن أراد التأكيد بطلقة 
واحدة » ولم يرد أنها ثلاث طلقات ٠‏ فهي تصير واحدة 
يجوز له رجعتها ما دامت في العدة . فإن خحرجت من العدة 
لم يجز له مراجعتها إلا بعقد جديد ؛ وإن أراد بقوله انف 
طالق ثلاث تطليقات » لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؛ 
وهذا' هو المتس يه غندناب». الأنا: لا غلم كينا بيتخالتة “من 
الكتاب والسئة . 


وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وأما طلاق 
الثللاث فإنه يقع عند الجمهور مفرقا أو مععر ها وهو 
الذي عليه العمل سلفاً وخلفاً . من خلافة عمر ومن بعله » 
وهو كذلك عند الأئمة الأربعة » وهو الأصح في مذاهبهم 
عند أصحابهم » وإن كان الخلاف فيه إنما اشتهر عن شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم رعنوهها الله أقوق ما كان الاهر 
عليه في عهد رسول الله يه » وخلافة أ بكر » وصدر من 
خلا فة عمر ٠»‏ والجمهور أخذوا بالاتجر من اجتهاد عمر © 
ولهم أجوبة عما استدل به شيخ الإسلام معروفة. 

وعمدتهم فيما ذهبوا إليه من إيقاع الثلاث ظاهر 
القرآن » فإن الله تعالى لم يجعل إلا ثلاث تطليقات » قال الله 
تعالى : ( الطلاق مرتان ) » ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره ) وبذلك أفتى ابن عباس وغيره وهو 


0 


حبر الأمة » فالاستدلال بفتيا ابن عباس والصحابة حق » 
والاستدلال بقول شيخنا أولى من الاستدلال بقول الشوكاني. 

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف : الذي طلقها واحدة 
فلما انقضت عدتها تزوجهاء وطلقها بالثلاث بلفظة واحدة 
فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » عند جمهور العلماء. 

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين : وأما إيقاع الطلاق 
الثلاث بكلمة واحدة .» سواء كان في خلع أو غيره » فمذهب 
الشيخ تقي الدين وكثير من أتباعه معلوم لديكم : أن الزوج 
إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة » أو بكلمات متفرقة قبل 
رجعة. أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. والمفتى به في 
المذاهب الأربعة خلاف ذلك » ونصوص الأئمة الأربعة 
بخلاف قول الشيخ معروفة » ولا ينبغي مخالفتهم في ذلك . 
ولم نر أحداً ممن أدركناهم يفتي بقول الشيخ في هذه 
المسألة ؛ وأخبرني بعض تلامذة الشيخ محمد رحمه الله » أنه 
قال : لم أفت بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة إلا مرة 
واحدة » ثم لم أفت إلا بقول الجمهور. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري : الذي 
طلق زوجته ثلاثاً بلفظة واحدة » قول الجمهور أنها تقع 
ثانا وتكضن علية 4 وهذا خق المف بهدعند «مشانهنا : 
ولأنينيي العدول غنه: 


سئل بعضهم : عمن قال لزوجته: أنت طالق 


5/ 


ح_ى 


حي_ى 


فأجاب : هذا المقصد مشكل مع أنه بعيد » وهذا يشبه 
ما قاله شيخ الإسلام : أن النية إن أسقطت شيئا من الطلاق 
لم يقبل » مثل قوله : أنت طالق ثلاثا » وقال نويت واحدة » 
فإنه لا يقبل رواية واحدة , وإن لم تسقط من الطلاق . وإنما 
عدل به من حال إلى حال » مثل أن ينوي من وثاق . وعقال 
ودخول الدار إلى سنة ونحو ذلك » فهذا على روايتين ؛ 
إحداهما : يقبل » قال في شرح المنتهى : إلا أن تكون قرينة 
بن كيده ار سوا الطلاق » والمقدم في المذهب : أنه 
يدين ولا يقبل في الحكم. 


وسئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عمن قال لزوجته 
أنت طالق ؛ فقالت : طلقنى بالثلاث فطلقها » وقال أردت 
عصاي؟ 


فأجاب : الذي قال لزوجته أنت طالق ؛ وقالت : ما 
يكفينى هذاء طلقنى بالثلاث » فقال : أنت طالق بالثلاث ؛ 
وقال : أردت عصاي ؛ فالذي أرى أنه ما يقبل قوله ؛ وتقع 
الغلاث: إذا كانت الأولى على غير .غوضن :: لآن 'قولة:+: أنت 
طالق بالثلاث » جواب لسؤال مشافهة » وضمير أنت إنما هو 
للعاقل لا للجماد » وأيضاً : العصا لا تتصف بالطلاق. 


وسكل.. إذ! قال أنت ظالق قبل موت شهر؟ 
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فأجاب : الذي نص عليه علماؤنا » أنه يجب على 
الزوج اعتزالها من حين ذلك . لأن كل شهر أو يوم يحتمل 
أن يموت فيه » فتكون قد طلقت قبله في الوقت الذي وقته ‏ 
فإذا وطئها والحالة هذه. احتمل أن يموت . فيكون قد 
وطئها في حال بينونتها . 

وسئل : إذا قال أنت طالق من نجد إلى مكة؟ 

فأجاب . إذا قال لزوجته : أنت طالق من نجد إلى 
مكة . فإنها تطلق واحدة في الحال » كما ذكر في الاقناع أنه 
قال : إذا قال أنت طالق إلى مكة » طلقت في الحال. 


وأجاب الشيخ سعيد بن حجي : إذا قال لزوجته : أنت 
طالق إلى مكة ء فقال في الإقناع وشرحه : وإن قال أنت 
طالق إلى مكة » ولم ينو بلوغها إلى مكة » أو قال أنت طالق 
بعد مكة ء» طلقت فى الحال ؛ فقد علمت أنه إذا قال ذلك 
طلقت في الحال » وأنه إذا نوى بلوغ مكة لم تطلق حتى 

سئل بعضهم : إذا طلق الرجل زوجته» وقال إنها 
طلقة » ثم قام بينة أنها ثلاث ٠‏ وأقام بينة أنها طلقة؟ 

فأجاب : هي طلقة مع يمين المطلق ٠‏ وإذا طلقها 
وادعت أنها ثلاث » وأنكر وأقافت شاهداء فظاهر المذهب 
أنها واحدة ء» ولا تكون ثلاثاً إلا بشاهدين. 


حضن 


سكل الشيخ حسن بن حسين بن على رحمهم الله : عن 
ضيئكة الي 

فأجاب : مثل أن يقول : امرأتي طالق . أو أنت 
طالق : أو فلانة طالق: أو مظلقة ونحو ذلك ٠‏ فهذه الضيغة 
يقع بها الطلاق بإجماع المسلمين. 

ا الت ل ع ل ا ل 3 
عمن قيل له : أمرأتك معك ؟ فقال لا؟ 

فأجاب : الرجل الذي سأله أخوه عن امرأته ‏ وهى 
قاكنة قو لكوع قاناك "ام انلق نمك ؟ فقال لك يدض أن 
مراده أنها ليست بهذاء فالذي أفهم أن هذا كناية » إن أراد 
به الطللاق طلقت .2 وإن لم يرد الطلاق » ولا أراد إلا أنها 
ليست عنده بهذه البلاد لم تطلق » وعبارة مختصر الشرح ». 
ولو قيل : أطلقت امرأتك ؟ فقال :. نعم » وأراد الكذب لم 
تطلق » لأنه كناية يحتاج إلى نية » وإن نوى به الطلاق 
الم ل الب 


ف با قي ات سه | قر : للك 8 
[ نيييما يات المسوؤل حميلها ه يبة من المسالة الآخيرة. 


سكل الشيخ : ل م 
عمن معه امرأتان » وأراد سفرأ » فسئل فقال : ما معي إلا 
فلانة » وهو صحيح ٠‏ ثم توفي؟ 

فأجاب : اللفظط محتمل قصد الطلاق ٠»‏ أو غيره من 
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سقوط نفقة أو غير ذلك » والكناية تتقيد بالنية » وإذا كان 
كذلك لم تخرج من متيقن إلا بيقين. 
فصل 

فأجاب : قال في المطلع وبتة بمعنى مقطوعة » يقال 
ظلقيا #لذنا: النة. .وفن- محديت: :فاطفة بدت فين 'أن. اين 
عمر طلقها البتة وهو غائب ؛ وفى رواية : للقها ثلاث . 
الحديث » متفق عليه ؛ قال ابن دقيق العيد : لفظة البتة يعبر 
بها عن طلاق الثلاث دفعة , وتارة عن طلقة يتهم بها 
الثلاث . 

سئل الشيخ : محمد بن عيد الوهاب » رحمه الله إذا 
قال لامرأته : اطلعى من داري؟ 

فأجاب : وأما قول الزوج اطلعى من داري » فلسيت 
قرينة يحلف أنه ما أراد الطلاق. 

سئل ابنه الشيخ عبد الله : إذا قالت المرأة لزوجها 

فأجاب : هذه من الكنايات » والقرينة تدل على أنه 
أراد الطلاق » فإذا قالت ما يكفينى » وقال : الله يرزقك . 
الله يرزقك » فهذه تحتاج إلى نية ؛ فإن قال : إن مرادى 
تأكيد الأول » ولا أردت إلا واحدة . وحلف على ذلك ٠»‏ 


5 


فهيٍ تصير واحدة ؛ فإن قال مرادى الثلاث » فهي تصير 
ثلاثاً . هذا الذي يبين لنا من كلام أهل العلم في المسألة . 
والله أعلم . 

وأجاب اهما إذا قال لزوجته عند سؤالها منه 
الطلاق » الله يرزقك » فهذا كناية يحتاج إلى نية الطلاق » 
ويصدق بيمينه أنه لم ينوي الطلاق . 


ا 


ا 
حا 


واجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن ٠»‏ إذا قال ال 
لزوجته : الله يرزقك بالثلاث » ناوياً الطلاق ولكن لم يرد 
الثلاث ٠‏ فإنها تقع الثلاث ء ولا يقبل قوله إنه لم يردها ء 
مع وجود اللفظ بها منه » انتهى . 

وسئل الشيخ : حسين بن الشيخ محمد . عمن قال 
لامرأته : الله يرزقك ١‏ ثم طلقها طلقتين ... الخ؟ 

فأجاب : الرجل إذا قال لامرأته » الله يرزقك » ثم 
طلقها طلقتين متواليتين ٠‏ فهو يسأل عن نيته » هل نوى 
ثلاثاأًء فهي ثلاث ». أو يسمعها وقصده طلقة واحدة ء فإن 
كان قصده واحدة » فهي تحل له. 

وأجاب أيضاً : الذي قال لامرأته : الله يرزقك . 
وظلعض هن العلدة :: قلذ لد ,طزرق عليينا إل يعقد :4 وارض] : 
إن كان قائلاً لامرأته . الله يرزقك ثلاث مرات ٠»‏ ونيته ثلاث 
تطليقات » فلا له طريق عليها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخرء 


احبان 


ويطلقها بعد الإصابة. 


عبل أ للطيف : الذي يفتي به علماء هذه الدعوة رحمهم الله , 
أنها من الكنايات الخفية » وحكم الكنايات الخفية معلوم في 


سئل بعضهم : إذا قال لزوجته لست معي؟ 


فأجاب : هي كناية » وإن نوى به الطلاق فهو طلاق » 
سواء طلقنة إن اأمتوين بورنة :ناته بهل كي الها ان عند 
الخصومة أو التنازع فهي طلاق » وإذا قال لزوجته بعد سؤال 
الطلاق : أنت بالنفهان » فإن كان على عادتهم أنه طلاق » 
فهو طلاق. 

سئل بعضهم : إذا قال لامرأته إن كان كذا ما جرى . 
فأنت فسخ؟ 

فأجاب : هذا تعليق » وذكر الفقهاء في كتاب الخلع ما 
يفيد أنه كناية » إذا نوى به الطلاق صار طلاقا » وصرح به 
في الاختيارات » فقال : ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع 
قرينة إرادة الطلاق » كما إذا قرن الكناية بلفظ يدل على 
الطلاق » مثل أن يقول: فسخت التكاح. وقطعت 
الزوجية » ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي » انتهى » وبه 


يكم الجواب . 


0 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : عن 


فأجاب : وأما استعمال كنايات الطلاق » فالذي عليه 
أكثر العلماء . أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية . 
فإذا تكلم الزوج بالكناية » وقال لم أرد الطلاق » ولم أنوه . 
ولم يتكلم بذلك في حال الغضب . أو سؤالها الطلاق . 
فهذا يقبل قوله » ولا يقع به طلاق » وأما إن تكلم بذلك في 
حال الغضب » ٠‏ فهذا مما اختلف الفقهاء فيه » فقال بعضهم : 
يقبل قوله أنه لم يرد الطلاق ولم ينوه. 


ل ل ل ل ٠‏ لأجل 
القرينة الدالة على إرادة الطلاق » وبعض أهل العلم يفرق 
بين الكنايات » ويقول : الكنايات التي يكثر استعمالها فى 
ا 0 
يقبل قوله ؛ وأما الكنايات التي تستعمل في عرف أهل اليلد 
في الطلاق ٠.‏ وفي غيرهء فهذا يقبل قوله أنه ما 1 


الطلاق . بل لو تلفظ بذلك 2 وقال لم أرد الطللاة 
ااي ا 0 


الطلاق وفي غيره. 


وسئل : عن رجل غضب على زوجته. وسنألعته 
الطلاق » وقال لها : أخرجي عن بيتي لست معي . 


5: 


فأجاب : هذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها : أن الزوج 
إذا تلفظ بكنايات الطلاق » فى حال الغضب . أو سؤالها 
الطلاق » ثم قال الزوج : لم أرد بذلك الطلاق » أنه لا يقبل 
وأما بينه وبين الله » فإن علم من نفسه أنه لم يرد الطلاق . 
لم يقع عليه طلاق فيما بينه وبين الله . 
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سئل الشيخ : محمد بن عيد الوهاب » رحمه الله : عن 


الكنايات » هل منها ما يقع ثلاثاً؟ 
فأجاب : الكنايات ليس منها شيء يعد ثلاثاً. 


وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمرء وأما 
« الخلية ») و« البرية » و« البائن ») من الكنايات فى الطلاق »2 
هل تقع ثلاثاً أم واحدة ؟ فهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها ؛ 
وأكثر الروايات عن أحمد : كراهة الفتيا في هذه الكنايات 
الظاهرة » مع ميله إلى أنها ثلاث . وحكى ابن أبي موسى 

عنه روايتين ؛ إحداهما : أنها ثلاث ؛ والثانية : يرجع إلى ما 
نواه ء وعو مدعي الشائغي » قال يرجع إلى ما نواه » وإن 
لم ينو شيئاً وقعت واحدة » واحتج بحديث ابن عبد يزيد. 


وتكال القورقب: مايه الراف :إن قرو كنا 
فثلاث ٠»‏ وإن نوى اثنتين أو واحدة وفعت وأحلة » ولا تفع 
اثنتين ؛ وقال ربيعة ومالك : يقع بها الثلاث وإن لم ينو. 


بكلا الدرر السنيّة ج/ /٠‏ م/ ٠١‏ 


إلا فى خلعه » أو قبل الدحول » فإنها تطلق واحدة » لأنها 
تفتضي البينونة » وهي تحصل في الخلع , وقبل الدخول 
بالواحدة » وفي غيرها تقع الثلاث » فهذا مذاهب الأئمة في 
هذه المسألة. 


وأجاب الشيخ » عبد الرحمن بن حسن : كنايات الطلاق 
في مذهب أحمد. ذكرها في الزاد والمقنع والمطولات . 
على قسمين » قسم إذا نوى به الطلاق بانت زوجته » لكونها 
تدل على البينونة بوضعها » وقسم إذا نوى به الطلاق وقعت 
واحدة » إلا إذا نوى الثلاث وقع ما نوى . 

سئل الشبخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن توقف 
المفتي فيها . . . الخم؟ 

فأجاب : وأما قولك إذا توقف المفتى عن الافتاء فى 
الكنايات » هل يكون داخلاً في الكتمان ؟ فاعلم أن الذي 
يتناوله الوعيد » الذي عنده علم من الله ورسوله » فيسأل عنه 
فيكتمه » وأما من أشكل عليه الحكم . فتوقف: نحتى. يتبيخ له 
حكم الله ورسوله » فهذا لاا حرج عليه إذا توقف » ولو عرف 
اختلاف العلماء » ولم يعلم الراجح من القولين ؟ وأحمد 
رحمه الله وغيره من العلماء : يتوقفون كثيراً في مسائل » مع 
معرفتهم بكلام العلماء قبلهم في تلك المسائل » إذا لم يتبين 
لهم الصواب. 

وأحمد يتوقف عن الافتاء في كنايات الطلاق 4 في أكثن 
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أجوبته وبعض العلماء لا يفتى فى مسائل الطلاق بالكلية » 
لعظم خطرها ؛ والواجب على المفتي : أن يراقب الله 
ويخشاه » ويعلم أنه قد عرض نفسه للحكم بين الله وبين 
عباده » فيما أحل لهم وحرم عليهم ‏ فلا يتكلم إلا بعلم ؛ 
وما أشكل عليه أو جهله فليكله إلى عالمه. 
فصل 

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : إذا قال أنت علي 
كظهر أمي ٠.‏ أعني به الطلاق ؟ . 

فأجاب : هذا اللفظ ظهارء لا يكون طلاقاً ولو نوى 
به الطلاق أو صرح به » ويكون عليه كفارة ظهار. 

وسئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد. عمن قال 
لزوجته : أنت على حرام ... الخ؟ 

فأجاب : وأما جواب المسألتين اللتين ذكرتهما » فنذكر 
كلام أهل العلم .» ونسأل الله أن يوفقنا وإياك للصواب ؛ قال 
في المغنى : إذا قال أنت على حرام » فإن نوى به الظهار 
فهو ظهار في قول عامتهم ؛ وبه يقول أبو حنيفة والشافعي ؛ 
وإن نوى به الطلاق » فقد ذكرناه في باب الطلاق » وإن 
أطلق ففيه روايتان ؛ إحداهما : هو ظهار » ونص عليه أحمد 
في رواية جماعة من أصحابه » ذكره إبراهيم الحربي » عن 
عثمان وابن عباس وأبي قلابة » وسعيد بن جبير وميمون بن 
مهران والبستي . أنهم قالوا: الحرام ظهار » وروي عن 


0 


أحمد ما يدل على أن التحريم يمين ؛ وعن ابن عباس أنه 

التحريم يمين في كتاب الله » قال تعالى : (يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ثم قال : ( قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم ) [ التحريم : 2١‏ 7 

وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار 
لمنين بظهار ( وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي . ووجحه 
ذلك الآاية المذكورة » وان التحريم يتفرع منه ما هو . 
بظهار , وبطلاق » وبحرام » وصيام ٠‏ ومحيض » ولا يكون 
صريحاً في واحد منها» ولا ينصرف إليه بغير نية » كما لا 
يلصرف ل تحريم الطلاق » ووحه الأول ه تحريم أوقعه 
بامرأته » فكان بإطلاقه ظهاراً » كتشبيهها بظهر أمه. 

وقولهم : إن التحريم يتفرع ؛ قلنا : إن تلك الأنواع 
ممتنعة » ولا يحصل منها إلا الطلاق وهذا أولى منهء» لأن 
الطلاق يبين العرافه وهذا يحرمها 0 بقاء الزوجية » فكان 
أدنى التحريم يميئاً » فكان أولى ؛ فأما إن قال ذلك لمحرمة 
ص حر وقصد الظهار حيو ظهان :وإ تصيد 


111 !ا عله ات له ]لاس 


أنها محر مة ندا دنه السبيرء قيضم سي فية 3 وإل اطلق فليس 
بظهار » لأنه يحتمل الخبر عن حالهاء ويحتمل إنشاء 
التحريم فيها بالظهار » فلا يتعين أحدهما إلا بتعيين. 


و 


نصل 

وإن قال : الحل على حرام » أو ما أحل الله علي 
حرام 2 أ نهنا انقلب إليه حرام ء وله امرأة ‏ فهو مظاهر » 
أحل الله على حرام من أهل ومال ٠»‏ عليه كفارة الظهار » هو 
يمين » وتجزته كفارة واحدة في ظاهر كلام أحمد » واختار 
أبن عقيل أنه يلزم الكفارتان للظهار . ولتحريم المال ؟ ولنا 
أنها يمين واحدة . فلا توجب كفارتين ١‏ كما لو ظاهر من 
امرآتين » أو حرم من ماله شيئين وفي قول أحمد: هو 
يمين ؛ إشارة إلى التعليل بما ذكرناه » انتهى . 

وقال البخاري رحمه الله : باب إذا قال لامرأته أنت 
علي حرام ؛ قال الحسن : دليته » قال في شرح البخاري 
0 البيهني . درق ال سلجا لي جه 00 عبد الله 

الا ري و يي 0 

دق 3 وبهذا! قال ل النخعي والشافعي وإسحاأ 
عن ابن مسعود وطاووس وابن عمر. 

وقال الأوزاعي وأبو ثور : الحرام يمين مكفرة 4 وروي 
نحوه عن أبي بكر وعمر وعائشة » وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاووس ٠»‏ واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى : ( لم تحرم ما 


ا 


ق هه اه نحوه 


م 


لامرأته أنت علي حرام لزمته كفارة الظهار » وكان مظاهراً . 
وإن لم ينوه كان عليه كفارة يمين مغلظة » وهي كفارة 
الظهار » لأنه يصير مظاهرا حقيقة » وفيه بعد. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه.» والحكم وابن أبي ليلى : 
في الحرام ثلاث تطليقات . ولا يسأل عن نيته » وبه قال 
مالك ؛ وعن مسروق والشعبي وربيعة : لا شيء فيه » وفي 
المسألة اختلاف كثير عن السلف . بلغها القرطبى إلى ثمانية 
عدو :قولاة.. .ال :دكن البهازي سنيكه أبن عبامن + أنه قال" 
إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء ء وقال (٠:‏ لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة ) [ الأحزاب : 7١‏ ] قال الشارح : 
يشير بذلك إلى قصة التحريم. 

وقد أخرج النسائي بسند صحيح ء عن أنس أن 
رسول الله : كانت له أمة يطؤها » فلم تزل به حفصة وعائشة 
حتى حرمها . فأنزل الله هذه الاية : ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وهذا أصح طرق هذا السبب » وله شاهد 
مرسل ؛ وقد اختلفوا في سبب التحريم » هل هو تحريم 
العسل ؟ أو تحريم مارية؟ 

وقوله ليس بشيءء» يحتمل أنه يريد بالنفي التطليق » 
وكمل. أندوويه ياد ماعو اعم "هن ذلك والاول أرما 
ويؤيده ما تقدم في التفسير بهذا الإسناد , أنه قال في الحرام 
يكفر ؛ وفي رواية : إذا حرّم الرجل امرأته » فإنما هي يمين 


مز٠‎ 


يكفرها ؛ فعرف أن المراد بقوله ليس بشىء بطلاق » وأنت 
تفهم رحمك الله : أن مذهب ابن عباس في هذه المسألة , 
أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة » وهو اختيار شيخنا 
رحمه الله . 


وذكر ابن القيم رحمه الله : هذه المسألة » ومسألة 
الحلف بالطلاق في كتاب « أعلام الموقعين»؛ وبسطها.ء 
فأحببت أن أنقل لك أول السيالة 


قال رحمه الله » فصل : المثال الثامن مما تتغير به 
الفتوى لتغير العرف والعادة » موجنبات الأيمان والإقرار 
والنذر وغيرها ؛ فمن ذلك : أن الحانف إذا حلف لا ركبت 
« دابة » وكان في بلد » عرفهم في لفظ الدابة « الحمار » 
الجمل ١‏ وإن كان عرفهم في لفظ الدابة « الفرس » خاصة . 
مما عادته ركوب نوع خاص من الدواب ٠.‏ كالأمراء ومن 
جحرى مجراهم . حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب 
الدواب » فيفتى في كل بلد بحسب عرف أهله » ويفتى كل 
أحد بحسب عادته » وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا 
بعته ٠‏ ولا حرثت هذه الأرض ولا زرعتها ونحو ذلك ء» 
وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه ء» كالملوك » حنث قطعا 
بالآذن والتوكيل فيه » فإنه نفس ما حلف عليه. 
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وإن كان عادته مباشرة ذلك بنفسه » كاحاد الناس . 
فإن قصل منع نفسه من المباشرة لم يحنث بالتوكيل » وإن 
قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل » وإن أطلق 
اعتبر سبب اليمين وبساطها وما هيجها » وعلى هذا إذا قيل 
له : جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة » فقال ليس كذلك . 
بل هما حران لا أعلم عليهما فاحشة » فالحق المقطوع به . 
أنهما لا يعتقان بذلك » لا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله. 


ومن ذلك ما حدثنى به بعض أصحابنا » أنه قال 
لامرأته » إذا أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق : 
فتهيات للخروج إلى الجمارء فقال لها أخرجي وأبصري ؛ 
فاستفتى بعض الناس ء فأفتوه بأنها قد طلقت منه ء فقال 
للمفتي : بأي شيء أوقعت على الطلاق ؟ فقال : بقولك لها 
أعري »تال إني لي أقل له فلل دنا 6 وإنما قاع 
تهديداً » أي أنك لا يمكنك الخروج » وهذا كقوله تعالى : 
( اعملوا ما شئتم ) [ فصلت : 4١‏ ] فهل هذا إذن لهم أن 
يعملوا ما شاؤوا؟ فقال در أنت لفظت بالإذن . 
فقال له : ما أردت الإذن . فلم يفقه المفتي » وتلل فين 
عن إدراكه » وفرق بينه وبين امرأته بما لم يأذن الله به ولا 
رسوله » ولا أحد من أئمة الإسلام. 


وأطال الكلام »ء إلى أن قال : « فصل» ومن هذا 
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حنث بطلاق زوجته وعتق عبده » مما حدث الإفتاء به بعد 
انقضاء عصر الصحابة » فلا يحفظ عن صحابي في صيغة 
القسم إلزام الطلاق به أبدا» وإنما المحفوظ إلزام الطلاق 
بصيغة الشرط » والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود 
الشرط » كما في صحيح البخاري ٠»‏ عن نافع قال : طلق 
رجل امرأته البتة » إن خرجت ؛ فقال ابن عمر : إن خرجت 
فقد بانت مئه » وإن لم تخرج فليس بشيء ؛ فهذا لا ينازع 
فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقاً. 


وأما من يفصل بين القسم المحض ٠‏ والتعليق الذي 
يقصد به الوقوع ٠.‏ فإنه يقول بالاثار المروية عن الصحابة ‏ 
كلها في هذا الباب » فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع في 
صوره وصح عنهم عام الإفتاء بالوقوع في صور. 
والصواب ما أفتوا به في النوعين ٠‏ ولا يؤخذ ببعض فتاويهم 
ويترك بعضها ء. إلى أن قال : « فصل » قد عرف أن الحلف 
بالطلاق له صيغتان ؛ إحداهما : إن فعلت كذا فأنت طالق ؛ 
والثانية : الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وأن الخلاف في 
الصيغتين قينا واكاك وهكذا الحلف 0 
صيغتان ؛ إحداهما : إن فعلت كذا فأنت علي حرام » أو ما 
أحل الله علي حرام ؛ والثانية : الحرام يلزمني لا أفعل كذا. 


فمن قال في : الطلاق يلزمني . إنه ليس بصريح ولا 
كناية » ولا يقع به شيء . ففي قوله : الحرام يلزمني أولى ؛ 
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ومن قال : إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإلا فلا : 
فهكذا يقول في : الحرام يلزمني » إن نوى به التحريم » كان 
كما لو نوى بالطلاق التطليق » فكأنه التزم أن يحرم كما التزم 
ذلك أن يطلق . ولا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين 
امرأته » بلفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه » وتلزمه » كفارة 
يمين » لشدة اليمين » إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا 
تنعقد » ولا هي من لغو اليمين » فهي يمين منعقدة . وفيها 
كفارة يمين » وبه أفتى أبن عباس . 


وفي قوله : أنت علي حرام » أو أنت علي حرام 
كالميتة والدم ولحم الخنزير » مذاهب . أحدها : لغو وباطل 
لا يترتب عليه شيء » وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس » 
وبه قال مسروق والشعبي » وأبو سلمة وعطاء وداودء. 
وجميع أهل الظاهر » وأكثر أصحاب الحديث ؛ الثاني : أنها 
ثلاث تطليقات » وهو قول علي بن أبي طالب ٠»‏ وزيد بن 
ثابت » وابن عمر» والحسن ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ؛ الثالث : أنها حرام عليه » ولم يذكر أهل هذا القول 
طلاقا ؛ الرابع : الوقف فيها » صح ذلك عن علي وهو قول 


الشعبى . 


الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق ». وإلا 
فيمين ‏ إلى أن قال التاسع : أن فيه كفارة الظهار » صح 
ذلك عن أبن عباس فاه وأبي قلابة وسعيك بن جبير »© 
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ووهب بن منبه » قال : وهذا أقيس الأقوال وأفقهها ‏ إلى أن 
قال الثالث عشر : أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل 
حال » صح ذلك عن أبي بكر الصديق » وعمر » وابن عباس 
وعائشة وزيد بن ثابت » وابن مسعود.ء» وخلق سواهم . 
وحجة أهل هذا القول ظاهر القرأن » فإن الله سسبحانه 
وتعالى : فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال ٠‏ فلا بد 
أن كتارله نحا :فز عون حنان بحل الأيماك لخر 


المذكور . ويحرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها 
لأجله . 


وفى المضالة مذهب آخر وراء هذا كله . وهو : أنه إن 
أوقع التحريم كان ظهاراً ولو نوى به الطلاق » وإن حلف به 
كان فيا مكفرة ء وهذا اختيار شيخ الإسلام » وعليه يدل 
التضر والقياس ٠‏ فإنه إذا أوقعه كان فد ات منكرا من القول 
ا » وكان و لجن بكفارة الظهار ممن شبه امرأته 
بالمحرمة » وإن حلف كان يمينا من الآيمان » كما لو حلف 
بإلترام الحج والاعتاق والصدقة ٠.‏ وهذأ محضص القياس 
والفقه. 

ألا ترى أنه إذأ قال : لله لله علي أن أعتق أو أحج أو 
أصوم » لزمه ؛ ولو قال : إن كلمت فلانا فلله علي ذلك . 
على وجه اليمين » فهو يمين » وكذلك لو قال هو يهودي أو 
نصراني كفر بذلك . ولو قال : إن فعلت كذا فهو يهودي أو 
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نعيرائن كان" يمينا > :وطرى هذا أيقا [ذاتقال.ة انق طالف كان 
كاذف + عولو قال 1ق عبلت هذا عارت عالق كات يهنا : 
فهذه هى الأصول الصحيحة المطردة » المأخوذة من الكتاب 
واللبعة :والجيزان .+ اننهى كللاض ةق هذه النسالة: 


وقال في الإنصاف : لو قال علي الحرام » أو الحرام 
يلزمني . فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق ٠‏ وفيه مع قرينة 
أو نية وجهانء وأطلقهما في المغني والشرح والفروع ؛ 
قلت : الصواب أنه مع النية والقرينة » كقوله : أنت علي 
حرام » ثم وجدت ابن رزين قدمه. وقال في الفروع : 
ونتوحه: الوكياك +إن- نوف يه اطلذقا + وأن العرف قرينة » 
قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة » كقوله أنت علي 
حرام » انتهى . 


وقال فى المغنى « فصل » واختلف أصحابنا فى الحلف 
بالطلاق » فقال القاضي في الجامع » وأبو الخطاب » هو 
تعليقه على شرطء أيّ شرط كان . إلا قوله : إذا شئت 
فأنت طالق ونحوه » فإنه تمليك » وإذا حضت فأنت طالق » 
فإنه طلاق بدعة » وإذا طهرت فأنت طالق ونحوه » فإنه 
طلاق سنة » وهذا قول أبي حنيفة » لأن ذلك يسمى حلفا 
عرفاً فيتعلق الحكم به » كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت 
طالق » ولأن في الشرط معنى القسم » من حيث كونه جملة 
غير مستقلة + دون الجوات: ٠‏ فأشيه قوله : والله وبالله وتالله. 
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وكاو ان وا و 0 
به الحث على الفعل أو المنع » : إن دخلت الدار 
و او ع اراسي بار يا اعيوا 
خبره » مثل قوله ا ا ال ار 
فاما” التعليق. علن: ,غين :ذلك تجو :قو له أنت: طالق إن 
طلعت الشمس » أو قدم الحاج » أو إن لم يقدم السلطان . 
فهو شرط محض ليس بحلف ٠‏ لأن حقيقة الحلف القسم ء 
0 
الحلف في المعنى المشهور.» وهو الحث أو المنع . 
تأكيد الخبر » » نحو قوله : والله لأفعلن . أو لا أفعل . / 
لقد فعلت ؛ وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته 
حلفا » وهذا مذهب الشافعي. 

فإذا قال لزوجته : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق » ثم 
قال : إذا طلعت الشمس فأنت طالق » لم تطلق في الحال 
على القول الثاني » لأنه ليس بحلف . وتطلق على الأول 
لأنه حلف ؛ إن قال : كلما كلمت أباك فأنت طالق . 
طلقت على القولين جميعاً » لأنه علق طلاقها على شرط 
يمكن فعله وتركه » فكان حلفاً » كما لو قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالق . انتهى كلام صاحب المغني . 


قال في الاختيارات : ومن علق الطلاق على شرط . 
أو التزامه » لا يقصد بذلك إلا الحض والمنع ٠»‏ فإنه يجزئه 


يدف 


فيه كفارة يمين إن حنث ٠»‏ وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت » 
كره الشرط أو لاء. وكذأ الحلف بعتق وظهار ونحريم » 
والله أعلم. 

وسئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عمن حرم 

فاجاب : تحريم الزوجة ظهار ولو نوى به طلاقا أو 
يميناً » نص عليه إمامنا رحمه الله في رواية الجماعة » وهو 
المذهب ٠».‏ ونقل عنه ما يدل على أنه يمين © وفاقا للثلاثة ؛ 
المصرية » في باب الظهار بالأول » لكن قال ابن القيم ‏ في 
الطلاق » وإن حلف به كان يميناً مكفرة » وهذا اختيار شيخ 
أتى منكرأ من القول وزورا » وكان أولى بكفارة الظهار ممن 
شبه امرأته بالمحرم » وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان . 
انتقو 
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زنك قرله بوذا كلت كان يونا الل اخرودة قات عل 
ما ذهب إليه » من أن المعلق للطلاق على شرط » يقصد 


جو 


بذلك الحض أو المنع أو الالتزام » فإنه يجزئه كفارة يمين إن 
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حنث » وإن أراد الإيقاع عند وجود المعلق عليه طلقت . 
وصرح به الشيخ في باب تعليق الطلاق بالشروط . قال : 
وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم. 

وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين : وأما تحريم الرجل 
زوجته ٠»‏ ففيه خلاف مشهورء. وأقوال العلماء فيه كثيرة ؛ 
فيل : هو طلاق ثلاث ؛ وقيل : طلقة بائنة ؛ وقيل : يمين 
فيه كفارة ؛ وقيل : ظهار فيه كفارة الظهار » وهذا القول هو 
المشهور عتذ: ‏ الحتابلة 4 وآما تحريم الإنسان أمته » أو 
الطعاع :8 أي الشراك. أو اللناين :رسن :لله ففيه كفارة 

وأجاب أيضا : وأما تحريم الرجل امرأته » فمعلوم 
لديكم ما في المسألة من الخلاف الكثير ؛ وأن المشهور في 
ملعب احفد: أنه .ظيان طلقا + وعند مالك طلاق ثلاث » 
وهو رواية عن أحمد ؛ وعن أحون: أنه يمين » وهو قول 
آبئن حنيفة + والقينا فى :هذه الأمون .ضعني: + لاخعلاقف 
الصحابة في ذلك ومن بعدهم , والله أعلم . 

وسئل الشيخ : محمد بن إبراهيم رحمه الله » عمن 
ظاهر من امرأته بالثلاث؟ 

فأجاب : الذي قال : امرأتي علي كأمي بالثلاث , 
فالذي أرى : أن قوله : بالثلاث لا يفيد شيئاً » أعنى : ما 
يلزمه طلاق بذلك » وإنما هو مظاهر ء فإن لم يجد ما يعتق 


حدق 


لفقره » لزمه صيام شهرين متتابعين » وكونه جامع قبل 
التكفير » فإنه يأثم بذلك . ولا يلزمه إلا الكفارة الواجبة » 
فإذا أخبر بما يجب عليه » فهو أمانة عنده » والله أعلم. 

وسعل.. آيضا :: من 203 مكل أمى. :نات أذوق: للف 
طغانا 6 أو ذيية؟ ١‏ 

قأجات:: أما فى قال :.مثل. أمى .ها أذوق. للك طعاما + 
ا ذبيحة » ومراده : تشبيه زوجته 5 فإن هذا حلف 
بالظهار » فإن لم يأكل فلا حنث . وإن أكل حنث ٠.‏ ويلزمه 
حكم الظهار عند الأصحاب ٠»‏ وعند الشيخ تقي الدين » وابن 
القيم : أن الحالف بالظهار » لا يلزمه إلا كفارة يمين » وهذا 
هو الذي نفتي به. 

وسكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد ء عدن كال 
علي الطلاق لأفعلن كذا. ثم حنث؟ 

فأجاب : هذه المسألة » الخلاف فيها مشهور بين 
السلف والخلف . وفيها روايتان عن أحمد ؛ إحداهما: 
تطلق ثلاثاً » صححه في التصحيح ؛ قال في الروضة : هو 
قول جمهور أصحابنا.ء لأن الآلف واللام للاستغراق . 
فتقتضى استغراق الكل وهو ثلاث ؛ والرواية الثانية : لا 
تطلق إلا واحدة » وهى المذهب . لاأنه يحتمل أن تعوة 
الألف واللام إلى معهود» يريد الطلاق الذي أوقعته » قال 
الموفق : والأشبه في هذا جميعاً .» أن يكون واحدة في حال 
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الاطلاق » لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً » ولهذا ينكر 
أحدهم أن يكون طلق ثلاثاً » ولا يعتقد أنه طلق ثلاثاً : 
التي 

وأما الروايتان عن أحمد : إذا قال ذلك وأطلق ولم ينو 
شيئاً » فأما إن نوى ثلاثاً » فإنه يقع به ثلاث طلقات ؛ وأما 
الشيخ تقي الدين : فإنه فرق بين أن يقصد الحالف إيقاع 
الطلاق أو لا يقصده » وإن كان يكره وقوع الجزاء » ولكن 
علقه على شرط ليحث نفسه على فعل شىء أو تركه » فهذا 
كوك عند مو رباده الأنماقة بوتكون كنار ونين ؟ زان كاذ 
يقصد إيقاع الطلاق » ولا يكره وقوع الجزاء » فهذا إذا وقع 
عنده الجزاء » وقع عنده الطلاق. 

واجاننة افا وأما من قال : علي الطلاق أو الحرام 
لا أفعلن كذاء وفعله . فالذي نعمل عليه : أنه ليس عليه 
إلا كفارة يمين » إذا فعل المحلوف عليه. 

وأحافه أيضا: إذا قال علي الطلاق بالثلاث إن لم 
أفعل كذا . أو لا أفعل كذا » فإذا لم ينو به الطلاق بل مراده 
الحث أو المنع » فهو يمين مكفرة ٠»‏ يخي بين عتق رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين » لكل مسكين مدبر أو مدي شعير أو 
مدي تمرء فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام . 

وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : وأما إذا قال 
الرجل لامرأته : علي الطلاق بالثلاث ما أضاجعك سنة . 
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فوطئها وضاجعها قبل ذلك ٠»‏ فهذه المسألة اختلف العلماء 
فيها » فذهب الجمهور : إلى أنه يقع به الطلاق » وتبين منه 


امرأته . 


وذهب الشيخ تقى الدين » وطائفة من التابعين » إلى 
أنه إن كان تضدة مالف بالطلاق: ١‏ عتم الفسة عن 
مضاجعتها » ولم يقصد إيقاع الطلاق » بل قصد منع نفسه 
فقط 2 لم يقع به الطلاق » ويكون ذلك بمنزلة اليمين » 
فيكفر كفارة يمين ؛ وإن كان قصده وقوع الطلاق » عند فعل 
ما حلف عليه » وقع , لت : بلا خلاف ٠»‏ لأنه قصد 
الإيقاع فوقع . 


وأجاب الشيخ : عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد 
رحمهم الله تعالى » وقول السائل : استعمال الناس اليوم 
الحلف بالطلاق » عند الجاء أحدهم إلى الغضب ٠‏ كقولهم : 
على الطلاق لأفعلن ... إلى آخر ما نقل السائل » نقل 
شيخنا : الشيخ الهمام العلامة رحمه الله » عن الإمام أحمد 
رحمه الله روايتين » في قول القائل : علي الطلاق ؛ 
إحداهما : تطلق ثلاثاً ... الخ ؛ أقول : هذه الرواية هي 
المذهب . إذا نوى الثلاث » وإن لم ينو ثلاثاً فواحلة » 
عملاً بالعرف »: وكذا و الطلاق درم لير ٠‏ أو على 
صره آر عتلفاة اوعد اه أن يعلونا زن هذا شرح ما 
نقله عن شيخنا » وهو المعتمد. 


إدرضا 


وأما ما فرق به شيخ الإسلام » فقد ذكرته للسائل في 
جوابنا » الذي صدر قبل هذا في مسألة التحريم » وأشرت 
إلى قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام » وتلميذه ابن القيم . 
وحاصله : أنهما اختارا أنه يقع بوجود شرطه . إذا أراد 
الجزاء بتعليقه » إلا إن أراد الحض أو المنع » وقولهم : إن 
أزاق الحرله» أى: :: الطلدق :دراو ا مزع أن يريك عضا 4 أو 
منعا » وهو يكره وقوعه عند شرطه . فإنه ‏ والحالة هذه _ 
عندهما يمين مكفرة » انتهى ؛ والذي عليه مشايخنا من أهل 
الفتوى : إنما يعتمدون كلام الجمهور في هذه المسألة . 
فيفتون بإيقاع الطلاق . إذا وجد المعلق عليه. وهو 
الشرط » كما عليه الأئمة وجمهور العلماء. 

وأجاب الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إذا قال 
الرجل : علي الطلاق بالثلاث إن لم أفعل كذا . أو لا أفعل 
كذا. ففعل. فإذا لم ينو به الطلاق . بل مراده الحث أو 
المنع » فهو يمين مكفرة » يخير بين عتق رقبة » أو كسوة 
عشرة مساكين » أو إطعام عشرة مساكين » لكل مسكين مدي 
شعير » أو مدي تمر أو مذبر » فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة 
أيام . 

سكل الشيخ : حسين بن الشيخ محمد » إذا طلق امرأته 
عدد خوص النخل؟ 

فأجاب : إذا طلق امرأته عدد خوص النخل . فلا 


يحدن 


سيل له عانها: 


وسئل الشيخ : سعيد بن حجي » عن رجل تشاجر هو 
وزوجته عند الأمير » فقالت للأمير : أنصفنى وإلا طلقنى من 
انارتفيه: تحرس ووجيا ونال انفد -طالن عند زنان 
الجراد » فقالت : هبت ريحك ؛ فقال لها: من إمارة 
فلان» ويحلف أن كلامه مجاوبة عن الأمير » حيث قالت 
طلقنى من إمارتك » فقال : أنت طالق عدد زقان الجراد من 
إمازته م بومعة :علق .ذللك تيو 


فأجاب : قال ابن رجب في شرح الأربعين » وقد روى 
عن عمر أنه رفع إليه رجل » قالت امرأته : شبهني ؛ قال : 
كأنك ظبية » كأنك حمامة ؛ فقالت : لا أرضى حتى تقول 
أنت خلية » أنت طالق ؛ فقال ذلك » فقال عمر : خذ بيدها 
فهي امرأتك » خرجه 0 عبيدة ؛ وقال : أراد الناقة تكون 
معقولة » ثم تطلق من عقالها فيخلى عنها » فهي خلية من 
عقالها » وهى طالق . لأنها قد طلقت منه» فأراد الرجل 
ذلك » فأسقط عنه عمر الطلاق بنيته » قال : وهذا أصل 
لكل من تكلم بشيء » يشبه لفظ الطلاق والعتاق » وهو 
ينوي غيره» أن القول فيه قولهء فيما بينه وبين الله 
عز وجل » وفي الحكم على تأويل عمر رضي الله عنه. 

ويروى عن الأشيمط السدوسى » قال : خطبت امرأة » . 
فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امرأتك » فقلت : إني طلقتها 
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ثلاثاً , فزوجوني » م نظروا فإذا امرأتي عندي » فقالوا : 
أليس قد طلقتها ثلاثاً ؟ قال : كان عندي فلانة فطلقتها » 
وفلانة فطلقتها » وأما هذه فلم أطلقها ؛ فأتيت شقيقاً أبا 
ثور » وهو يريد الخروج إل عثمان وافداً » فقلت : سل 
أمير المؤمنين عن هذه ء قصال 2 فقال نيته ؟ خرجه أبو 
عبيدة ل كتاب الطلاق .» وحكى إجماع العلماء على مثل 
ذلك ؟ وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد حديث 
الأخميط تعرفه ؟ قال : نعم ؛ السدوسي إنما جعل نيته 
بذلك » انتهى كلام ابن رجب . 


وفى حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » عن 
النبي كه أن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق . 
فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه » وإن لم يحلف 
حلفت المرأة ويقضى عليه » انتهى من أعلام الموقعين م 
القيم . » فهذا كلام الخليفتين الراشدين » عمر وعثمان 
رضي الله عنهما ء أنهما ردا ما احتمل معنيين إلى نية 
المطلق . ولآن الأصل مع الزوج وهو الزوجية » وفي حديث 


عمرو بن شعيب : أن الزوج يستحلف أنه لم يطلق. 


إذا تقرر هذاء فإن كان الزوج الذي قال لامرأته ‏ 
حين قالت للأمير : طلقنى من إمارتك ؛ قال : أنت طالق 
عدد زقان الجراد من إمارة فلان . لم يقع عليها طلاقه » لأنه 
وصله بما يصرفه عن ظاهره . فإن لم يكن وصل الطلاق 
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بقوله من إمارة فلان» حلف الزوج بالله الذي لا إلَه إلا 
هوء ما أردت طلاق زوجتي » وإنما أردت طلاقها من إمارة 
فلانء فإن حلف فهي زوجته » وهذا الذي ذكرنا » قد صرح 
به بعض العلماء في كتبهم » لكن إن كانت الزوجة قالت 
له : طلقني » وهو في شدة غضب ؛ فقال : أنت طالق عدد 
زقان الجراد ء» ولم يصله بقوله من إمارة فلان » فلا يقربها 
إلا بمراجعة العلماء » والله أعلم. 

سكل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : إذا قال أمرك 
دكأ 

فأجاب : المشهور أن القضاء ما قضت ٠.‏ فإن طلقت 
نفسها ثلاثاً وقع » وإن نوى أقل منها » روي ذلك عن عثمان 
وابن عمر وابن عباس » وبه قال سعيد بن المسيب . وعطاء 
الزهري ؛ وروي عن عمر وابن مسعود : أنها طلقة واحدة . 
وبه قال عطاء ومجاهد. والقاسم وربيعة. ومالك 
والشافعى ؛ قال الشافعى : القول قوله فى نيته ؟ وعن أحمد 
ا يداك علق كاده روانم ذا نوص واتعدة فين بو اتحدة: 

وسئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : ما الفرق بين طلقي 
تفشك ؟ .وأمرك يذاء؟ 

فأجاب : أما قوله : طلقي نفسك . ونحو هذا اللفظ . 
فهذا :وكالة .ضرييحة :- كنا لو كاله لغين.. وونعتة + .:وقولة.: 
أمرك بيدك » كناية في التوكيل في الطلاق ٠»‏ يحتاج إلى نية 


ص 


الزوج » أن مراده تفويض أمرها إليها » والفرق من جهة 
العربية » أن قوله : أمرك بيدك ٠‏ يقتضي توكيلها في جميع 
أمرها » أن قوله : أمرك , اسم جنس مضاف . فيتناول 
الطلقات الثلاث » أشبه ما لو قال : طلقي نفسك ما شئت : 
وكذا لو قال لأجنبي : أمر زوجتي بيدك ا 

قال في الشرح : وإن قال لامرأته : طلقي نفسك . 
اناك رن نا ملو اش ا د 
ال ل 0 
يتناول أقل ما يقع عليه الاسمء» وكذلك الحكم لو 
لفيا + فنا للق زوجتي ٠»‏ فالحكم على ما ذكرنا » قال 
أحمد فيمن قال لامرأته : طلقيى نفسك ٠.‏ ونوى لكان : 
فطلقت نفسها ثلاثاً » فهي ثلاث ؛ وإن كان نوى واحدة » لم 
تطلق إلا واحدة » لأن الطلاق يكون واحدة » ويكون ثلاثا 
فأيهما نواه » فقد نوى بلفظه ما يحتمل » وإن لم ينو تناول 
اليقين » وهو واحلة. 

ثم قال الشارح : ولا يطلّق الوكيل أكثر من دم 


إلا أن يجعل ذلك إليه » لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع 
عليه داسو ا زلة اد م ا 0 


ليته » نص عليه ؛ والقول قوله فى نيته » لأنه أعلم بها 
ثم قال الشارح : إذا قال لامرأته : أمرك بيدك . كان 


ينين 


لوتا" أن تطلف فقوتا + إن نترق اقل نتيا هذا ظاهر 
المذهب » لأنها من الكنايات الظاهرة » روي ذلك عن عثمان 
وابن عمر وابن عباس ». وبه قال سعيد بن المسيب 
والزهري ٠»‏ قالوا : إذا طلقت ثلاثاً » فقال لم أجعل لها إلا 
' واحدة » لم يلتفت إلى قوله » والقضاء ما قضت ؛ وعن ابن 
عمر وابن مسعود: أنها طلقة واحدة.ء وبه قال عطاء 
ومجاهد والقاسم . ومالك والأوزاعي . وقال الشافعي : 
نوى ثلاثاً » فلها أن تطلق ثلاثاً » 00 
تطلق ثلاثاً » والقول قوله في نيته . 

ثم احتج الشارح للقول الأول ينا ذكرناة اول من 
أن قوله : أمرك » اسم جنس مضاف ٠»‏ فيتناول الطلقات 
الثلاث » أشبه ما لو قال : طلقي نفسك ما شكت » انتهى ؛ 
فإن ادعى الزوج » أنه لم يرد بقوله لزوجته أمرك بيدك » 
تفويض الطلاق إليها , ٠‏ فالقول قوله » ما لم يقع ذلك جواباً 
لسؤالها الطلاق ونحوه ؛ وأما قول العامة : قلطتك على 
نفسك ٠‏ فالذي يظهر : أن هذا كناية في الوكالة » تملك به 
واحدة » وكين ثعة أنضا + أو يكون ذلك 10 لسؤالها. 

وأجاب أيضاً : إذا قال الزوج لامرأته : أمرك بيدك ه 
فإنها تملك ثلاثاً » ولو قال : طلقي نفسك . لم تملك إلا 
واحذدة . 
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سئل الشيخ : حسين وعبد الله ابنا الشيخ محمد 
رحمهم الله : إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق قبل موتي 
بشهرء أو بثلاثة أيام » أو قال : قبل موتي بثلاثة أيام أنت 
طالق » وطلب هذا الزوج : أن يحرم زوجته من الميراث 
الشرعي ٠‏ فهل يقع في الحال ؟ أم يجوز له أن يطأها إلى أن 
يموت؟ 

فأجابا : الذي نص عليه علماؤنا ربعم اك ماني ان 
يجب على الزوج اعتزالها من حين ذلك , ٠‏ لأن كل شهر » أو 
يوم »ء يحتمل أن يموت فيهء فتكون قد طلقت قبله في 
الوقت الذي وقته ء» فإذا وطتها والحالة هذه. احتمل أن 
يموت » فيكون قد وطئها في حال بيئونتها. 

وأما إذا عرف : أن قصده بكلامه ذلك . حرمانها من 
الميراث » فإنها ترثه ولو خرجت من العدة » كما هو مذهب 
الامام جين وغيره من العلماء » وهو الذي تدل عليه قصة 
عمر » مع غيلان بن سلمة الثقفي » لما طلق زوجاته » وقسم 
الميراث بين أولاده » وهذه المرأة فى حال حياة زوجها ء لها 
حكم الزوجات من النفقة والكسوة والسكنى ٠‏ لا في الوطء 
والنظر » فإن ذلك لا يجوزء هذا الذي دل عليه كلام 
الحنابلة » والله قل “ا 


ادن 


سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين » عن تعليق الطلاق 
على الماضي والمستقبل ... الخ؟ 

فأجاب : التعليق على الماضي . معلوم من الكتاب 
والمقة: وشعو هذا الضليق مس حلنا -/01 اللي الذق 
يقصد به الحث على شيء ». أو المنع منه » أو يراد به 
تفتيق يوه أو تكتاية :بعس مطلفا :وان التعليق الذي 
لا يقصد به شيء من ذلك . فلا يسمى حلفا على الصحيح 
فق المدقيي: 6< على 'قال::.. إل كنت فعلتك: 135 كزوج 
طالق »: :وكان 'قد.قعله + :يحنت 4.وكذا لو 'قال: إن لم. أكن 
فعلت كذاء فزوجتي طالق . أو فعبدي حرء وكان لم 
يفعله » حنث إن لم يتأول » حيث جاز التأويل » كما ذكروه 
في باب التأويل في الحلف . 


وما ذكرتموه من كلام منصور : بأن المعلق عليه لا 
يكون ماضيا » فلعل مراده إذا تجرد الشرط عن لفظ كان . 
كما قال القاضى فيما روى عن أحمد.ء» فى رجل قال 
لذن نفك بان وسكي انه طالق م اذ اسفن دهعي 
قال الإمام : أخاف أن يكون قد حنث » قال القاضي : هذا 
محمول على أنه قال : إن كنت قد وهبتيه » وإلا فلا يحنث 
حي تبقلاق. هته انتهى + فإذا اتصلت. كان بأدوات الشغرط ) 
جاز كون المعلق عليه ماضياً أو حالاً. 


رن 


وقال المصنف : وقد يكون المعلق عليه موجوداً في 
الحال » وقد يكون مستقبادٌ » ولا يكون ا ولذلك 
تقلبس» أدزات الشرط الماضي إلى الاستقبال » فدل قوله : 
وكذلك كد إلى الفرة ديه على "أذ طرادة: بقولة :: ول يكرن 
نافيا إذا عجره من كال لأن الماضي إذا اقترنت هيه كان.ع 
ايكون ا ؛ بل يبقى على مضيه » وهي إنما تقلب 
الماضي إلى الاستقبال إذا لم تقترن كان ف أو يكون أو 
فيا وعا نفدل قولة: + ولذالك غلب أدرانهه اللو 1 


000 آخر ما وجد من الجواب . 


حوس 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن تعليق 
الطلاق ... الخ؟ 

فأجاب : أما تعليق الطلاق » فالذي عليه أكثر أهل 
العلم » أنه إذا علقه على شرط ووجد الشرط وقع ؛ وفرق 
الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم في ذلك ». فقالوا : إن 
كان قصده وقوع الطلاق » كما يقول : إن زنيت فأنت طالق 
طلقت » وإن كان قصده الحض »ء أو المنع للمرأة » أو 
لنفسه عن فعل الشرط » وليس قصده وقوع الطلاق » لم 
تطلق المرأة بذلك » ويكون يمينا مكفرة » نظرا إلى كونه إنما 
قصد بذلك الحلف الحض والمنع » لا وقوع الطلاق » وهذا 
هو الذي يختاره شيخنا » ويفتي به. 


_- 


لقانت أهش) > انان حطلفوغلة: الطاذ ف لهربعات 

0 اا و و9 مك الكيويوة 0 
شنو ع نر روف الشرطاء» ك(إذا») و«متى» و(إن) 
كقول القائل : إلى جاني حقي نأنت طالق ؛ فمثل هذا ينوى 
به الشرط والجزاء » على لغة أهل بلده » ولا يشترط أن يأتي 
باللغة العربية » هذا الذي نمهم من كلام أهل العلم ء وأما 


دسسن 


وسئل : إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط . 
وأراد إيطاله قبل وجود الشرط برجعتها »2 أو قال : أبطلت ما 
لقت؟ 


فأجاب : قال في الإنصاف : إذا علق الطلاق على 
ترط نرف وليسن لد سالفن كد الس ذهيب ديوع 
الأصحاب قاطبةء وقطعوا بهء وذكر في الانتصار 
والواضح » رواية : يجوز فسخ العتق المعلق على شرط . 
قال في الفروع : ويتوجه ذلك في طلاقه . ذكره فى باب 
التدبير ؛ وقال الشيخ تقي الدين أيضاً : لو قال إن يا 
أو إذا أعطيتينى » أو متى أعطيتينى ألفاً فأنت طالق . 
القترط لين "3 من جهته ٠»‏ كالكتابة عنده .» قال في 
الفروع : ووافق الشيخ تفي الدين على شرط محض ٠.‏ كإن 
قام زيد فأنت طالق » قال الشيخ تقي الدين : التعليق الذي 
يقصد به إيقاع الجزاء » إن كان معاوضة فهو معاوضة . فإن 
كانت لازمة فلازم » وإلا فلا يلزم الخلع قبل القول ولا 
الكتابة » وقول من قال : التعليق لازم » دعوى مجردة. 


3خ 


انتهى . 

فتحرر : أن التعليق على شرط قسمان » أحدهما : 
تعليق محض بلا شرط معاوضة ٠»‏ كقوله : إن قدم زيد فأنت 
طالق » وإن دخلت الدار فأنت طالق . وإنت خرجت فأنت 


نفس 


طالق » فهذا ليس له إبطاله على قول الجماعة » ووافقهم 
الشيخ تقي الدين على ذلك » وهو الصواب ؛ القسم الثاني : 
تعليق بشرط معاوضةء كقوله : إن أعطيتيني ألفاً فأنت 
طالق » أو متى أعطيتيني » أو إذا ... فهذا تعليق بشرط 
معاوضة » وليس بلازم من جهة الزوج عند الشيخ تقي 
القريع: 


وأما قولك : هل له إبطال الشرط برجعتها ؟ فمعلوم : 
أن الطلاق لا يقع حتى يوجد الشرط » فكيف يراجعها ؛ وأما 
قولك : وهل الطلقتان والثلاث في ذلك سواء ؟ فهما سواء . 
ولا فرق بينهما في ذلك بلا نزاع نعلمه. 

وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : وأما من قال 
لزوجته : إذا جاءنى حقى نأنت طالق » وإن نزلت على 
أهلك. قآنت. ظالق + فأقامت. مدة لم تعطة + ولم تنزل على 
أهلها » فإذا علق طلاقها على ذلك . فالشرط لازم. 
والتعليق ثابت ء» ولو اتفقا على إبطاله » وفي الحديث : 
كلذف :ها ليزن بعل وجلقن ع دخ +4 اتيك 


وآعات أيضا *:وآما إذا'قال: رجل. لامراتةء : إن فعلت 
كذا فأنت طالق. ففعلته ناسية »ء هل يقع الطلاق مع 
النسيان » والحالة هذه أم لا ؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين 
الغلماء: + على ثاذثة” أقوال:؛ القول: الأول أنه :ييحنك. فى 
الطلاق والعتاق إذا فعله ناسياً » ولا يحنث في سائر الأيمان 


رون 


مع النسيان » وهذا مذهب متأخحري الحنابلة ؟) والقول 
الثاني : أنه يحنث في الكل إذا فعله ناسياً » وهو مذهب 
مالك ورواية عن أحمد ؛ والقول الثالث : أنه لا يحنث مع 
النسيان ولو في الطلاق والعتاق » وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي . واختاره صاحب الفروع » وقال هذا أظهر ٠»‏ وقال 
في الإانصاف . قلت : وهو الصواب . وهو اختيار الشيخ 
تقي الدين ٠‏ لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم 
به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) [ الأحزاب : © ]. 


وسئل : عمن قال لواحدة من زوجتيه » أترضين بكل 
ما أفعل بك . وإلا الحقى بأهلك . فقالت : ما أرضى إلا 
بالمواساة؟ 


فأجاب : قوله لها كناية في الطلاق » إن أراد بها 
الطلاق طلقت . لأنه في معنى التعليق على رضاها » ولم 


يها 


وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ : إذا علق 
فل .كيهل ١‏ [دهو .د ١‏ أن أهاااة ن.. 12 1 ١‏ :+ ْ 
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وعليه الأصحاب قاطبة » وقطعوا به » قاله فى الإنصاف. 


الط 


يف 
الطاره 4 


وسئل الشيخ : عبد الرخمن بن حسن إذا قال شيخص 
لزوجته : إن لم تقومي فأنت طالق؟ 


فأجاب : إذا قامت إبراراً للقسم لم تطلق » وإن لم ينو 
عرض 


الفورية فلا تطلق » ولو تراخا القيام » ويدين في نيته . 

ذا قال لأمراتة "إن كمف تبخضيق. فأنتتة: طالق. : 
فالغية جنا قزلينا إن الف افكضه » فق وعد ما علق الطلاق 
على وجوده» وتطلق حينئذ» وإن كانت لا تبغضه فلا 
تطلق » وتصدق لكون ذلك لا يعلم إلا من جهتها » تكلمت 
بذلك أم لا. وحيث وقع الاستفتاء يسألها المفتي عن ذلك ٠‏ 
وعليها أن تجيب حينئذ بما تعلم في نفسها. 

بثل الفيخ عبد الله أبا بطين : إذا قال الرجل لامرأته 

إن خرجت فأنت طالق » وكرره ثلاثاً » ثم خرجت؟ 

فأجاب : تطلق ثلاثاً ولو لم ينو شيئاً » وإن ادعى إرادة 
الافهام بالتكرار قبل منه. 

وسئل الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن 
رحمهم الله » إذا قال لزوجته : إن خرجت من داري بغير 
إذني فأنت طالق » ثم أذن لها تخرج ما شاءت » هل تنحل 


م 


هو سا 


تلحل مو مو 


قال : فصل في تمليقه بالاذة > إذا كال ار 
إذني » أو إلا بإذني » أو حتى أذن لك . ؛ فأنت طالق ٠‏ ثم 
أذن لها فخرجت مرة بإذنه » ومرة بغير إذنه طلقت » إلا أن 
ينوي الإذن مرة » أو يقوله بلفظه ؛ فإن أذن لها في الخروج 
كلما شاءت لم تطلق » فعلى هذا ينظر في حال الحالف 


كرس 


بالطلاق » هل أراد الإأطلاق أو التقييد » هذا على كلام 
الأصحاب ٠‏ ولا يخفاك أن هذا من أنواع الحلف بالطلاق » 
ولا يقع للمراء » فكيف والحال ما ذكرت ٠»‏ قال ابن القيم 
في الأعلام : وقد أفتى علي بن أبي طالب في الحالف 
بالطلاق : لا شيء عليه » ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة » إلى أن قال : والحالف بالطلاق لم يقصد 
وقوعه ٠‏ وإنما منع نفسه أو غيره بالحلف بما لا يريد 
وقوعه. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : 
عن الذي حلف بالطلاق الثلاث » أن لا يفعل كذا وكذاء. ثم 
بدا له فعله » لأن في ترك فعله قطيعة رحم؟ 

فأجاب : كلام الفقهاء في المسألة : أنه طلاق ؛ 
والذي يفتي به شيخنا رحمه الله » وهو مذهب الشيخ تقي 
الدين » ومن قال بقوله » أن ذلك يمين مكفرة ء كأيمان 
المسلمين » وكفارته كفارة يمين. 

وسئل : عمن خلف على امرآته لا تدخل بيت فلان » 
فدخجلت ناسية؟ 

فأجاب : أما المرأة التى حلف عليها زوجها أن لا 
تدخل بيت فلان » وعلق طلاقها على دخوله » فدخلته 
ناسية » فهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء » وفيها ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد. والمذهب عند المتأخرين من 
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الحتابلة : أن الطلاق يقع وإن كانت ناسية ؟؛ وعند الشيخ 
تقى الدين وغيره من العلماء : أنها لا تطلق . واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبكم ) [ الأحزاب : ها وقوله عَللنْةِ : 
#عفن لامص البخطأ والنسيان 0 


وأجاب الشيخ : حمد بن عبد العزيز : وأما مسألة 
الحلف بالطلاق القلابقة 4 فحسالة تختلاف» : وكلام شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم فيها معروف ٠‏ ولكن الشيخ محمد 
رحمه الله : كثيراً ما يوافق اجتهاده فى فتاوى مسائل الخلاف 
الشيفين يد :لذ تلن قا القيا له + اد سول السميور 3 
نوغ القلؤتة» سواء أرفحييا إتكطارج :أن كلقا وياد أذ 
تعليقاً ؛ ويلزم الأمير : أن يكف الرجل عن فتواه بذلك . 
وأظنه يحسب : أن المفتين في نجد ما علموا بما في المسألة 
من الخلاف » حتى جاء هو؛ وعمر رضي الله عنه قد علم 
ذلك ٠‏ فهو الذي قال استعجلوا أمرأً كان لهم فيه أناة » فلو 
أوقعناه عليهم . فأوقعه عليهم . وهو رضي الله عنه خليفة 
رافك فك آمرنا باتباعه » وهو أولى بالاتباع من الشوكاني . 
الذي هو عمدة هذا المفتي. 

سئل الشيخ : عبد الله بن عبد اللطيف : عمن طلق على 
وصول دراهم إلى غريمه » ثم تحاسباء» فصدق الغريم . 
وادعى النسيان » وهو حال الطلاق يظن صواب نفسه؟ 


00 


فأجاب : مسألة الجاهل والناسي فيها أقوال للعلماء . 
فخن أحمد: ‏ أن ]ذا خلقف لا يقعل. شك تفعلة: كاشياً 4 أن 
حلف لا فعلت كذا ظاناً أنه لم يفعله . حنث في الطلاق 
والعتاق » ولم يحنث في اليمين المكفرة ؛ وهذه الرواية أخذ 
بها المتأخرون ؛ والرواية الأخرى : أنه لا يحنث في الطلاق 
والعتاق » وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار » وابن أبي نجيح 
وإسحاق وابن المنذر »ءه وهو ظاهر مذهب الشافعي . 
لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم ) [ الأحزاب : © ] وقال النبي كَل : 
« إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ). 


باب الرجعة 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : ما مقدار 
المدة التى تجوز فيها المراجعة؟ 

فأجاب : أما مقدار مدة المراجعة » فمتى طلق زوجته 
ثلاث تطليقات » حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره » فإن 
كان لم يطلقها إلا طلقة أو طلقتين » فله رجعتها ما دامت 
فى العدة ؛ والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض ٠»‏ وإلا 
يوقت الجمل. إند كانه اماد :د أو فلاف أشهر إن كاد 
صغيرة ما تحيض : أو ايسة. 

وأجاب أيضاً : والرجل إذا طلق زوجته طلقة » ولم 
تخرج من العدة » جاز له مراجعتها ووطؤهاء وأما إذا 
خرجت من العدة . فلا يجوز له مراجعتها ووطوها ؛ وإذا 
طلقها ثلاثاً في مجلس واحد . لم يجز له مراجعتها إلا بعد 
زوج ٠»‏ وإذا كان دعوى الرجعة بعد العدة لم تقبل » وتتزوج 
المرأة ولا يلتفت إلى شيء بينه وبين نفسه . والإثم في عنقه 
وليس له عليها حجة » حتى إن بعض العلماء قال : إذا راجع 
الزوج في العدة بشهود . وكتم الشهود . أدبوا على ذلك . 


0 


ومنهم من يمنع الرجعة عليه تأديباً له » لأن ذلك تحيل على 
تضبيغ النفقة أو غيرها » قال تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل 
منكم ) . [ الطلاق : ١‏ ]. 

سئل الشيخ : سعيد بن حجي : عمن طلق زوجته 
رجعية وغاب ٠‏ ثم استرجعها في غيبته » وأشهد فلم يجد من 
يخبرها » فلما اعتدت تزوجت وحملت؟ 
فأجاب : إذا ثبت بشهادة رجلين عدلين أنه ارتجعها في 
العدة , فهذأ النكاح الثاني باطل » لأنها زوجة غيره وترد 
على زوجها الأول » قال 3 0 هذا هو الصحيح . 
وهو مذهب أكثر الفقهاء » ؟ والولد يلحق الزوج 2 
م ا ل ارت 
لدون ستة أشهر من نكاح الثاني » فهو ولد الأول . لأنه لا 
يمكن أن يكون إلا منه فلحقه » وتعتد من الثاني بثلاثة 
قروء » كعدة النكاح الصحيح ٠‏ ولا يقر بها الزوج الأول ما 
دامت في عدة الثاني . 
سثئل الشبخ : عبد الله بن الشيخ محمد : إذا ألى من 
زوجته .. . الخ ؟ فأجاب : وأما المولي من زوجته ٠‏ فإذا فاء 
قبل مضي المدة فعليه الكفارة » وإن مضت المدة وقف ». فإن 
وقتها بوقت معلوم » ومضى الوقت المعلوم لم يحنث ٠‏ فإن 
حلف بلا توقيت » وفك لدها < كر اه اريف اشير فر قاء 
فعليه الكفارة أيضاً : وإن طلق فلا كفارة عليه .» هذا الذي 
أفهم الآن. 
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كتاب الظهار 


سئل الشيخ : حسين بن الشيخ محمد : عمن قال 
لامرأته : أنت علي كظهر أمي ؟ فأجاب : الذي يقول أنت علي 
مثل ظهر أمي » فعليه كفارة ظهار''' . 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إذا قال : 
أنت علي حرام إلا أن يشاء الله » إن فعلت كذا وكذا؟ 

فأجاب : هو ظهار لا يمنع وجوب الكفارة ما ذكر من 
الاستثناء بغير خلاف . وقول بعضهم : إنماأ فيه كفارة 
كاليمين بالله » والظهار لا يحنث إن استثنى فيه وقال إن 
شاء الله » محله : إذا رجع الاستثناء إلى الفعل أو الترك » لا 
على نفس اليمين ٠‏ قال ابن مفلح في هذا البحث : وكلامهم 
يقنضي إن رده » أي يمينه إلى الاستثناء» لم ينفعه 
لوقوعها » ولتبين مشيئة الله » وبه احتج الموقع في : أنت. 
طالق إن شاء الله ؛ وقال أبو يعلى الصغير » فى اليمين بالله » 
ومشيئة الله » وتحقيق مذهبنا : أنها تقف على إيجاد فعل أو 
ترك ٠»‏ فالمشيئة معلقة على الفعل » فإذا وجد تبينا أن الله 
شاءه وإلا فلا » وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ 


)١(‏ وتقدم في صفحة 7١١‏ ذكر المرتدة التي ظاهر منها زوجها. 
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بحكمه الموضوع . وهو الوقوع . انتهى. 

وقال شيخ الإسلام : الاستثناء إذا رجع إلى فعل أو 
ترك محلوف عليه » إنما يفيد أن الفعل المعلق أو الترك لا 
يتعين فعله لتعليقه » لأن الجزاء إذا وقع لا كفارة فيه ؛ وقال 
رحمه الله : الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل ٠»‏ فإن 
الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوها» لا تعلق على 
مشيئة الله بعد وجود أسبابها » فإنها واجبة بوجود أسبابها . 
فإذا:«اتعقدت. إسبابهة نقد “شاه الى تعالن ...و رنما .يملق .علق 
المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها » وقد لا يشاؤها. 

وقال. «تن. هذا" «الفتحنة افاة “الشف تحرف قد 
الأطلؤة إلى الفعل الممكاريف عليه “المع 3 إلى حالف 
على هذا الفعل إن شاء الله فعله . فإذا لم يفعله لم يكن قد 
شاءه » فلا يكون ملتزما له ؛ وإلا فلو نوى عوده فى 
الحلف . بأن يقصد : إنى حالف إن شاء الله من أن أكون 
حالفاً » كان معنى هذا الاستثناء فى الإنشاآت » كالطلاق 
والتاق +« برفلى مدهب الجمهرن لا يده 

وأيضا + “فإنهنا يقحل ‏ المحلوق عليه يعين إن قاء اشا+ 
فوقع ما علق عليه » ومن فقه هذا عرف معنى كلام الفقهاء , 
وما المراد بالاستثناء المانع من الحنث ؛ والواجب على 
المفتي والقاضي : أن يتبصر ويتعقل معاني الألفاظ 
والتراكيب » قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها » وما أحسن ما 


رين 


فيل : 
والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد نظرا وحسن تبصر 

وأيضاً : فإن المظاهر فى مثل هذه الصورة ٠‏ لا يقبل منه 
دعوى الاستثناء لو كان راجعاً إلى الفعل إلا ببيئة عادلة » لأن 
الظهار ثبت بشهادة الغير » فلا بد من شهادة على الاستثناء » 
ثم لو سلمنا أنه ثبت بإقراره أو من جهته » فدعواه الاستثناء لا 
تقبل أيضاً » لأنها له وإقراره بالظهار عليه » وفي الحديث : 
«لو يعطى الناس بدعواهم » الحديث ؛ وقال شبخ الإسلام : 
والتحقيق أن يقال : إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو 
مقر » وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع . 

سئل الشيخ : سعيد بن حجي : عن المظاهر إذا لم 
يملك إلا ثمن الرقبة » هل تلزمه؟ 

فأجاب : قال فى الكافى بعد ذكر الأية والحديث : فمن 
فلشرركة إن الا يقرع عد رك فاضلاً عن حاجته لنفقته 
وكسوته ومسكنه » وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه » 
لزمه العتق » لأنه واجد . وإن كانت له رقبة لا يستغني عن 
خدمتها لم يلزمه عتقها » لأن ما استغرقته حاجته كالمعدوم . 
انتهى ؛ وقال غيره نحو ذلك » حتى قالوا : إن كان عليه دين 
ولو لم يكن مطالباً به » أوله دابة يحتاج إلى ركوبها » أو كان 
له رقيق يتقوت بخراجهم » أو له عقار يحتاج إلى غلته ‏ أو 
عرض للتجارة ولا يستغنى عن ربحه في مؤنته » ومؤنة عياله 
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وحوائجه الأصلية » لم يلزمه العتق » يعني : وينتقل إلى 
الصوم ٠‏ وقال في الارشاد للشافعية نحو ذلك . 


وسئل : إذا انتقل المظاهر إلى صيام شهرين » هل 
يشترط أن لا يكون فيهما يوم عيد ؟ وهل من أفطر فيهما شيئا 
من الأيام يكفيه قضاء ذلك اليوم .. . الخ؟ 


فأجاب : قال فى الكافى ٠»‏ ومن لم يجد رقبة وقدر على 
الصيام . لزمه صيام شهرين متتابعين » فإِن شرع في أول 
شهر » أجزأه صيام شهرين بالأهلة » تأمين كانا » أو ناقصين ؛ 
وإن دخل في أثناء شهر »© صام شهراً بالهلال » وأتم الشهر 
ل ا ال اف 
لزمه استكئناف التتهريق لأنه أمكنه التتابع » وإن حاضت 
المرأة أو نفست »ع أو أفطرت لمرض مخوف »© أو جنون أو 
إغماء » لم ينقطع التتابع » لأنها لا صنع لها في الفطر » وإن 
ميد اللنطر اشتية الموضن + وركترن انن اللينقز .و جرم وخر 
المخوف » أنه ينقطع التتابع » لأنه أفطر باختياره . 

وإن أفطر يوم عيد فطر أو أضحى ». أو أيام التشريق » 
لم ينقطع به التتابع » لأنه فطر واجب » ويكمل الشهر الذي 
أفطر فيه يوم الفطر ثلاثين يوماً » لأنه بدأ من أثنائه ؛ وإن صام 
ذي الحجة قضى أربعة أيام » وحسب بعدد ما أفطر » لأنه بدأ 
من أوله » وإن قطع صوم الكفارة بصوم رمضان . لم ينقطع 


ل 


التتابع , لآنه زمن منع الشرع صومه في الكفارة .» اسه زمن 
الحيض اه. 

وسئل : إذا ظاهر منها وتمت عدتها » هل تزوج وتصير 

فأجاب : لا يكون الظهار طلاقاً وإن نوى به الطلاق أو 
صرح به » قال في الإقناع وشرحه : وإن قال لزوجته أنت على 
كظهر أمي فهو ظهار ا ل يه 
اولان ييار امرله : أنت علي كظهر أمي ٠‏ أعني به الطلاق » 
لم يصر طلاقاً » لأنه لا تصلح الكناية به عندهم . ذكره ه في 
الشرح والمبدع . انتهى ؛ وقال في الكافي وغيره نحو ذلك ؛ 
وقال في الإرشاد للشافعية : إذا قال لزوجته أنت على حرام 
كظهر أمى . فله أحوال . إلى أن قال : الخامس أن يعكس 
فينوي بالحرام الظهار» وبالآخر الطلاق» فيصح الظهار 
قط » لأن قو كظهر أني » لا يصلح كاي عن الطلاق. 

وأا 5 الظهار » فقال أيضاً في الإقناع وشرحه : 
ويحرم على مظاهر ومظاهر منها الوطء قبل التكفير للاية » 
ولحديث ابن عباس » ومن مات منهما ورثه الاخر » ولوو مات 
أحدهما أو طلقها المظاهر قبل الوطء فلا كفارة عليه » وإن 
عاد المظاهر قبل الوطء فتزوجها.ء لم يطأها حتى يكفر . 
انتهى ملخصا ؛ وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك. 
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وأما إذا ظاهر من زوجته ولم يكفرء إضراراً بها بلا 
عذر» وطلبت زوجته منه ذلك ٠»‏ فقد ذكر بعض فقهاء 
الحنابلة : أن حكمه كحكم المولى من زوجته » فتضرب له 
مدة أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكفر ويطأ . 
أو يفيء بلسانه إن كان له عذر » ورافعته إلى الحاكم أمره 
الحاكم بذلك » فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق إذا طلبته 
الزوجة . فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه بعد طلب الزوجة ء 
فإن طلق عليه الحاكم طلقة أو طلقتين أو فسخ صح ذلك . 
لآن الحاكم قاتم مقام الزوج لأنه نائبه . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ » عن ظهار العبد؟ 

فأجاب : الذي عليه جمهور العلماء » أن الظهار يصح 
من كل زوج يصح طلاقه » قال في الإنصاف : وهذا هو 
الصحيح من المذهب » وعليه أكثر الأصحاب » فيصح ظهار 
الصبى حيث صححنا طلاقه » قال فى عيون المسائل : سوّى 
عيدو ونيو القلاتد إلى أن كالم تجيوات + اعلهه : 
شمل قوله يصح من كل زوج يصح طلاقه : العبد » وهو 
الصحيح وهو المذهب . وعليه الأصحاب » وجزم به في 
الفروع وغيره ؛ وقيل : لا يصح ؛ والذي يترجح عندي هو 
قول جمهور العلماء. 
سئثل الشيخ : علي بن حسين بن الشيخ : إذا قال لزوجته 
أنت علي كظهر أمي ؛ أو قاله لمن أبانها ثم تزوجها؟ 


لا 


فأجاب : الأمر كما قال صاحب المحرر » وعليه تدل 
نصوص أحمد ء قال في الاقناع : وإن قال لأجنبية أنت علي 
كظهر أمي ». أو إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. 
فتزوجها » لم يطأها حتى يكفر كفارة ظهار » لأنه إذا تزوجها 
تحقق معنى الظهار بينهما » وعلم صحة الظهار من الأجنبية : 
روى ذلك الإمام 00 عن عمر بن الخطاب ». أنه قال في 
رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. 
فتزوجها . فقال عمر : كفارة الظهار ؛ قال الشارح : لأنها 
يمين مكفرة » فصح عقدها قبل النكاح » كاليمين بالله تعالى . 
والاية خرجت مخرج الغالب » وهي قوله : ( من نسائهم ) 
[ المجادلة : 7 ]. 

والفرق بينه وبين الطلاق : أن الطلاق حل قيد النكاح . 
ولا يمكن حله قبل عقده ؛ والظهار : تحريم للوطء » فيجوز 
تقديمه على العقد » وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه » لكونه 
يقصد الأضرار بهن » والكفارة في الظهار لكونه من المنكر 
والزور » فلا يختص تلك بنسائه . 

وسئل : إذا ظاهر منها وقتاً» وجامع قبل المدة » هل 
إذا مضى الوقت المحدود قبل التكفير » حكمه حكم المظاهر 
بعيا عظلنا؟ 

فأجاب : قأل في الإقناع وشرحه : وإن وطأ المظاهر 
منها قبل التكفير أثم » واستقرت عليه الكفارة ولو مجنونا ‏ 


اين 


فلا تسقط بعد ذلك كالصلاة » وتحريم المظاهر باق عليه . 
لقوله يَيْةٌ : « لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به » وتجزته 
كفارة واحدة » لحديث سلمة بن صخر » ولأنه وجد الظهار 
والعود في عموم الاية. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : عن كفارة الظهار؟ 

فأجاب : أما كفارة الظهار فهو عتق رقبة » فإن كان ما 
يقدر فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » فإن 
لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً. 

وأجاب الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : وأما مسألة 
المظاهر » فاعلم أنه يجب على المفتي أن يعتبر شواهد 
أحواله » فإذا عرف شاهد الحال أنه يقدر على أن يصوم 
في الإطعام » بمجرد قوله لا أستطيع الصيام . 

وسئل : عن كفارة ظهار المملوك » هل هو كالحر؟ 

فأجاب : العبد كالحر في كفارة الظهار » غير أن العبد 

لا يكفر إلا بألصوم . بناء على المشهور في مذهينا وغيره ء 

لأنه لا يملك ء قال في المنتهى : فإن لم يجد صام حرء 
أوقن شهرين . 
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سكل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب هل تكفر 
المرأة . . . الخ؟ 
فأجاب : والمرأة إذا حلفت بالظهار » فليس عليها إلا 
كفارة يمين. 
سئكل الشيخ : علي بن الشيخ حسين : عن سفر 
فأجاب : قال في الاقناع وشرحه . سفر المظاهر إذا 
أفطر فيه لا يقطع التتابع » وقال في موضع آخر : إذا تخلله 
فطر السفر » أو المرض المبيحان للفطر في السفر » لم ينقطع 
أنفسهما » أو على ولديهما لم ينقطع التتابع ‏ لآنه فطر أبيح 
55 
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كتاب العدد 


سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : عمن 
تزوج امرأة بلا ولي » هل تعتد إذا طلقها؟ 

فأجاب : إن كان قد دخل بهاء فتعتد عدة كاملة بلا 
خلاف . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : عمن دخل بها ولم 


يطأها؟ 
فأجاب : الذي نعمل عليه أن العدة تجب عليها. 


وأجاب أيضاً : والمرأة التي يملك عليها الرجل » ثم 
يموت ولم يطأها تلزمها العدة. 

وأجاب الشيخ حمل بن تاضبن بك معمر . الذي دخل 
بامرأة وأغلق بابا » وأرخى حجابا » وأقرا أنه لم يجر بينهما 
جماع . فالذي عليه أهل العلم : أن العدة تجب فى هذه 
الصورة. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
رحمه الله : وأما العدة فتجب في النكاح الفاسد بمجرد 


الخلوة . وكذا تجب عليها عدة الوفاة على الصحيح من 
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المذهب . ولا تجب العدة في النكاح الباطل إلا بالوطء 
إجماعا » ولا تجب به عدة الوفاة » قال فى الإنصاف : وإن 
كان التكاح مجمعاً على بطلانه + لم. تعتد للوفاة .من أجلة 
وجها واحدا » وذكر قبل ذلك وجوب العدة بالنكاح الفاسد . 
قال : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب » ونص عليه 
الامام أحمد. ظ 


وقال ابن حامد : لا عدة بالخلوة في النكاح الفاسد .» 
بل بالوطء كالتكاح الباطل إجماعاً ؛ وفي الإنصاف أيضاً : 
وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد . كالنكاح المختلف فيه . 
فقال القاضى : عليها عدة الوفاة » نص عليه أحمد فى رواية 
حقو امجيس ووو :ناميه شان ا رار روا 
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي ٠.‏ والمحرر والنظم 
وغيرهم » وقال ابن حامد : لا عدة عليها للوفاة ء انتهى . 


وقال في الشرح الكبير : لما تكلم في حكم النكاح 
الباطل » كمن نكح ذات محرمه » أو معتدة من غير الخلوة 
بها » كالخلوة بالأجنبية » لا يوجب عدة. وكذلك الموت 
عنها » لا يوجب عدة الوفاة ؟؛ وإن وطئها اعتدت لوطئه 
بثلاثة قروء منذ وطئها » سواء فارقها أو مات عنها ٠»‏ كالمزنى 
هنامز غير عقن ؟ فأما إن كيعيا كاه حخدلنا .فيه فهو 
فاسد » فإن مات عنها » فنقل جعفر بن محمد أن عليها عدة 
الوفاة » وهو اختيار أبي بكر ؛ وقال أبو عبد الله بن حامد : 


لفكلا 





ليس عليها عدة الوفاة » وهو مذهب الشافعي ». لأنه نكاح لا 
يثبت فأشبه الباطل » فعلى هذا إن كان قبل الدخول فلا عدة 
عليها » وإن كان بعده اعتدت بثلاثة قروء » ووجه الأول : 
أنه نكاح يلحق به النسب » فوجبت به العدة كالنكاح 
الصحيح » بخلاف الباطل » فإنه لا يلحق به النسب ء 


إيما 


انتهى . 
وأما عبارة المنتهى ©. وهن قوله + لا فرق. فئ,. 'عدة 
وجبت بدون وطءء فلا إشكال فيها. لأن العدة تجب 


بمجرد الخلوة بدون وطء على المذهب » ولا معارضة ين 
ذلك » للاية . 


وأما قولك : قد أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس 
لاا غعدة غليها + فلييس ذلك تصضنعوات:»؟ وأظن إل تدب 
الإيهام : أن هذه العبارة عندكم في مختصر الشرح هكذا ؛ 
كما هي عندنا كذلك وسقط من العبارة لفظ الخلوة . 
فالصواب فى العبارة : أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس 
والكلوة لا عد عانها: 


وعبارة الشرح : كل امرأة فارقها زوجها قبل المسيس 
والخلوة فلا عدة عليها » أجمع العلماء على ذلك » ثم قال 
بعد ذلك . ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على 
المطلقة بعد المسيسر » فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم 
طلقها » فإن العدة تجب عليها» روي ذلك عن الخلفاء 
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الراشدين » وزيد وابن عمر وبه قال عروةء وعلي بن 
الحسين وعطاء والزهري والثوري ٠‏ والأوزاعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي ». والشافعي في قديم قوليه » وقال في 
الجديد لا عدة عليها » لقوله تعالى : (يا أيها الذين أمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ الأحزاب : 44 ] وهذا 
نص » ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها. 


وأما إجماع الصحابة » فروى الإمام أحمد والأثرم 
بإسنادهما عن زائدةبن أبى أوفى ٠.‏ قال قضى الخلفاء 
رفوه اناي ارمكن سد ملكا نقد برعنيه اشير 
وجيت العدة 16 نزوو اف ا شيا عن الأحنف عن عمر وعلي . 
وعن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وزيد بن ثابت » وهذه 
قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعاً » وضعف أحمد ما 
روي في خلاف ذلك ٠.‏ ولأنه عقد على المنافع » فالتمكين 
فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام كعقد الإجارة» ‏ 
والاية مخصوصة بما ذكره » ولا يصح القياس على من لم 
يخل بها . لأنه لم يوجد التمكين » انتهى . 

وقال في الإنصاف : وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها 
العدة » سواء كان بها أو بأحدهما مانع من الوطء . كالإاحرام 
والصيام والحيضن والنفاس والمرضع والجب والعنة » أو لم 
يكن هذا المذهب مطلقا بشرطه الآتي » سواء كان المانع 


0 


لرقها أن مها : "كي مدن التفيحي وعاسه امير 
الأصحاب ». إلى أن قال : إلا أن لا يعلم بها كالأعمى 
والطفل فلا عدة عليها , وكذا لو كانت طفلة » وهذا هو 
المشار: إلية متوله فى قترطه لانن 

سكل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن : عن 
المعتدة من الوفاة ما تفعل؟ 

فأجان : تعتد أربعة أشهر وعشراء تلزم فيها البيت 
الذي توفي عنها فيه . 
توفي زوجها وفي بطنها جنين ميت . 

فأجاب : المرأة التي توفى عنها زوجها وفي بطنها 
جنوه اميك 4 بؤيانيها الدم تارة وتارة ينقطع عنها ء» فالذي 
أفهم أنها تصير في عدة حتى تضع الحمل » مع أني لم أقف 
على كلام لأهل العلم في هذه المسألة. 

وسئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن : عن أكثر مدة 
الحمل إذا كانت أربع سنين على المشهور في مذهبنا » فهل 
لها إذا انقضت أن تتزوج ولو ارتابت؟ 

فأجاب : قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في 
( تحفة المودود ) أنه قد وجد لخمس سنين وأككر بمنها إلى 
سبع © فعليه لا تمكن من التزويج إلا بعد تيقن براءة رحمها. 


وموم 


وشكل 2 عق...الهرأة.. يأتنها الدم ولا تحققت خروج 
الولد » هل تبقى في عدة ولو أكثر من أربع سنين الخ . . . ؟ 

فأجاب : الذي أرى أنها باقية في العدة ما لم تحقق 
سقوطه » والتحديد بأربع سنين الظاهر أنه اعتبار بالغالب . 
وإلا فقد يبقى أكثر من ذلك كما حققه ابن القيم » وهو 
مشاهد اليوم ؛ وأما تكرار الدم عليها في كل شهر » فيحتمل 
أنه دم فساد ؟ وأيضا عند الشافعي . ورواية عن أحمد 
رحمه الله : أن الحامل تحيض. 


عن امرأة حبلى » لها أربع سئين »2 وتدعى أنه مضى من 
الخامسة سبعة أشهر » وتجد فى بطنها مثل الرمانة الكبيرة 
يتحرك » وزوجها متوفى ٠»‏ والقوابل يقلن في بطنها جنين » 
ومعلومك أكثر مدة الحمل ؟ . 

فآحاته "المراة: المذكورة :فن. غذة إلى. 'الأن دزا 
أعلم . 

وسئل أيضا : عن زوجة تحرك حملها في ليق 
السادس » ثم في التاسع مرة » ثم سكن بعد ذلك وطلقها 
وكيا .والان قد قاربت أربع سنين بعد دعواها الحمل , 
فهل لها أن تتزوج ؟ وما حكم نفقتها؟ 

فأجاب : قال فى «المنتهى وشرحه) لمنصور » 


كمف 


لاح 


والمعتدات ست . إحداهن الحامل وعدتها من موت وغيره » 
كطلاق وفسخ » حرة كانت أو أمة » مسلمة أو كافرة » إلى 
وضع كل الولد إن كان الولد واحداً » أو وضع الأخير من 
عدد إن كانت حاملا بعلد © وكات أو افا بفسلمة إن 
كافرة » طلاقاً كانت الفرقة أو ففيفا + لعموم قوله تعالى : 
وزاولآاف. الاحمال: اجلين. أن : رشعو ععيلين ) [الطلاق : 
5 ] وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة » لأنها لم 
تضع حملها بل بعضه » وظاهره ولو مات ببطنها . ووه 
الآية ؛ قلت : ولا نفقة لها حيث تجب للحامل » ويأتي : 
أذ« القققة اللنجما, واللسيف لين سد الرندويها التهي. 
ومراده بقوله : حيث تجب للحامل هي البائن » لأن 
الرجعية تجب نفقتها طلقا » فظهر أن المرأة المسؤول 
عنها : إن كانت قد تحققت الحمل » لا تزال فى عدة إلى أن 
تفخ :وأن الاققة لا معي لها إن كانت راننا رصتقت مرت 


اك 


فأجاب : صورة العجالة على ب صورته في السؤال » 
5[ أ الأ ١‏ لسع ال ع أ ه 


وإما الحازقا . م من ةك 00 به عند 


/ 


الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء» وهذا مذهب أبى 
حيفة + وقال مالك والشافعى #اتشى على هدة الطلاق. - 

وأجاب أيضاً : وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في 
العذي نان كاذف رسعنة امناشفة.غذة الوقاة اريف اشير 
وفقر] لذ فلاف بين العلماء: بوإن: كانت ياضا -يفتعلى 
عدة الطلاق » إلا أن يطلقها فى مرض موته » فتعتد أطول 
الأجلين من عذة الوقا. أ للكلة فروك ». بوعن. .نالك 
والشافعي : أنها تبني على عدة الطلاق » لأنها بائن وليست 
بزوجة » كما لو طلقها فى الصحة . فأما إذا كان الطلاق 
الباكع ف الطبيطة ود قا نبد اق عسل _غيلاةة الفلللاق عق الأكمة 
الثلاثة » وعند أبي حيفة : تعتد أطول الأجلين. 

وأجات أيضا : المطلقة البائن إذا ماك زوجها الذي 
أبانها وهى فى العدة » فإن كان طلقها فى الصحة ء فإنها 
تبني على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة. 0 

وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين : وأما البائن في 
الصحة » فلا يلزمها إحداد إذا مات زوجها وهي في عدته . 
ولا تنتقل عن عدة الطلاق بل تتم عدة الطلاق فقط , ولا 
يستحب لها الاحداد. 

وأجاب بعضهم : إذا طلق رجل زوجته ثم مات وهي 
في العدة » فإن كان الطلاق رجعياً فهي تستأنف العدة أربعة 
أشهر وعشراً » وإن كان بائناً وهو مطلق في الصحة » فتبنى 


ممو؟ 


على عدتها الأولى » وليس عليها إحدادء فإن كان باثناً 
وطلق في المرض فعليها أطول الأجلين » من ثلاث حيض أو 
أربعة أشهر وعشر . 

سكل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : عن 
عدة التي تحيض؟ 

فأجاب : تعتد بثللاثك حيض ؛ وأجاب ابئه الشيخ 
عبد الله : أما عدة التي تحيض فثلاث حيض سواء كان ذلك 
طلاقاً ازا فيجنا ين[ ال ةلبه استويورى العلما2. 

وستل عن قولهم : أقل ما تنقضي به العدة تسعة 
وعشرون يوماً ولحظة؟ 


فأجاب : التي ذكروها في العدد . أن أقل ما تنقضى به 


جو 
ع 


العذة تسعة وعشرون يوما ولحظة» مبنى على أن أقل 
الحيض يوم وليلة » وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ء 
فإذا طلقها فى في آخر الطهر » وقد بقي من الطهر لحظة » ثم 
حاضت يوماً وليلة ‏ ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً » ثم حاضت 
يوم وليلة » ثم طهرت . فقد انقضت عدتها » ومجموع ذلك 
تسعة وعشرون يوماً ولحظة » وهذا هو أقل ما تنقضى به 
العدة » فإذا ادعت أنها حاضت فى شهر ثلاث حيض 2 
وأقافف اليند” على :ذلك سدقك + .وله تفيل :دعواعا” إل 
ببينة » لأن هذا لا يقع إلا نادراً. 

سئل بعضهم : إذا ادعت المرأة أنها حاضت ثلاث 


0 


حيض؟ 


فأجاب : المرأة مقبولة فيما ادعت من الحيض » إلا 
أن تناع ' أنه معايف تنا “فل .شور ا قلف لقن الا مية 
مأمونة. ْ 

وأجاب بعضهم : إذا ادعت المرأة أنها حاضت ثلاث 
حيض في عدة أيام يمكن فيها قبلت دعواها » وإذا قيل القرء 
الأطهار » وطلقت المرأة فى طهر أصابها فيه فهو طلاق 
بدعة » وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه »ء فإذا شرعت في 
السيهنة: النالقة عد بفقه برو كدوفة 4 بون قلنا: العرف الحيفى : 
فإذا طهرت من الثالثة فقد برئكت منه » فإن طلقها فى حيض 
لم تعتد بتلك الحيضة. ١‏ 


وأجاب الشيخ سعيد بن حجي : إذا ادعت أنها اعتدت 
بعد الطلاق »ء فى وقت تمكن العدة فيه تصدق ء لقوله 
كالى :1 ولايس اليو أن كنين نا علق افا افون ) 
الآية [ الف : +زل ] بوذا شهدت. أحراة غدل أنها: حاضت 
ثلائة حيض وهو يمكن قبلت 2 والأحوط شهادة امرأتين. 


وسكل الشيخ : معلدية. ةايم اففيق 2 “خنع اقرأة 
تزوجت وهي صغيرة » ثم طلقها زوجها قبل البلوغ » ثم 
الحيضة الثانية بعد سنة » هل يصح تزويجها قبل الحيضة 
الثالئة؟ 


سم 


فأجاب : لا يصح تزويجها حتى تحيض الحيضة 
الثالغة 6 لأنها صارت من ذوات الأقراء 4 وطول المهِدة على 
هذه الحال ما يحصل به فراغ العلة » واعتداد الصغيرة 
بالأشهر يبطل » إذا وجد الحيض قبل تمام ثلاثة الأشهر . 
ويكون اعتدادها بثلاث حيض . 

سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب : عن الراجح 
فونه ف هذه المر ضع ميته الم ) 

فأجاب : المعمول عليه عندهم إلى أن يزول الرضاع ؛ 
ولا أعلم دليلا يعارض كلامه. 

وسئل عن قولهم : ولا تدري ما رفعه» أي الحيض 
تعتد بسنة » أو علمت ؟ قال : لا أعلم للفرق وجهاً ولا 
دليلاً . 


وسكل ابنه : الشيخ عبد الله رحمهما الله تعالى : عمن 
ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فاعتدت بسئة © ثم عاودها 


لدم كبن شصىى. إل 

ا مه نحتسب بما تقدم » 
كالبكر إذا اعتدت بالأشهر » ثم جاءها الحيض فإنها تعتد 
بالأقراء . 


5 


تمام السنة » وإن: كانت اعتدت فلا تجوز إلا بعقد » ولا 
يمكن منها وإن كان له عليها حجةء ولا يقبل الواحد 

واجاب الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ : صرح 
الفقهاء من الحنابلة والشافعية » بأن المعتدة إذا علمت ما 
رفع حيضها من رضاع أو نفاس أو مرض » أو خوف أو 
عدة حتى يعود الحيض فتعتد به » أو تبلغ سن الإياس فتعتد 
عذة الاي نص عليه الامام أحمد في رواية صالح وأبي 
الأصحاب 2 والمحققين من الشافعية » لقصة حبان بن منقذ 
وزوجته وهي مشهورة »© وهذه المرأة المسؤول عنها يذكو أنها 
عالمة بما رفع حيضها وهو الرضاع » فلا تزال في عدة حتى 
يعودها » أو تبلغ سن الإياس على هذا القول المعتمد من 
الأقوال. 


وسئل : إذا ارتفع حيض المرأة مدة طويلة لا تدري ما 
رفعه » وهي تلك المدة مع زوج ٠»‏ ثم طلقها هل تعتد بسنة 
أو ثلاثة أشهر؟ 

فأجاب : إنما تعتد بسنة من الطلاق » قال في شرح 
الإقناع : من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا 


نكس 


كان انقطاعه قبل الطلاق ٠»‏ فتعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة 
أشهر للعدة » انتهى ؛ والقاعدة : عود الضمير له أقرب 
مذكور» فقد عرفت : أن العدة المسؤول عنها سنة من 
الطلاق . 


وأجاب أيضاً : الشيخ حسن بن حسين بن محمد » 
رحمهم الله : إذا طلقها بعد وضعهاء ومن عادتها أنها لا 
تحيض إلا بعد الفطام » فإن علمت ما رفعه من مرض أو 
رضاع ونحوه كنفاس . فإنها ليا تزال فى عدة حتى يعود 
الحيض ١»‏ فتعتد به وإن طال الرزمن . لأنها مطلقة لم تيأس 
من الدم ء فيجب عليها العدة بالأقراء وإنث تيباعدت » كما لو 
كانت ممن بين حيضتها مدة طويلة أو تصير إليه . يعني أو 
تضير إلى مدن الايامن: فتعتل غندتها ع أن :.عدة: الايسة + لضن 
على ذلك في رواية صالح وابن منصور ؛ وعنه : تنتظر زوال 
ما رفع الحيض » ثم إن حاضت اعتدت بالأقراء وإلا اعتدت 
بسنة » انتهى من شرح المنتهى . 


ووجه الأول : ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن 
ابن جريج » عن عبد الله بن أبي بكر » أخبره : أن حبان بن 
منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضع ٠»‏ فمكثت سبعة 
شهور لا تحيض منعها الرضاع » ثم مرض حبان ٠‏ فقيل له : 
إن مث ورثتك فجاء إلى عثمان » وأخبره بشأن امرأته وعنده 
على وزيد » فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ قالا : نرى أنها 


57 


ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ٠»‏ فإنها ليست من القواعد 
اللائي يئسن من المحيض ٠»‏ ول ليست من اللائي لم يحضن » 
ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثيرء فرجع 
حبان إلى أهله فانتزع البنت » فلما فقدت الرضاع حاضت 
حيضة ثم أخرى » ثم مات قبل أن تمضي الثالثة » فاعتدت 
عذة الوفاة فورلته » رواه مالك » والبيهقى عن محمل بن 
حبان بنحوه. 


وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين : وأما المرأة التي لم 
تحض » فإن عرفت السبب الرافع للحيض » من رضاع أو 
مرض أو غير ذلك » انتظرت زوال السبب المانع » والحيض 
بعده » وإن كانت لا تعلم السبب الرافع للحيض » فعدتها 
سنة بعد وقوف الحيض عنها » ثم تزوج. 

وأجاب أيضاً : إذا طلقت في الحيض » وارتفع حيضها 
بعد تلك الحيضة التي في الطلاق » فإن كانت تعلم ما رفع 
حيضها من جوع » أو مرض أو كبر أو روع طلاق » أو 
غيره يزيل المانع » فتجلس حتى تحيض ثلاث حيض » وإ 
كانت لا تعلم ما رفعه » فتجلس اثنى عشر شهرا » تسعة عن 
الحمل استبراء » وثلاثة عدة. 

وأجاب 0 سعيد بن حجي : إذا طلقت المرأة 
وحاضت حيضة أو حيضتين » ثم أمسكت عنها ولا تدري ما 
رفعه حتى مضت سنة » فتزوج بعد تسعة أشهر للحمل » 


ان 


لأنها مدته غالياً : وثلاثة أشهر غدَة آنسة : قال الشافعى : 
فلا الضاء تعس عد الكياجرين. والاشياوك. لذ كر سك + 
غامتاة. فصان ماع : وأما إذا طلقت وهي ترضع » فهي في 
عدة حتى يأتيها الحيض » فتعتد به ثلاث حيض ٠»‏ أو تصير 
أيسة فتعتد بثلائة أشهر. 


فصل 

سئل الشيخ : عبد الله بن محمد : عن صفة الاحداد؟ 

فأجاب : الإاحداد واجب فى عدة الوفاة » وهى أربعة 
مهن وعشر ء 7 شهران وميا أيام إن كائكة أدج فإن 
كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل »ء وذلك على الحرة 
والأمة » والكبيرة والصغيرة » فيحرم على المحادة الزينة » 
كالكحل والخضاب ». والطيب والحلى » واستعمال الأدهان 
المطيبة » وما صبغ من الثياب للزينة » كالأحمر والأصفر 
ونحوهما » ويباح لبس الأبيض ٠‏ وتقليم الأظفار » ونتف 
الأبط وحلق العانة » وغسل رأسها بالسدرء» والمشط ء 
واستعمال الدهن غير المطيب » ويجب عليها عدة الوفاة » 
في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه » إلا لعذر من 
خوف أو هدم ونحوهما ء ولا تخرج من منزلها ليلاً » ولها 
الخروج نهارا لحوائجها » وتجب العدة من حين الموت. 


وأجاب أيضاً : ذكر أهل العلم أنها . تجتنب ثلاثة 


م 


أشباء 4 أحدها* الطنك:؟: والثاتى :. الزينة ...قلا تيختضب 
ولا تحمر وجههاء ولا تكتحل بالإئمد إلا لضرورة » فإن 
اضطرت إليه » اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار » ولا تلبس 
ثياب الزينة » ولا تلبس الحلي كله حتى الخاتم ؛ والثالث : 
المبيت في غير منزلها » فيجب عليها أن تبيت فيه دون 
قرد رمه الأعون القن لعن هلبا الشتهان6: تفي الت نعي 
عليها اجتنابها. 


وأجاب أيضاً » وأما المتوفى عنها زوجهاء فذكر أهل 
العلم : أن لها الخروج لحوائجها نهاراً » ولو وجدت من 
يقضيها » وأما في الليل فلا تخرج ولو لحاجة ». وكذلك لا 
تحرج نهاراً لغير حاجة . 

وسئل أيضاً : إذا كان للمتوفى عنها نخل ٠»‏ والمنزل 
خارج الدخل » هل لها الجلوس فيه ؟ وقضاء شيء من 
الحاحات م إذا كان غترها يكقيها؟ 


فأجاب : تقدم جوابها » وهو: أن لها الخروج نهارأ 
لحوائجها عِ ولو وحدت من يقضيها ؟؛ وحديث المرأة التي 
أذن لها رسول الله عَيِدٍ في جذاذ نخلهاء» يدل على ذلك . 
قال في المغنى : ا و في را تقار 
في المرأة التي قال لها رسول الله يَلكةِ : « اخرجي فجذى 
نخلك »© ثم قال وروكق مجاهد : أستشهد رجال يوم أحد » 


0 


فجاء نساؤهم إلى رسول الله كك » وقلن يا رسول الله : 
نستوحش بالليل » أفنبيت عند إحدانا » فإذا أصبحنا بادرنا 
إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله : « تحدثن عند 0 حتى 
إذا أردتن النوم » فلتوب كل واحدة إلى بيتها » وليس لها 
المبيت في غير بيتها » ولا الشروج 0 لضرورة » لأن 
الليل مظنة الفساد » بخلاف النهار » فإنه مظنة قضاء الحوائج 
والمعاش . وشراء ما تحتاج إليه . انتهى . 


وأما الخروج ل المسجد للتراويح . أو قيام رمضان 
السو اك ار ار 
الليل »ء ولو لحاجة ؛ وأما خروجها في النهار للصلاة 
والدرس ٠ ٠‏ فلم أقف على نص في المسألة » إلا ما تقدم من 
الرخصة في الخروج نهاراً لحوائجها. 

وسئل أيضاً : ماذا تجتنبه المتوفى عنها من جنس 
الكلام » والتحدث مع قريب أو صديق ٠‏ إذا كان ذلك من 
عادتها قبل وفاة زوجها؟ 


فأجاب : هله النقااة لم ا ادا 


العلم , م يظهر ان اكلامهم : أن المتوفى 
الإحداد » فهو في الاحداد أشد منعا » وما كان مباحاً لها من 
هذا النوع » خاصة قبله » فهو مباح فيه» ولم أقف على 
نصن. .فى المسالة بالتفرقة » انتهى ؛ وتقدم جوابه في سلام 


- 
3 
ا 


5م 


ذف 


الأجنبى على المحادة » فى باب الوليمة. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن غيدك: الرخمة + 0 تخرج 
إلا لحاجة لا بد منها » وتجتنب الزينة من الثياب والكحل » 
والحناء والحلى والادهان. 


سئل الشيخ : حمل بن ناصر <خن المترنن عنها وحن 
حامل . » هل هي في إحداد ولو جاوزت أربعة كين عقر 


ع8 


فاجاب : الأمر كذلك ٠»‏ هي في إحداد حتى تضع 
حملها. 

فأجاب : عليها عدة الوفاة والاحدادء» وهو اجتناب 
الزينة » ويتقرر لها المهر المسمى. 

وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز : هل تحد في ثياب 
زوجها؟ 

فأجاب : وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحد في ثياب 
زوجهاء» لأن النبي يك لعن الرجل يلبس لبسة المرأةء 
والمرأة تلبس لبسة الرجل. 


لان 


كتاب الرضاع 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : عن حكم الرضاع؟ 

فأجاب : أما حكم الرضاع » فيحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب . 

وأجاب أيضاً : القاعدة الكلية : كل ما حرم من النسب 
حرم من الرضاعة » وأما الرضاع الذي يحرّم » فهو : خمس 
رضعات . ولو في مجلس واحد ؛ وأما الرضاع بعد 
الحولين » فلا يحرم بإجماع أهل المذهب » والخلاف فيه 
قديم بين السلف . وأما أهل المذهب فليس فيه عندهم 
خلاف أنه لا يحرّم » وهو المفتى به عندنا. 

' وأجاب الشيخ حمد بن عبد العزيز : وأما الرضعة وهي 
المصة . والرضعتان وهي المصتان » فإذا كان قد تزوجها فلا 
تحرم عليه » وإن لم يكن تزوجها . فالورع تركها » لأجل 


و *» زأسه* ل || ١‏ 


لحلزر ف بين العلمات. 


سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب : عن الرضاع بعد 
الحولين؟ 

فأجاب : الرضاع بعل الحولين ٠‏ ل يجوزه الشيخ » 
وابن القيم . 


يون الدرر السنيّة ج/ // م/ 4 ؟ 


سئل الشبخ عبد الله بن الشيخ محمد : عمن رضع من 
امرأة خمس رضعات معلومات؟ 
فأجاب : يحرم عليه بناتها » وأخواتها وعماتها من 
المي والرضاع ؛ وكذلك بنات الفحل الذي حملت المرأة 
منه » يحرم على الرضيع بناته » وأخواته وعماته وخالاته. 

سكل الفا + 1151 اتخبعيعه انار ان مما ود وله حيو 
وأخوات لم يرتضعوا منها .» ولها بنون وبنات » هل يجوز 
لإخوته وأخواته » أن يتزوجوا من أولاد التى أرضعته ؟ 
والمكي © 

فأجاب : إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً يحرّم شرعاً 
في الحولين » صار الطفل ابناً للمرضعة » وابنا لزوجها الذي 
نسب الحمل إليه » فصار في التحريم والخلوة ابنأ لهماء 
وأولاده أولادهما وإن تكرايية درجنتهم 6+ مييم أولاد 
المرضعة من زوجها » ومن غيره » وجميع أولاد الرجل الذي 
انتسب الحمل إليه من المرضعةء» ومن غيرهاء» إخوة 
للمرتضع وأخواته . وإن ولت درجتهم. 

وأما المرتضع : وهو المسؤول عن إخوته » فالحرمة 
تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا» ولا تنتشر إلى من في 


خا 


درجته من إخوانه وأخواته » ولا إلى أعلى منه» كأبيه 
وأمه » فلا يحرم على زوجها » نكاح أم الطفل المرتضع من 
النسب » ولا نكاح اخنه وعمته... ولا باسن. أن يتزوج الرجل 


وأجاب بعضهم : تباح أم المرتضع و العقهتمرم الفيت : 
لأبيه وأخيه من الرضاع . لأنهن في مقابلة من يحرم 
بالمصاهرة.ء لآ فى مقابلة من يحرم من النسب ؛ 
والشارع يلدع إنما حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٠‏ لا 
ما يحرم بالمصاهرة 3 وتباح المرضعة وابنتها لأبى 
من الرضاع » ويحرمان من النسب ء» لأن أخت ابنه من 
النسب ربيبة » وأم أخته من النسب زوجة أبيه » فأخت ابنه 
وأم أخته يحرمان من النسب » ويباحان من الرضاع . 


سئل الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ : إذا بطل 
العقد في النكاح قبل الدخول برضاع » هل يرجع الزوج بما 
أعطى الزوجة؟ 

فأجاب : إن ثبت الرضاع يبينة فلا مهر لها » ويرجع به 
لبطلان العقد من أصله» فوجوده كعدمه؟ وإن أقربه 
الزوج » وصدتته المرأة على إقراره » فكذلك . لأنهما اتفقا 
على أن النكاح باطل ٠»‏ أشبه ما لو ثبت ببينة ؟ وإن كذبته ولا 
بينة له » فلها نصف المهر ؛ وإن قالت هي ذلك » وأكذبها 


106 


الزوج » ولا بينة لها » فهي زوجته حكماً . لأنه لا يقبل 
قولها في فسخ النكاح » هذا حاصل كلام الفقهاء, 
دعوى الرضاع قبل الدخول. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : عمن تحته امرأة . 
وأراد أن يتزوج أخرى » وادعت زوجته : أنها أرضعت التي 
أراد أن يتزوجها ؟ فأجاب : هذه لا تقبل شهادتها في مثل هذه 
الصورة + لأجل التهمة ؛ والله أعله0" . 

سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
ثبت الرضاع بشهادة امرأة ... الخ؟ 

فأجاب : إذا ثبت الرضاع بشهادة امرأة » فالمشهور فر 
المذهب أنه ينفسخ النكاح به » وعن أحمد رواية لا يقبل إلا 
امرأتان » وهو مذهب مالك . وعند أبي حنيفة لا بد مع 
النساء من رجل ٠»‏ فعلى المذهب : يكون التكاح فاسداً , 
يحتاج إلى طلاق من الزوج » أو فسخ من الحاكم . 
يكفي قول الحاكم انفسخ نكاحها » بل لا بد من قول الحاكم 
فسخت نكاح فلانة » ثم تعتد بعد ذلك . فإن كانت قد 
تزوجت فرق بينهما » حتى تعتد من الأول » وإن كانت 
حاملاً من الثاني » فلا بد من العدة بعد وضع الحمل بثلاث 
حيض » ونكاح الثاني باطل لا يحتاج إلى فسخ » وله العقد 
عليها إن شاء بعد العدة. 





. 047 وتأتى إن شاء الله فى صفحة‎ )١( 
6و‎ 


سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي : إذا شهدت 
امرأة » أن فلانة أرضعته خمس رضعات . . . الخ ؟ . 

فأجاب : تقبل هذه الشهادة ولو أنكرت المرضعة » لأن 
الشهادة يقدم من أثبتها على من نفاها » فإن كانت شاهدة 
على إقرار المرضعة بذلك . وأنكرت المرضعة لم تقبل. 


سكل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 
تقيبد الكسوة بالحول ؟ وإذا كان صواباً » فهل ههى لكل 
أحد ؟ للعالي والمتوسط والدانى ؟ وإن بليت قبل مضى 
الحول ... الخ؟ 

فأجاب : أما كسوة العرس ٠‏ وتقييد الكسوة بالحول 
مطلقا ومقيدا » فالذي يعتى به : أن هذه الأمور ترجع ان 
عرف الناس . وهو مذهب الشيخ . وابن القيم » وأظنه 
المنقول عن السلف ؛ وأما عدة الرجيعة » فعلى الزوج فيها 
الكسوة والنفقة. 

سكل الشيخ سعيد بن حجي : إذا عقد على امرأة » هل 
يلزمه نفقة لها قبل الدخول؟ 

فأجاب : قال الموفق : باب نفقة الزوجات » يجب 

رفسل ظ 


نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها » لما روى جابر أنه كَكل 
قال : ١‏ اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه مسلم ؛ فإن امتنعت من 
تسليم نفسها التسليم التام ؟ فلا نفقة لها ؛ وإن عرضت عليه 
التمكين التام وهو حاضر » لزمته النفقة » وإن كان غائباً لم 
تجب حتى يقدم هو + أو وكيله ؛ وإن لم تسلم إليه » ولم 
تعرض عليه » فلا نفقة عليه » ولو عرضت صغيرة لا يوطا 
مكلينا +ناة شنة لها كين #تلبخصضا . 

فقد علمت : أن المرأة بعد العقد » وقبل الدخول لا 
نفقة » إلا أن تمكنه من نفسها التمكين التام » أو تعرض 
عليه » وأنه إذا دخل بها ومكنته من نفسها التمكين التام » 
فلها النفقة والكسوة. 

سئل الشيخ ٠‏ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : عن نفقة 
الحافل + «والمرضع +++ الخ ؟ 
فأجاب : الحامل ينفق عليها بحسب يسر الزوج 
ضير :سي اليا زل5 تعمل يعد الاعيام لضعم 
مثل الفقيرة » وأما المرضع إذا لم تكن في عدة » فتعطى 
أجرة المثل . 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عن نفقة الحامل 
المتوفى عنها ٠‏ أو المطلقة؟ 

فأجاب : يجب على زوجها النفقة حتى تضع حملها . 


با 


كما قال تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن ) فإن أرضعت ولذه » أعطاها قيمة أجرة 
الرضاع ما دامت ترضع . كما قال تعالى : ( فإن أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن ) . [ الطلاق : 5 ]. 

وسئكل بعضهم : عن نفقة وكسوة المطلقة ثلاثا . . . 
الخ؟ 


لها :عليه تفقة :ولا سك + ]له أن تكون. .خاملد ...و اما إذا 
طلقت على براءة ليس لها نفقة ولا سكنى » إلا أن تكون من 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن نفقة الحامل 
المتوفى عنها؟ 

تأجابية” المعونى. غدها" زوجيا ذا قاف ايك : 
فنفقتها على نفسها . إلا أن يكون له قريب غنى » تجب عليه 
نفقتها بالشروط التي اشترطها الفقهاء في نفقة القريب. 

وسئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد : عن امرأة فسخ 
شك ؟ وهى محتاجة؟ 


فأجاب : إذا كان في مكان يمكنهم أن ينبؤوه . 
وأنبؤوه ولا حصل شيء . فالفسخ تام على ما ذكرنا » وتعتل 


ا 


بحيضة واحدة. 


وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي : المرأة التي 
غاب زوجهاء ٠‏ ولم يترك لها نفقة ولا يمكنها الاستدانة . 
وتعذرت مراسلته وطلبت الفسخ ٠‏ فلا بأس أن تفسخ بإذنها. 

سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : إذا أرضعت 
امرأة مطلقة ولدها. ولم يجر بينها وبين الأب مشارطة على 
الرضاع » ولكنها نوت الرجوع عليه » وأشهدت على أنها 
محتسبة عليه » فهل لها ذلك ؟ أم لا يثبت لها أجرة إلا 
بالمشارطة بينها وبين الأب؟ 

فأجاب : قد ذكر الفقهاء أن الأم أحق برضاع ولدها ء 
إذا طلبت ذلك بإجرة مثلها » ولكن اختلفوا : هل لها ذلك 
إن كانت في حبال الزوج » أم لا ؟ وأما إذا كانت مطلقة » 
فهي أحق برضاعه » وإن طلبت أجرة مثلها » ولو مع وجود 
متبرعة غيرها » واستدل صاحب الشرح » بقوله تعالى : 
( والوالدات يرضعن أولادهن ) [ البقرة : 7 ] فقدمهن 
على غيرهن . وقال : ( فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ) 
[ الطلاق : ١‏ ]. 


وأما الدليل على وجوب تقديم الأم » إذا طلبت أجرة 
مثلها » فما ذكريا من الأضودة ولأن الأم أحنى وام 
ولبنها أمرى من لبن غيرها » فكانت أحق به من غيرها » كما 
لو طلبت الأجنبية إرضاعه بأجرة مثلها » ولأن في رضاع 


تن 


غيزنها اتفويناء العطلها" سن السحضيانة 6 رفور ارا بال للم لا 
يجوز تفويت حق الحضانة الواجب ٠»‏ والإضرار بالولد . 
لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب . انتهى. 


فإذا عرفت : أنها أحق بإرضاعه بأجرة المثل » ولو 
وجد الأب متبرعة » تبين لك أن لها الرجوع بالأجرة على 
الأباء إذا نوت ذلك وأشهدت عليهء. وإن لم تشارط 
الأب ء لأن غاية ما يقال : لعل الأب يجد متبرعة ء» أو 
يجد من يرضعه بدون أجرة المثل » فيقال في جواب ذلك : 
الأم أحق به ولو حصل من يتبرع برضاعه » فحينئذ لا تأثير 
لكونها تشارط أو لا تشارط ء» لأنها متى أرضعته وطلبت 
أجرة مثلها لزم الآب ذلك . إلا أن تكون أرضعته متبرعة 
برضاع ابنها » ولم تنو الرجوع على الأب فلا شيء لها. 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ : عن 
زوجة مفقود تعذر الإنفاق عليها من ماله ؟ . 

فأجاب : لها فسخ نكاحه بإذن حاكم » كما يجوز 
بحكم الشرع في الموجود. فإذا جاز ذلك في حق 
الموجود» جاز ذلك فى حق المفقود أيضاء ولا فرق » 
وكونه متقودا لمم ارت الحكم عدار جا يعي لها غلية. 


يغذنا 


باب الحضانة 


سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : عن قوله مَك : 
(أنت أحق به ما لم تنكحي » هل تكون نفقته على الأم إذا 
كانت غنية ؟ 

فأجاب : ليمن. الآمر كذللةة: بل نفقته على الآب إذا 
كان موسراً » فتكون الحضانة للأم » والنفقة على الأب. 

سكل الشيخ : حسين بن الشيخ : هل تسقط الحضانة 
بالتزوج ٠‏ لقصة بنت حمزة ؟ 

فأجاب : الذي عليه الجمهور . أن الأم إذا تزوجت 
سقط حقها من الحضانة ء لقوله كَل : «أنت أحق به ما لم 
تنكحي »© وأما قصة بنت حمزة : فإنما قضي بها لخالتها ء 
لآأن زوجها من أهل الحضانة » ولا يساوي جعفراً فى 
الاستحقاق إلا علي » وقد ترجح جعفر بأن امرأته من أهل 
الحضانة » فكان أولى » فالحديث يدل على أنه لو تنازع 
العمان في الحضانة » وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة » فهو 
أحق بالحضانة » فليس بين قصة حمزة » وبين قوله : « أنت 
أحق به ما لم تنكحي » اختلاف » بل الحديثان متفقان ولله 
الحند: 


فس 


وأما قولك : هل قرابة الأم أحق : أم قرابة الأب ؟ 
فالمشهور عن اويل .أن الأم قراباتها يقدمن على الأب . 
وقراباته » وعن أحمد رواية أخرى : أن الأب وقراباته أحق . 
قال فى الاختيارات : العمة أحق من الخالة » وكذا نساء 
الأب يقدمن على نساء الأم » لأن الولاية للأب » فكذا أقاربه 
وإنما قدمت الأم » لأنه لا يقوم هنا مقامها في مصلحة 
الطفل ٠‏ وإنما قدم الشارع 5ع خالة بنت حمزة على عمتها 
صفية » لأن صفية لم تطلب . وجعفر طلب نائبا عن 
خالتها » فقضى له بها في غيبتها. 

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : الأم 
أولى بحضانة أولادها » إلا إذا تزوجت ٠»‏ فتنتقل الحضانة إلى 
غيرها » كالجدة والآخت والخالة. 
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سكل الشيخ : إبراهيم بن الشيخ عبد الملك بن 
حسين بن محمد رحمهم الله : عن صفة قتل العمد؟ 

فأجاب : ذكروا أن قتل العمد.ء أن يقصد مكلف 
الجناية على من يعلم أنه أدمي معصومء بما يغلب على 
الظن أنه يقتل بحده أو ثقله » أو إلقاء حائط عليه » أو هدم 
سقف أو غير ذلك ؛ فقولهم : أن يقصد الجناية » خرج به 
الخطأ » وبما يغلب على الظن قتله به» خرج به شبه 
العمد.ء فإذا مات المجني عليه بهذه الجناية وجب 
النياضى.» :إلا أن عقي اولياء الم إلن ان أو عبان > يرا 
نوى الجاني إزهاق روحه » أو قصد قطع طرف » أو عضو 
أو شجة لا يريد ولا يحب موته بها. 

وإن كان الذي أوجب لك الاشكال » عبارة الشيخ 
منصور » والحجاوي ٠»‏ فهي محمولة على الصورة التي لم 
يقصد الجاني بها الجناية » كأن ينقلب على إنسان فيقتله . 
أو يسقط عليه من علو» أو القتل بسبب كحفر بثر» ونصب 
سكين » أو ممن ليس من أهل القصد الصحيح ٠»‏ كالصبي 
والمجنون » فهذه الصور عندهم من قسم الخطأ. 


انا 


سكل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : عن 
جنايات الصبيان ونحوهه؟ 

فأجاب : قال الشيخ تقي الدين ‏ في كلامه على 
الجنايات ‏ لا قصاص بين الصبيان والمجانين » وكل من 
زال عقله بسبب يعذر فيه » إلا السكران ففيه روايتان . 
وليس في ذلك إلا الدية. 

سئل الشيخ عبد الله العنقري : عن امرأة ماتت ابنتها » 
وفيما يظهر لها : أنها سبب اغتمامها بتغطيتها لها ؟ 

فأجاب : إن غلب على ظنها أنها هي السبب » فعليها 
الكفارة »عه عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » كما 
نص الله في الآية الكريمة » ولا يدخل الاطعام في كفارة 
القتل . 

سئل بعضهم رحمه الله : عن جماعة قتلوا واحداً ؟ 

فأجاب : وأما إذا قتل الجماعة واحداً . فإنهم يقتلون 
ل ا ال الا 
أ 


الواحد بالجماعة ٠‏ فليس فيه إشكال ولا توقف . 


وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
رحمه الله : قتل الجماعة بالواحد بشرطه الآتى » هو 
المذهب 4 وقول جمهوزر العلماء 3 قال في الشرح : ويقتل 
الجماعة بالواحد » إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد 


ممم 


أوجب القصاص عليه » روي ذلك عن عمرء. وعلي 
والمغيرة بن شعبة . رابخ عباس > إرنه كال شكيل رن "المسيب 
والحسن » وأبو سلمة وعطاء وقتادة » وهو مذهب مالك 
والشوري » والأوزاعي والشافعي ٠‏ وإسحاق وأبي ثور 
وأصحاب الرأي ؛ وعن أحمد رواية أخرى لا يقتلون به . 
وتجب عليهم الدية . والمذهب الأول » إلى أن قال : 


ولنا : إجماع الصحابة » فروائ.«سغيك بر المسيت» : 
نر مض اللدطه عاقكل سينة امن آهل عتتماء اه 
وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء القتلتهم جميعاً ؛ وعن علي 
رضي الله عنه : أنه قتل ثلاثة ثة » قتلوا رجلاً ؛ وعن ابن عباس 
أنه قتل جماعة بواحد؛ ولم يعرف لهم في عصرهم 
متكالقت + . كان إجماعا ع والأنها: عتوية" عضي لواحن على 
الجماعة » كحد القذف . ويفارق الدية فإنها تبعض » 
والقصاص لايتبعض . ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك . 
لأدى إلى تسارع القتل به » فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع 
والزجر » إلى أن قال : ظ 


ولا يعتبر في وجوب القصاص على المشتركين 
التساوي في سببه » فلو جرحه أحدهما حر : والآخر 
ماكة » أو أوضحه أحدهما» وشجه الآخر امع أذ أخدهها 
جائفة والخفرة غير جائفة » فمات » كانأ سواء فى القصاص 
والدية » لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن 


لوكلا 


العسدر كيرد إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجهء 
ولأن المرج الواحد يحتمل أن يموت مله دون الضاقة ء» كمأ 


يحتمل أن يموت من الموضحة دون مقا ومن غير الجائفة 
دون الجائفة » إلى أن قال : 


وإذا اشترك ثلاثة في قتل رجل . فقطع أحدهم يدهء 
وال در رتحلة ©..وأوضضةه. تاللة) فبات. فللولي فتل 
جميعهم » والعفو عنهم إلى الدية » فيأخذ من كل واحد 
ثلثها ؟ وله العفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية . ويقتل 
الأخرنة ؛ وأن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثى الدية . 
ويقتل الثالث ؛ وإن برئت جراحة أحدهم . 50 مرخ 
الجرحين الاخرين . فله أن يقتص من الذي برىء جرحه 
بعثل. جره + :ويقتل. الأخريق + أن باعل منهها دية كاملة؛ 
اونن أكسماي ررراهل من الأكر اسفي اليه 1 بزل ان 
يعفو عن الذي بريء جرحه . ويأخذ منه دية جرحه » إلى أن 
قال : 


وإن فعل أحدهما ما لا تبقى معه حياة » كقطع حشوته 
أو مريئكة أو ودجية » ثم ضرب عنقه آخر 2 فالقاتل هو 
الأول » ويعزر الثاني ؛ وإن شق الأول بطنه أو قطع يده . ثم 
را الثاني عنقه 2 فالثاني هو القاتل » وعلى الأول ضمان 
ما أتلف بالقصاص أو الدية 6 :انتهي. : 

وقال في الإنصاف : وتقتل الجماعة بالواحد » هذا 


الكل 


المذهب بلا ريب » وعليه ظاهر الأصحاب .» قال في 
الهذانة اسل عاد الوضن جا وض 1 تبر ون اندي القلها 
حنبل » إلى أن قال : فعلى المذهب » من شرط قتل 
الجماعة بالواحد : أن يكون فعل كل واحد منهم صالحاً 
للقتل به » قاله الأصحاب ٠‏ إلى أن قال : ولو قتلوه بأفعال 
لا يصلح واحد منها لقتله » نحو أن يضربه كل واحد سوطا 
في حالة » أو متوالياً » فلا قود ؛ وفيه : عن تواط » وجهان 
في فى الترغيب » واقتصر عليه في الفروع ١‏ قلت : الصواب 
القود» إلى أن قال : 

قال المصنف والشارح : إن فعل ما يموت به يقيئاً ؛ 
وبقيت معه حياة مستقرة » كما لو خرق حشوته ولم يبنها ؛ 
ثم ضرب آخر عنقه » كان القاتل هو الثاني » لأنه في حكم 
الحياة »ء لصحة وصية عمر رضي الله عنه ؛ قال في الفروع : 
ويتوجه تخريجح من مسألة الذكاة : أنهما قاتلان » قلت : 
وهو الصواب ؛ قال في الفروع : ولهذا اعتبروا إحداهما 
بالأخرى » قال : ولو كان فعل الثاني كلا فعل » لم يؤثر 
غرق حيوان فى ماء بقتل مثله بعد ذبحه » على إحدى 
الرواقين + اننيى» 


قال في الإقناع وشرحه : وتقتل الجماعة بالواحد ١‏ إذا 
كان فعل كل وأحل منهم الفا للقتل به © لو أنفرد » 
وإلاء أ وإن لم يصلح فعل كن واحد من الجماعة 


0 


للقتل » كما لو ضربه كل واحد منهم بحجر صغير » فمات . 
فلا قصاص عليهم لاا روود لد ربو بدك 
يوجب القود . ما لم يتواطؤوا على ذلك الفعل ليقتلو ه به ع 
فعليهم القصاص . لكلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص » إلى 
أن قال : وإن قتله جماعة اثنان فأكثر . بأفعال لا يصلح 
واحد منها لقتله » نحو أن يضربه كل واحد سوطا في حالة . 
أو متواليين فلا قود؛ وفيه : عن تواط وجهان ؛ قال في 
الترغيب الصواب وجوب القود » انتهى ملخصاً. ْ 


ومعنى قولهم : أن يكون فعل كل واحد منهم غالخا 
للقتل به » أي : أن يكون فعل كل واحد صالحا » لآن يكون 
سبباً لموت المجني عليه » لا أنه يغلب حصول الموت من 
تللق «المسايةيه. الانهم «تقلوا: بالماضخة ممع أن حضرل 
الموت بها نادر » وصرحوا بأن القصاص : إنما يجب على 
المباشر بالشرط المذكور . فخرج المشير والامر فلا يجب 
عليهم القصاص . لا سيما وقد صرحوا بعدم وجوب 
القصاص على الامر في الجملة. 


وإن كان بعض الأصحات.: حكى رواية بوجوب 
اللقصاص على الامر . فالمذهب خلافها ؛ قال في الشرح : 
وإن أمر كبيراً عاقلا عالماً بتحريم القتل فقتل ٠»‏ فالقصاص 
على القاتل لا نعلم فيه خلافاً , لأس قاتل ظلما تومعب عله 
القصاص ٠‏ كما لو لم يؤمرء ثم ذكر حكم .ما إذا أمر السيد 


عبده بقتل رجل »2 وما فيه من التفصيل المذكور في كتب 
الفقه » إلى أن قال : 


وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك . 
فالقصاص على القاتل . وإن لم يعلم فعلى الاآمر . فإن كان 
المأمور يعلم : أن المأمور بقتله لا يستحق القتل . 
فالقصاص عليه ؛ لأنه غير معذور في قتله » فإن النبي مَل 
قال :1 لاجلاعة لمقاوق "نن حفن الشالق :هاوه + عزذه 
لتاقم لفن أعركع. نين الوالاة. ممعضية انه قاذ اتاعوي. 1# افلريت 
القصاص ٠»‏ كما لو أمره غير السلطان » وإن لم يعلم ذلك 
فالتضيافى. -علن.. الافن فقون الماموو يي اند الما مون «معدون 
بوجوب طاعة الإمام في غير المعصية » فالظاهر أنه لا يأمر 
إلا بحق. 

وإن كان الامر غير السلطان » فالقصاص على القاتل 
بكل حال علم أو لم يعلم » لأنه لا تلزمه طاعته » وليس له 
القتل » بخلاف السلطان : فإن له القتل في الردة » والزنا . 
وقطع الطريق إذا قتل القاطع » ويستوفي القصاص للناس » 
وهذا ليمن إليه شبيء “مق .ذلك + انتهين . 

وقوله : وإن لم يعلم ذلك فالقصاص على الامر دون 
المأمور » هكذا قال جماعة من الأصحاب ؛ وقال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان . 


في القتل المجهول ؛ وفيه نظر » بل لا يطاع حتى يعلم جواز 


كم 


قتله » وحينئذ فتكون الطاعة له معصيةء» لا سيما إذا كان 
معروفاً بالظلم » فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة ‏ 
اكه 

وما في شرح رسالة ابن أبي زيد : أنه إذا باشر القتل 
بعضهم ٠.‏ وحبسه البعض . قتلوا جميعاء فهذا مذهب 
مالك » وهو رواية عن أحمد ؛ واحتجح بعض من قال بقتل 
الممسك: 2 بقول عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء » أي 
تعاونوا ؟؛ والممسك ليقتل معين للقاتل ؛ واحاني اللخوون 
عن قول عمر : لو تمالؤوا عليه ؛ أي : تشاوروا في قتله. 

قال في الشرح : وإن أمسكه له ليقتله » مثل إن أمسكه 
له حتى ذبحه » فاختلفت الرواية فيه عن أحمدء» فروى 
عنه : أن الممسك يحبس حتى يموت . وهذا قول عطاء 
وربيعة » وروي عن علي رضي الله عنه » وروى عن أحمد : 
أنه يقتل أيضا » وهو قول مالك وأبي حنيفة » والشافعي ؛ 
وقال أبو ثور : يعاقب ويأثم ولا يقتل » وأما القاتل فيقتل 
بغير خلاف . 

فقوله : إن أمسكه له ليقتله » يدل على أن هذا الحكم 
مخصوص بما إذا أمسكه له ليقتله » لا إذا ما أمسكه له ولم 
يعلم أنه يريد قتله » وهكذا قيد كثير من الأصحاب ٠‏ قال في 
الإنصاف : شرط في المغنى في الممسك . أن يعلم أنه 
ايقتله » وتابعه الشارح ؛ قال القاضي : إذا أمسكه للعب » أو 


تكلا 


الضرب . وقتله القاتل » فلا قود على الممسك . وذكره 
فحخل,ؤفاق 6 كال قن سكن الكيزاتى :إلا :مارسا متااعيا + 
انتهى ؛ وظاهر كلام جماعة الإطلاق. 

وقال في الإقناع وشرحه : وإن كان الممسك لا يعلم 
أن القاتل يقتله » فلا شىء عليه » لأن موته ليس بفعله ولا 
بأثر فعله » بخلاف الجارح » فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل . 
لأن السراية أثر جرحه المقصود له » انتهى . 


وأما الردء : فلم يذكروه هناء ولم يعطوه حكم 
المباشر في هذا الباب » وإنما جعلوا حكم ردء قطاع الطريق 
حكم مباشرهم » للعلة التي عللوا بها ء قال في الشرح » في 
باب قطاع الطريق : وحكم ردء حكم المباشر » وبهذا قال 
مالك وأبو حنيفة ؛ وقال الشافعى : ليس على الردء إلا 
التعزير + ولأن الحد يجب بارتكاب المعصية + .فلا يتعلق 
بالعين كسائر الحقوق. 

ولنا : أنه حكم يتعلق بالمحاربة » فاستوى فيه الردء 
والمباشز > كاستيحقاق- القنيمة . وذلكة. لآن: “المتحاوية فندة 
على حصول المنفعة » والمعاضدة والمناصرة » فلا يتمكن 
المباشر من فعله إلا بقوة الردء » بخلاف سائر الحدودء 
فعلى هذا إذا قتل واحد منهم » ثبت حكم القتل فى حق 
جميعهم » فيجب قتل الكل » وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم 
المال » جاز قتلهم وصلبهم . كما لو فعل الأمريند واحد 


سن 


منهم 2 انتهى:. 

قال في الإقناع وشرحه : وردء المحارب » وهو 
المساعد والمغيث له عند احتياجه إليه » كمباشر » وطليع . 
وعو د الذى ركع المجازي ةرسال القافلة الباتوا إلبهاءه دين 
كساشر ب كوا تن فين السسلمين ”.ذا كدلو وان الحري: 
ونافر يتوم النتال واد الإنال .: مووقفته بالنانوق لفقا 
والحراسة ممن يدهمهم من ورائهم » أو أرسل الإمام عيناً 
ليتعرف أحوال العدو. فإن الكل يشتركون فى الغنيمة ؛ 
وذكر أبو الفرج السرقة كذلك » فإذا قتل واحد منهم ثبت 
القتل في حق جميعهم » فيجب قتل الكل » لأن حكم الردء 
حكم المباشر » وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا 
كلهم وجوباً » انتهى . 


قال في الإنصاف : وحكم الردء حكم المباشر » هذا 
المذهب وعليه الأصحاب » قال في الفروع : وكذا الطليع ؛ 
واختار الشيخ تقي الدين : يقتل الآمر كردء » وأن في السرقة 
كذلك ٠‏ انتهى ؛ وقول عمر رضي الله عنه : لو تمالاً عليه 
أهل صنعاء » أي : لو تعاون » وفي رواية: لو أن أهل 
صنعاء اشتركوا في قتله » لقتلتهم أجمعين ؛ قال بعض 
العلماء في الكلام على أثر عمر المذكور ؛ قوله : تمالاً 
مهموز. أي : تعاون ؛ وقال على رضى الله عنه : والله ما 
قتلت عثمان » ولا مالأت في قتله » أي : عاونت. 


ك1 


قال الخطابيى في تصاحيف الرواة : هو مهموز من 
الملأ » أي : صاروا كلهم ملا واحداً في قتله » قال : 
والمتحدثوق يقولواته يكين ههن 4 والضوات: اليمة + لأآن اليناة 
مهموز غير مقصور 2 انتهى » واشتراط الفقهاء المباشرة 
للقتل به » ومالك رحمه الله يلحق الممسك . يدل على أنهم 
التشاور. 


وأجاب أنقنا : وكذا لو أكره على قتل معصوم قتل 
به © وكذا مكره عند الجمهور. 


وسئل الشيخ #محمدين ارام رحمه الله » عما إذأ 
0 أباه عدا عتدوانا ‏ وكو. صحيح نه فهل 


5 


فأجاب : لا يسقط عنه القود بطرورٌ الجنون » قال في 
الإقناع.وشرحه : فأما إن قتله وهو عاقل ٠‏ ثم جن لم يسقط 
عنه القصاص ء لأنه كان حين الجناية عاقلا : بواء بت 
ذلك ببينة أو إقرار » ويقتص منه » أي ممن جنى عاقلاً ثم 
وسئل أيضاً رحمه الله : عن إزهاب الرشيد للسفيه 


م 


البندق » وأمره برميها على معصوم ٠‏ أو غير معصوم ؟ 

فأجاب : إذا أزهب"'' مكلف بندقاً » ودفعها إلى غير 
مكلف » وآمرة أ يومن بها مغضوها + أو غير + فالقاتل هو 
هذا المكلف الذي أزهب البندق » ودفعها إلى غير 
المكلف . وأمره بالقتل ؛ وأما هذا المأمور المدفوع إليه 
البندق » فهو كالالة ع بمخللاف ما لو كان لجا موق ا 
فإنه هو القاتل . مراك كان سفها أ 50 0 يكون 
غلى مق: أمرة» >وازهيه اليلق الدع التعرر. 

سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : عن قتل الحر 
بالعيد؟ 

2 إذا لس الا 

وسئل : إذا ا 00 
اا ا ا 
ثبوت القتل بإقرار 0 0-0 0 عن صفة 
ل ري 
الفقهاء في أول كتاب الجنايات . فهذا لا يقبل قوله فى 


لك ل وضع في البندق ما تثور به. 


اانا 


دعوى الخطأ . لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالبا : وإن أنكر 
أن يكون تعمد الفعل » بل زعم أنه خطأ محض ٠»‏ وفسره 
بذلك » فالقول قوله ولا قصاص عليه » لأن من شرطه أن 
يكون القتل عمداً محضاً » والأصل عدم ذلك . وعلى ذلك 
فتكون الدية في ماله دون عاقلته . 


قال الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن 
رحمهم الله : الذي يظهر لي في آذ القصاص من كلام 
العلماء رحمهم لقسة أن أنه القر 0 مقصيلة لكيه الجا 
لمنطوقها » وبعض مفهومها مقيد بأحاديث . واثار عن 
الصحابة وغيرهم» أما قوله تعالى : (الحر بالحر) 
فمفهومها : أن الحر لا يقتل بالعبد » وهو مروي عن علي 
وابن عباس » وغيرهما من الصحابة والتابعين » وفيه حديث 
مرفوع » روأه الدارقطني ؛ وقال علي ؛ من السنة لا يقتل حر 
بعبد » رواه أحمد . وبهذا قال الجمهور . وخالف فيه أبو 
حنيفة وأصحابه » والثوري وطائفة. 


وأما قتل العبد بالحر » فمن قوله تعالى : ( النفس 
بالنفس ) مفهوم الموافقة من ظاهر الاية » لما قتل العبد 


) هي قوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص ) 


الأية:[ البقرة :14 ]1 


) هي قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية 
ل الماكدة ١:‏ 586 ]: 


إفاما 


بالعبد » فقتله بالحر أولى » وأما قوله تعالى : ( والأنثى 
بالأنتى ) فمنطوقها : أن الأنثى تقتل بالأنثى » وعمل يمفهوم 
المخالفة في عدم قتل الذكر بالأنثى طائفة من السلف . 
محتجين بسبب النزول » وهو أنه كان بين حيَّين من أحياء 
الغرت: عحرته + “فاستطال لحدهما” غلن. الكشر ع :وقالو] + 
لنقتلن الحر بالعبد » والذكر بالأنئى » فنزلت هذه الاية. 


ورد بمعارضة : المفهوم للمنطوق » في حديث 
اليهودي » وبمفهوم أية : ( النفس بالنفس ) وبحديث أبي 
بكر فى كتاب الديات » وهو حديث تلقاه الناس بالقبول » 
تنه كانه قلر اقان “يا وها لله رو دكن ارد قسيرة اعناف الرة 
الأربعة : على القول بأن الذكر يقتل بالأنثى » وحكى ابن 
المنذر الإجماع عليه » وهو المقطوع به » وقول أكثر أهل 
العلم من فقهاء الأمصارء ومشى عليه المتأخرون من 

وقال و17 اتن اللسمزاية :وحن - أذ اللاكر ‏ يقدل 
الأ ول زياذقة .والمذسي. الكالعةة أنه نيفين «الذكر 
بالآنثى » ويعطى أولياؤه نصف الدية » قال في سبل السلام : 


ولا حجة لهم إلا دعوى تفاوتهما فى الدية . وعموم قوله : 
( والجروح قصاص ) ورد بأت التفاوت في الدية لا يوجب 


)1١(‏ هو : صديق حسن خان صاحب التفسير المشهور. 


لح 


عشرود. 
سئل الشيخ : عولد انين الشى .. عن جراح العبد , 
فأجاب : قال فى الإنصاف : كل من أقيد بغيره فى 
النفس » أقيد به فيما دونها . ومن لا فلا ؛ يعني : ومن لا 
يقاد به فى النفس . لا يقاد به فيما دونها .» وهذا المذهب 
وعليه الأصحاب ٠‏ كذا ذكره فى باب ما يوجب القصاص 
فيما دون النفس ؛ وقال فى باب شروط القصاص : ولا يقتل 


وقال الشيخ تقي الدين : ليس في العبد نصوص 
صحيحة صريحة » تمنع قتل الحرٌ به » وقوى أنه يقتل به » 
وقال هذا الراجح وأقوى على قول أحمد. ثم قال في 
الإنصاف : ولا يقتل مسلم بكافر » ولا حر بعبد إلا أن يقتله 
ل و ل اله 
راجرك مدرو سم و ل 
اودقف :أو .فوته دما أو جرحه ء ثم أسلم القاتل » 
الجارح » أو عتق ويموت ل فإنه يقتل به 0 
الصحيح من المذهب نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب . 

قولف + الغنت: المملوك إذ1 عقي .على الجر + ها 
حكمه ؟ فجوابها : يعرف من التي قبلها » وهو أنه إن كان 


558 


موجباً للقصاص في النفس ٠‏ أو فيما دونها » فإنه يقتص 
مده :إن هنا عن إلن االدية © فإنها #كوت: فى رقي العند 
قفي ذننة رباع فهاء 1 

وقولك : هل للامام أو نائبه » أو الحاكم : أن يلزموا 
المجني عليه أن يقتص ٠»‏ ولو طلب الأرش؟ 

فالجواب : أنه لا يجوز للاإمام » ولا لنائبه » إلزام 
المجني عليه أن يقتص من الجاني » ولو طلب الدية » إلا 
فى مسألة الغيلة » فإن مذهب مالك : أنه يقتل حدأً » وأمره 
إلى الإمام ولو عفا أولياء القتيل» وهو اختيار الشيخ 
تقى الدين » لأنه لا يمكن التحرز منه بالمحارية » وكذلك 
قاتل الأثمة » فإن القاضى خرج وجهاً في المذهب أنه يقثل 
حدأ. 

وقول السائل : وهل إذا امتنع الجاني عن بذل الأرش 
إلا القصاص منه » يوافق على ذلك ؟ أم العبرة بالمجني 
عليه ؟ فهذه المسألة مبنية على أصل » وهو: أنه هل 
الوالعيه ينقتق العيت” اعد تكن د القصناطي أو اندي انان 
الواجب فى قتل العمد القصاص عيئاً ؟ وفى ذلك قولان 
اعنام نخدا اناه قن لحي 


قال في الشرح الكبير : اختلفت الروايات عن أحمد 
رحمه ألله » فى موجب العمل » فروي عنه أن موجبه القصاص 
عيئاً : لقول رسول الله عَكِ : « من قتل عمداً فهو قود ) وقوله 


26 


تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) [ البقرة : 
] والمكتوب لا يتخير فيه » ولأنه متلف يجب به 
البذل:<: فكان معينا كاش المعافاق: .وه قال التشعن :ومالات 
زاضى صعيفة فالتا لبن تاذ لجاء لأ القكارء. إلا أن 
يصطلحا على الدية برضى الجاني . 


والمشهور فى المذهب : أن الواجب أحد شيئين » إما 
القن أن الدية > والخيزة اقفن :ذلك إلى “الولن + إن قاد 
اققص. + زواذا اقلت اه الدية و رزقة شاء فتل العف .ذا 
كان القاتلون جماعة » لأن كل من له قتله » فله العفو عنه 
كالمنفرد. ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو عن 
البعض . لأنهما شخصان » فلا يسقط القصاص عن أحدهما 
بإسقاطه عن الآخر. 


تى انختار الأولياء أخذ الدية من القاتل » أو من 
بعض القتلة » كان لهم هذا من غير رضى الجاني ؛ وبه قال 
سعيد بن المسيب ٠‏ وابن سيرين وعطاء ومجاهد ء والشافعي 
وإسحاق . وأبو ثور وابن المنذر » وهى رواية عن مالك . 
لقوله تعالى : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان ) قال ابن عباس : كان فى بنى إسرائيل 
القصاص » ولم يكن فيهم الديةء فأنزل الله هذه الآية : 
( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية انتهى . 

فالعفو : أن يقبل في العمد الدية » فاتباع بالمعروف . 


لمانا 


ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ( ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ) مما كتب على بني إسرائيل » رواه البخاري ؛ 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه » قال : قام فينا رسول الله ككل 
فقال : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن يؤدى». 
وإما أن يقاد » متفق عليه » وروى أبو شريح أن النبي َكل 
قال : «١‏ ثم أنتم يا خزاعة » قد قتلتم هذا القتيل » وأنا والله 
غاقلة. > فمن قتل يبغدة. قعل فاعلة رين كفيرقين :د إن: أخيوا 
قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية » رواه أبو داود وغيره. 


فإن قلنا : موجيه القصاص ٠‏ فله العفو إلى الدية » 
والعفو مطلقاً » فإذا عفا مطلقاً لم يجب شيء » وهذا ظاهر 
مذهب الشافعي » وقال بعضهم : تجب الدية .» لثلا يبطل 
الدم ولس شنا فإنه لو عفا عن الدية بعد وجوبها صح 
عفوه » ومتى عفا عن القصاص مطلقاً إلى غير مال لم يجب 
شيء » إذا قلنا الواجب القصاص عيئاً . فإن عفا عن الدية 
لم رفع العو نيالم سي 


وإن قلنا الواجب أحد شيئين لا بعينه » فعفما عن 
القيناضىمطلقا 4 أو لع «اللاية: + وحية“الدية > الآن الواجيب 
غير فعين 0 فإذا'ترة أحدهما تفية الاخرء. وإن احتان الدية 
سقط القصاص ولم يملك طلبه » لأن الواجب أحد شيئين » 
فإذا تعين أحدهما سقط الاخر » وإن اختار القصاص تعين 
كذلك ؛ وإن اختار بعد ذلك العفو إلى الدية فله ذلك ء ذكره 


نض 


القاضى ». لأن القصاص أعلى ». فكان له الانتقال إلى 
الأدنى » ويكون ل عن القصاص . 


وليست التي وجبت بالقتل » كما قلنا في الرواية 
الأدلي أن الراجبيه التسامن هذا وله الفقى إلى الي 
ويحتمل أنه ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القود» فلم 
يعد إليها ؛وعنه : أن الواجب القصاص عينا وله العفو إلى 
الدية »ء وإن سخط الجانى لما ذكرنا » قال فى الإنصاف : 
وفنا لسعم علق هده الووايةاء “قال اك المتخرر 4 بوعنة 
موجبه القود مع التخيير بينهما ؟ وعنه : أن موجبه القود 
عيئاً » وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني . 
كرك قوع اله :2 النيى: ْ 

والصحيح ‏ إن شاء الله أن موجبه أحد شيئين : 
القصاص ٠‏ أو الدية » وأن الخيرة فى ذلك إلى الولى » والله 
ال ْ ْ 

والجاب أيقبا والمسلو ال نا 


!! الي | ٠‏ 1000| عماا+ اه 


وأجاب بعضهم ادا عفا بعض الورثة عن القصاص 4 
فإنه يتعذر القصاص » وتلزمه الدية . 


وسئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله : عن 
قوله في الإنصاف : وليس للنساء عفو. اختاره الشيخ ؛ هل 


“خالا 


المراد عفوهن عن القود ؟ أو الدية؟ 

فأجاب : المراد العفو عن القود » وذلك : أن العلماء 
اختلفوا 4 هل كل من ورت المال ورث القتصاص ؟ أم 
القصاص حق للعصبة » ولا مدخل للنساء فيه ؟ فأكثر العلماء 
على الأول » وأنه حق لجميع الورثة » فإذا عفا بعضهم ‏ 
ولو امرأة شفط التصاص وتعينت الدية » سواء كان العافي 
عن القصاص والذنة ديعا أو عن القصاص وححجله . 
وقتادة » والزهري والليث والأوزاعي » وعلى هذا : للعصبة 
أن يقتصوا ولو عفا النساء عن حقهن. 


0 


كتاب الديات 


قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : وأما قولكم : إنه 
يحكى لنا أنكم تأخذون من مال القاتل غير الدية » فنقول 
هذا كلا زاون ويعان غلينا بل المدم ]ذا قر 
المسلم » فالولي مخير بين القود » والدية » والعفو. 

سئل الشيخ سعد بن عتيق : عن رجل ثارت بندقه . 
لبنأ أراد أخذ عصاه من « الخْرّج » بغير اختياره » وأصابت 
رجلا ومات » وكان المصاب أحضر رجالا عدولا 
وأشهدهم أنه عفا عن صاحب البندق » وأنه أعتقه » ولا 
يعارض بطرد ولا مطالبة؟ 

فأجاب : كلام العلماء في العفو عن الجاني . وعن 
الجناية طويل » على أنواع جملة وتفصيلاً » وهذه المسألة 
هي مسألة عفو القتيل عن قتل الخطأ. 

والذي يظهر لي في هذه المسألة : أن حكمها حكم 
الوصية » وأن الدية يراعى فيها الثلث . فإن خرجت من 
العلث:: أعتى ثلث مال القتيل + فليسن. للورثة المطالية بشىءع 
من 00 كانت الدية أكفر فن. ثلك:. مال القتيل : 
فيعطي الجاني الورثة ما زاد على الثلث » فإن لم يكن للقتيل 


يك 


مال سقط عن الجاني ثلث الدية » والله أعلم. 


فأجاب : وأما مسألة الرجلين الذين تكامخا . فالدية أو 
يصالحون على دون منها ؛ وأما مسألة الصبي ابن خمس 
عشرة سنة » فأرجو أن مثله ما يضمن . 

وأجات ابه الحيخ: عبد الله + مق ,زوع نيا + :فشهق 
فمات ضمن الدية. 

وسئل : عن مقادير ديات النفين؟ 

فأجاب : وأما دية المسلم الحر إذا قتل عمداً » وقبل 
أولياؤه الدية » فهى مائة من الابل : خمس وعشرون بنت 
مخاض » وخمس وعشرودن بنك لموان: © وخمس وعشرود 
حقة . واخمس وعشرون جذعة ., وقيمتها وقتنا هذاء» 
ثمانماتة ريال » وتكون حالة. 

وأما دية الخطأ المخففة » فهى خمسة أخماس على 
عشرين » منها عشرون ذكراً » وهي على العاقلة مؤجلة ثلاث 
سنين » إلا إن كان القتل لم يثبت بالبينة ء بل ثبت بإقرار 
القاتل » فلا تحملها العاقلة » وتكون في مال القاتل . 


واخاي أرضا": ومقدار الدية مائة ناقة » تقدر اليوم 


بقيمة ثمانمائة ريال » ودية المرأة نصف دية الرجل » وإن 
كان قتله خطأ زلة » ما قصد قتله » فتلزمه الدية » وتصير 
على عاقلته » وتصير أثلاثاً في ثلاث سنين » ويلزمه معها 
عتق رقبة إن كان يقدر » وإن كان لا يقدر » فيصوم شهرين. 


وسئل الشيخ : حسن بن الشيخ حسين بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ٠»‏ ونص السؤال : 
اول دنه التفسين :“فق الأسل :4 والدهست: + والفضبة : 
والبقر» والغنم » والحلل » غير خخاف عليكم » وقدر 
عبذ العزيز : ماثة من الابل بثمانماثة رياك » فهل هذا التقدير 
برخصة من الشيخ 0 ل 0 00 
الابل عما هي معلومة ناقصة » فما المعمول به؟ 


فأجاب : لا نزاع في أن دية الحر المسلم مائة من 
الابل ء أصل فى الدية ؛ واختلف عن أحمدء» هل هى 
الأعدل لا شين ؟ ‏ أو معيناة شيوها 1 وهل للع اكير أديدة 
أشياء ؟ أو خمسة ؟ فعنه: أنها الأصل » لأن في حديث 
عمرو بن حزم » في النفس مائة من الإبل ء روأه النسائي » 
ومالك عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه عن جده » قال قضى 
رسول الله كهِ أن من قتل خطأ فديته من الإبل : ثلاثون بنت 
مخاض » وثلاثون بنت لبون » وثلاثون حقة » وعشرة بني 
لتون: دون رو اند انو :ذازرف و التساق 1 بذك جد ف طق دين 
عافرين- أوسن 4 «وحديك غيد لفون عدر كه “قال 
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وظاهر هذه الأحاديث ٠‏ أن الدية هى الابل خاصة . ويؤيد 
ذلك أن النبى كله فرق بين دية العمد والخطأء فغلظ 
العمد » وخفف الخطأ . ولم يرد ذلك عنه إلا في الإبل. 


وعنه : أنها خمسة أشياء كل منها أصل برأسه ء 
الإبل » والبقر » والغنم » والذهب ». والفضة ؛ أما في الإبل 
فلما تقدم ؛ وأما في البقر والغنم » فإن فى حديث عمرو بن 
شعيب : قضى على أهل البقر بمائتي بقرة » ومن كان دية 
عقله في شاء » فألفا شاة. 

وأما في الذهب والفضة » فلما روى ابن عباس : أن 
رجلا من بني عدي قتل » فجعل رسول الله يَكِهِ ديته اثنى عشر 
ألفاً ء رواه الترمذي والنسائي » وأبو داود وهذا لفظه. 
ولمالك فى الموطأ. بلغه أن عمربن الخطاب رضى الله 
عنه » قوم الدية على أهل القرى » فجعل على أهل الذهب 
ألف دينار » وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ٠»‏ قال 
مالك : فأهل الذهب أهل الشام ومصرء وأهل الورق أهل 
العراق . 

وعنه : أنها ستة أشياء » فيضاف إلى الخمسة السابقة : 
مائتا حلة » وهذه اختيار القاضي » وكثير من أصحابه » لما 
روى عطاء بن أبي رباح » أن رسول الله يِه قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة ‏ وعلن. أهزة الشاة الفى قاة: وعلى أهل الحلل مائني 
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والرواية الآولى أظير ولبلا على أن أخادية تللق الوؤاية نا 
تقاوم تلك الأحاديث . 


/ وعلى تقدير مقاومتها » فيحمل على أنه جعل ذلك 
بدلا عن الإبل » وظاهر في حديث عمروبن شعيب ٠»‏ إذ 
أوله ”أن رسول الله يلل كان يقوم الدية على أهل القرى 
أربعمائة دينار » أو عدلها من الورق ٠‏ ويقومها على أثمان 
الإبل إذا غلت أرفع قيمتها» وإذا هاجت رخصت ‏ 
نقصت من قيمتهاء وبلغعت على عهد رسو اله َيِل 
أربعمائة » إلى ثمانماتة » وعدلها ثمانية ألاف درهم. 

قال : وقضى على أهل البقر بمائتي بقرة » ومن كان 
دية عقله في شاء فألفا شاة » وهذا ظاهر في أنه إنما كان 
يعتبر الإبل لا غيرء بل هو نص في الذهب والورق : أنه 
كان جرهم ,بالابل + -ويخديكا ارق عباس + بوائعة: هين ل 
عموم له » وفعل عمر ظاهر على أن تلك في سبيل التقويم . 
فهو مؤيد لما قلناه. 


يجو تو 


وأبو محمد يختار فى العمد قولاً رابع » هو بعضص 
الرواية الثانية » وهو : أن الدية ماثة من الإبل » أو ألف 
مثقال » أو اثنا عشر ألف درهم » وهذا ظاهر في الورق . 
لحديث ابن عباس إن صح 2 وعلى الرواية الاوالي* من 
وجب عليه الدية » متى قدر على الإبل لا يجزئه غيرها , 
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وإن عجز عنها انتقل إلى ما شاء من الأربعة » أو الخمسة 
على اختلاف الروايتين » وكذلك إذا لم توجد الإبل إلا بأكثر 
من ثمن المثل . 

قال أبو محمد : وهذا ينبغى فيما إذا كانت الإبل 
موجودة بثمن مثلها » إلا أن هذا لا يحدها » لكونها في غير 
نعيت + أن انحو للك :قإذا يعم إلى كيرها 8" أما إذا خلت 
الإبل من غير نظر إلى قيمة » وهذا إحدى الروايتين : 
واختيار الشيخين ٠»‏ لظاهر حديث عمروبن حزم» وحديث 
عمرو بن شعيب » وغيرهماء فإنه يك أطلق الإبل ٠»‏ ولم 
يدها نما فقييها بيه وشاع .إلى كليل > بوكذلكه _ 
الأحاديث التي فيها ذكر : البقر » والغنم » والحلل التي فيها 
اعتبار قيمة . 

وأنقيا #نفزنه ككل قر يق نوز العم والنقطا اما 
دية العمد وشبهه » وخفف دية الخطأ » واعتبار القيمة يفضى 
اتن العيدوحة سيمناه وف تاوف يا اكه ب 
رسول الله يكل . 


والرواية الثانية : يعتبر أن لا تنقص المائة بعيراً عن دية 
الآثمان ». نظرا إلى أن.عمن قوسي كلف فيعفين أن قينا 
كذلك » وأجيب : أنه اتفق أن قيمتها فى ذلك الوقت كان 
كذلك » فصرنا إليه عند ذلك » حذراً من التنازع ؛) وحكى 
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أبو محمد في الكافي الرواية : أنه يعتبر أن يكون قيمة كل 
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عن تماقة وعشتريه خرهيا و قال قن المفى :1 إن الاصعات 
ذكروا أن ذلك مذهب أحمد ؛ والتحقيق هو الأول » انتهى 
ملخصا من شرح الزركشي على الخرقي . 

إذا تقرر هذا : فالمتعين المعمول به هو ما نص عليه 
الشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه مهما أمكن . ولا يقال 
بالقيمة إلا عند التعذر » فحينئذ يرجع إلى القيمة في 
الجميع » كل أصل بقيمته » وقيمة الريال بالدراهم 
الإسلامية » بالتحرير تقرياً : تسعة دراهم » كذا قيل. 


وما علمنا فيما بلغنا عن شيخ الاسلام رخصة . بتقدير 
ننه الادل حسامية يوا دكن بع وإنينا «للشديهن حولي لامر فلي 
فيل أغوار الميور نقيينا “اللكه الواقتك». اتتويف الماقة: كباقياءة 
ريال » لا أنها بدل وقيمة مطلقاً » بل في وقت تقوم تكون 
قيمتها الثمان » وفي وقت أربعاء» وفي غيره ثلاثا » وغير 
ذلك بيحمينيه كاده را تفن 4 فقن عر فك القت القشييول 
به ؛ هذا ما ظهر لي. 


وأجاب بعضهم رحمه الله : وأما إذا اختلفت القيم . 
أي : قيم الدية والبلدان » فإنه ينظر إلى قيمة الإابل في بلد 
القاتل » إذا لم توجد الإبل. 

سئل علماء الدرعية رحمهم الله : عمن قتل في 
الجاهلية » ثم أسلم؟ 


يه 


فأجابوا : وأما حكم هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم 
قاتله » فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم » بل نقول 
الإسلام يجب ما قبله » لأن القاتل قتله في حال كفره. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : وأما 'قتل 
الجاهلية » والجراحات » فما كان من ذلك مقطوعا ديته . 
مضموناً » كثيراً أو قليلاً » فإنه يدفع إلى صاحبه » أو لم 
يكن مقطوعا ء ولا مطالبا به » فهدر. 

وأجاب أيضاً : إذا أسلم سقط ما فعله في الشرك. 
ولبين .عليه بوية لأفل: الققيل + افإن: كتانك .ويا د الدمةاخ 
وقدرت بشيء معلوم » ودفع بعضه فيدفع الباقي » فإن كان 
لم يطالب بها إلا بعد الإسلام » ولا دفع منها شيئا » فهدر. 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : هل يؤدى 
العك اد ؟ 

فأجاب”: إذا ضرب المشرك أو جرح قدمه هدرء إلا 
الذمي ٠»‏ والمعاهد » والمستأمن . فديتهم إذا أصيبت نفس 
أحدهم . ثمانمائة درهم » والجروح ينظر فيها على قدر 
دياتهم . 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ : هل 
المرأة تعاقل الرجل » حتى تبلغ ثلث الدية ؟ . 

تاجات الفراة كالريج > اتناو جخر انها والح : 
حتى تبلغ ثلث ديته » على الصحيح من المذهب » واستدل 


/ا*ع 


علماؤنا رحمهم الله في كتبهم » بحديث عمرو بن شعيب . 
الذي رواه النسائي » بكلام سعيد بن المسيب لربيعة » وهو 
ظاهر فى أن المراد الثلث من دية الرجل » ولفظ الحديث 
الذي نقلت من شرح زاد المستقنع . هو كما نقلت » وهو 
كذلك في المنتقى والمحرر » والجامع الصغير ‏ 
عن عمروبين شعيب »2 عن أبيه عن جذه ء قال : قال 
رسول الله يل : « عقل المرأة مثل عقل الرجل » حتى تبلغ 
الثلث من ديتها ») رواه النسائي . والدارقطني . 

قال الحافظ بن عبد الهادي في محرره » هو من رواية 
إسماعيل بن عياش » وهو كثير الخطأ » وعلى تقدير صحته . 
واستدلال الفقهاء به » يحتمل : أن يكون الضمير للمضاف 
إليه المحذوف . أي : عقل جراح المرأة » فهو راجع إلى 
الجراح » لكونه مفهوماً من الحديث ٠»‏ لا إلى المرأة » إذ لو 
كان كذلك . لما صح الاستدلال به » على أن جراح المرأة 
مثل جراح الرجل » حتى تبلغ الثلث من ديته » مع مخالفته 
لكلام سعيد » وقد استدل العلماء بهما معا على حكم 
واحد » وذلك ينبىء عن الاتفاق في المعنى . 


فأجاب : دية المملوك قيمته » سواء: كرت أن قلت ؟ 


وسئل : هل الغرة ة في الجنين واجبة على كل حال خلق » أم 
ل 
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فأجاب : المشهور أن الغرة تجب إذا وضعت المرأة ما 
تنقضي به عدتها . وتصير به الأمة أم ولد. وذلك. إذا 'تبين 
فيه خلق الادمي. 

سئل الشيخ : سعيد بن حجي : إذا. شرفت دواء أو 
جنى الزوج على زوجته » وألقت جنيئاً ميتاً » هل تجب الغرة 
ولا يرث منها .. . الخ ؟ 

فأجاب : إذا شربت الحامل دواء » وألقت جنينها . 
فعليها غرة عبد أو أمة » ولا ترث منها شيئاً » لأن القاتل لا 
يرث المقتول » فتكون الغرة لسائر ورثته »ء وعليها عتق 
رقبة » وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم نعلمه » ولو 
كان الجاني المسقط الجنين أب » أو غيره من ورثته » فعليه 
غرة لا يرث منها شيئاً ويعتق رقبة » وهذا قول الزهري 
والشافعي وغيرهما ؛ ولو قتل حاملاً فلم تسقط جنينها » فلا 
شيء فيه » لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه » انتهى من 
الأقناع وشرحه. 


وعبارة الكافي : وإن قتلت فلم 00 5 0 
جنينها » لعدم اليقين لحملهاء انتهى ؛ وكذا قال الزركشي 
وغيره » وكذا قال ابن المقري الشافعي في شرح الإرشاد. 
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فصل 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : عن دية العين والسمع 
والبصر . . . الخ ؟ 

فأجاب : أما دية العين والسمع إذا ذهب والبصر » مع 
عفو المجنى عليه عن القصاص » كم هي دراهم؟ فالبصر إذا 
ذهب كله الدية كاملة مائة من الإبل » تقديرها عندنا ثمانمائة 
ريال. 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن : عن اليد 
إذا قطغك من الموفق +. .ولع ينق فبها إلا جلدة بسيزة؟ 

فأجاب : في اليد نصف الدية » ولا عبرة بالجلدة. 


سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : إذا عاب من 
الإنسان يده أو رجله » وبقي العضو مع عيبه » هل الدية 
تان 

فأجاب : هذا فيه تفصيل . وذلك أن ينظر إلى 
العضو . فإن ذهب نفعه بالكلية » بحيث تعطل نفعه فديته 
تامة ء وأما إذا كان في العضو نفع ٠‏ فليس فيه من الدية إلا 
بقدر الذاهب من النفع . 

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : عمن ضرب 
في كفه . وحصل بالكف عيب؟ 


فأجاب إن تعطل بالكلية ففيه الدية » وإن تعطل بعض 
الأصابع » ففي كل أصبع إذا تعطلت عشر الدية. 
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وسئل بعضهم: عن الضلع والترقوة والسن 
الستوداء .: الخ؟ 

فأجاب : أما الضلع والترقوة والسن السوداء » أو السن 
الزاتدة واليد الشلاء » ففي فضيتت: عبد الرزاق “إن عهر 
قضى في السن السوداء » واليد الشلاء بثلث ديتها ؛ وفيه عن 
زيد بن ثابت أنه قال : في السن الزائدة ثلث دية السن . 
وفيه عن عمر أنه قال : في الترقوة جمل ٠»‏ وفي الضلع 
جمل ء وأما السن الذي قد ذهب نفعها إلا للجمال » فلا 
بحضرني الآن فيها شيء مقدر. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عن دية السن 
والإصبع والشجاج وغيره؟ 


فأجاب : دية السن خمس من الإبل » وقيمتها أربعون 
ريالاً » والإصبع عشر من الإبل » وقيمتها ثمانون ريالاً . 
والموضحة في اللرأس تقدر بخمس من الإبل » وهي 
الموضحة التي توضح العظم ٠‏ أي كين ولو بقدر رأس 
إبرة » فيها خمس قيمتهن أربعون ريالا للذي ما عنده إيل » 
وموضحة الوجه والرأس سواء» وإن أوضحه موضحتين 
بينهما حاجز.ء ففي كل واحدة دية الموضحة . ثم الهاشمة 
وهي التي توضح العظم وتهشمه » ففيها عشر من الإبل . 
قيمتهن ثمانون ريالاً » ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم . 
وتنقل عظامها بتكسرهاء ففيها خمس عشرة من الإبل . 
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تنمكهن_ماقة وعشروة تزيالة: 

ثم المأمومة » وهي التي تصل إلى أم الدماغ » وهي 
الجلدة التي فيها الدماغ » وفيها ثلث الدية » وفي الدامغة 
ثلث الدية-ع وهي التى تخرق جلدة الدماغ , وما سوى ذلك 
من الشجاج فليس فيه تقدير ء بل يجتهد فيه الحاكم هو 
واثنان من أهل العدالة » ويقدرونه باجتهادهم . 

وفي الجائفة ثلث الدية » وهي التي تصل إلى باطن 
الحوقه .مق مطن. أو مساو إو..ظهر 4ك إن كاننا: اناه 
وبينهما حاجز » ففيهما ثلثا الدية » وفي قطع مارن الأنف 
الدية » وفي كل واحد من المنخرين » والحاجز بينهما ثلث 
الدية ؛ وفي كل واحدة من الثندوتين نصف الدية. 

وقال أيضاً الشيخ : عبد الله بن الشيخ » يعلم من 
يراه : بأن دية الموضحة » سواء كانت في الرأس » أو في 
الوجه » إذا بان العظم ولو قدر مقرٌ إبرة » فديتها خمس من 
الابل » فإن هشمت العظم فديتها عشرء فإن سقط منها 
عظام فديتها خمس عشرة » وفي الرجل المكسورة ٠‏ أو اليد 
إقه كان تتتعها: زات بالكلية» خمسون ناقة » فإن كان ذهب 
بعض نفعهاء» ثبت من الدية بقدر ما ثبت من النفع . 
والإصبع إذا قطعت فيها عشر من الإبل » وفي الفصلة من 
الإيهام خمس من الإبل. 

والرصاصة » أو الرمح إذا هوى في البطن » ففيه ثلث 
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الدية » فإن كانت خرقت الجنب الآخرء» ففيها ثلثا الدية » 
لأنها جائفتان » وفي الضلع بعير إذا انكسر ؛ وفي الترقوة 
بعير » وفي الذراع إذا انكسر بعيران » وفي الفخذ إذا انكسر 
بعيران » وفي العضد إذا انكسر بعيران ؛ والجروح التي غير 
ما ذكرنا » يجتهد العمال فى ديتها » ولا يبلغون بها دية ما 
أكرناء ْ 

وقال الشيخ : حسن بن الشيخ محمد : بيان أشن 
الجراحات على التقدير » أي : الحدء» وهي في الرأس . 
والوجه » تسمى اها + وفي البدن دون الرأس والوجه » 
. تسمى جراحات . 

الآولى قن الراس والوسه تعفن ختارضة ...وعن: هنا 
تشق الجلد ول مط فأرشها خمسة دنانير ؛ الثانية : واغزين 
التي تشق الجلد وتدمي » ولا يقطر دمهاء فأرشها عشرة 
دنانير »ء فإن سال منها الدم فهي دامعة ‏ بالعين المهملة ‏ 
فأرشها اثنا عشر مثقالاً ونصف مثقال ؛ الثالثة : الباضعة ع 
وهي ما تقطع اللحم قليلاً » فأرشها عشرون ديناراً ؛ 


1 
الرابعة : المتللاحمة ؛ وضي ف تقطع اللحم كثيرا . فأرشها 


ثلاثون ديناراً ؛ الشامفمة ٠:‏ السمحاق . وهي ما يبقى بينها 
وبين العظم جلدة رقيقة » فأرشها أربعون ديناراً. 


السادسة : وح با لومم العظم في الرامن والوجه 2 
ففيها :التضاضى إذا كان عمد] محضا : فإن كان خطأ أو عفا 


وك 


عن المال » فأرشها خمس من الإبل ؛) نصف عشر دية 
ضاغبها 6< المابعة :. الهاشفة + 'ثنيها غير من الإبل + 
الثامنة : المنقلة » وهي التي تنقل العظم ٠‏ وأرشها خمس 
عشرة من الابل ؛ التاسعة : وهى التى تصل إلى الجلدة التى 
تلق الدماغ > «تقيها” قله الدية أيضاً + 'كالمامومة :و الجائئة + 
هذا إذا كانت الجراحة في وجه الرجل جل المسلم الحر » أو فى 
راشم اي ل د 
ذلك والعر هيك للق وفك | متتفى سكوف . 

والمتقال. «هؤ: “الذينان هخ 'الذهئ. > ثتعان" .وسيعون 
شعيرة » والدرهم خمسون شعيرة وخمساها» وكل عشرة 
دراهم » سبعة مثاقيل. 

وأجاب الشيخ : حمدبن ناصرء الجراحات 
المقدرات » مثل الموضحة » والمأمومة إذا كانت في العبد . 
فديتها فيه نسبتها من ثمنه » والموضحة من الحر ديتها نصف 
عشر الدية » ومن العبد نصفف عشر قيمته بعد البرء . 
والجائفة في الحر فيها ثلث الدية » ومن العبد ثلث قيمته » 
وأما الجراحات التي لا مقدر فيها من الحر » فديتها من العبد 
ما نقص قيمته بعد البرء. 

وأما قولك : من ينظر في جراحات النساء؟ فالذي ينظر 


ا ل د أهل الخبرة والمعرفة. 


0 


في الرّجل » والفخذ ء لا تقدير فيها » إذا سلم العظم » ولم 
تتعطل منفعة العضو » ولكن فيها حكومة . وهي : أن يقوم 
لو ا ا ا ل ال لك اد 
نقصته عشر القيمة أو ثمنها مثلا » فيعطى من دية الحر 
الحمسن. أو العشو: 

وسئل الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق »© عن جماعة 
تعدوا على رجل وضربوه » وحصل فيه مت ويدعي أن 
هذه الشجة من فلان » وهذه من فلان مثلا » وهم لا ينكرون 
أنهم تعدوا وضربوا » لكن كل ينكر تلك الشجة المعينة أن 
تكون منه؟ 

فأجاب : ما يكون من الشجاج والجروح » على الوجه 
الذي ذكرت » يعرف أرشه » وما يستحقه من القيمة على 
جميع المعتدين » المجتمعين على ذلك العدوان. 

اها ها القةد عيه + هن عادتنا فى تفليو ,حكوينة 
الشجاج » التي دون الموضحة ؟ فالجواب : غير خاف عليك 
حقيقة الحكومة وكيفيتها » ونحن في الغالب ما نعتبر 
الحكومة ع كع تتسرى :نا ماعل الجتاية من «اللسحن الخاضا . 
بين البشرة وبين العظم ‏ أعني : حد الموضحة ‏ ثم نعرف 
نسبة ما أخذته الجناية من اللحم ٠‏ إلى أرش الجناية » وهو 
نصف عشر الدية » فإذا عرفنا أن الجناية أخذت : ثلث ما 
بين البشرة إلى حد الموضحة » ففيها ثلث أرش الموضحة » 
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وهكذا» وهذا قد ذكره بعض العلماء » وهو حسن ء لكنه 
يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات » ولكن إذا علم الله من 
العبد تحري العدل والإانصاف ٠‏ فالله يغفر له. 

سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين ٠‏ إذا لم تنقص الجناية 
المجنى عليه بعد البرء » ولا حالة جريان الدم؟ 

فأجاب : المشهور فى المذهب أنه لا شىء فيها سوى 
التعزير » فقد صرحوا بوجوب التعزير في ذلك ؛ قال في 
الاعنافة) أفى هد الميجالة + فإن: لد افيه كيدا ينقاكه. ار 
زادته حسناً كإزالة لحية امرأة » أو إصبع زائدة ونحوه ء فلا 
شيء فيه » هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب » قال في 
المحرر : فلا شيء فيها على الأصح . قال في الفروع : فلا 
شيء فيها في الأصح . وكذلك قال الناظم » وصححه في 
المغني والشرح وغيرهما. 

وقيل : بلى ؛ قال القاضى نص أحمد على هذاء قال 
لمعيف على .هذا يقوم :فى اتري الأخؤال :إلى البربوة»..«فإة 
لم ينقص في ذلك الحال » قوم حال جريان الدم » لأنه لا 
بد من نقص للخوف عليه » ذكره القاضي ٠‏ وجزم بهذا 
القول في الهدى ٠.‏ والمذهب والخلاصة » انتهى. 

وعلى القول الأول . يعزر الجاني ٠»‏ لأنهم صرحوا 
بوجوب التعزير » في جناية لا قصاص فيها » كالصفع والوكز 
ونحو ذلك » مع أن في اللطمة ونحوها » رواية في ثبوت 
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القصاص في ذلك . قال في الانصاف . لما ذكر عدم وجوب 
القصاص فى ذلك ». قال : إنه المذهب . وعليه الأصحاب . 

ونقل حنبل قال الإمام أحمد والشعبي » والحكم 
وحمادء قالوا ما أصاب سواط أو عصاء وكان دون 
النفس » ففيه القصاص » قال أحمد : وكذلك أرى ؛ ونقل 
أبو طالب : لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها 

ونقل ابن منصور : إذا قتله بعصاء أو خنقه» أو 
ساح اوس اميه لأن الجروح 

؟ ونقل أيضا : كل شيء من الجروح والكسر يقدر 
7 0 بار ا 0 ا الشيخ 

نصل 

سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠:‏ عن عمودي 
النسب » هل يعقلون؟ 

ستل سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : هل يحمل الصبى 
والمرأةء والكلم م أشنا قرم الديةة 


قأجاب : الصبي والمرأة واليتيم » مأ عليهم شيء من 


الدية التي تسوقها العشيرة » ولو كان أبو اليتيم القاتل. 

سئل الشيخ : سعيد بن حجي ٠‏ عن الذين يعقلون في 
الدية » ما حدهم الذي ينتهون إليه في البعد والقرب ؟ . 

فأجاب : لا خلاف بين أهل العلم »ء أن العاقلة 
العصبات ٠.‏ وأن غيرهم من الإخوة من الأم » وسائر ذوي 
الأرحام » والزوج » وكل من عدى العصبات » ليس هم من 
العاقلة ؛) وسائر العصبات من العاقلة » بعدوا أو قربوا من 
النسب » والولاء » وبهذا قال عمر بن عبد العزيز » وحماد 
ومالك والشافعي . ولا أعلم عن غيرهم خلافهم . ولا يعتبر 
أن يكونوا وارثين في الحال » بل متى كانوا يرثون لولا 
الحبيب ققلن ؟ الى اننان #بوليين خلى لتر نيه الحاقلةة: 
ولا صبي ولا زاتل عقل » حمل شيء من الدية » وأكثر أهل 
العلم : أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم » على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ » لا يعقلان . 
وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء » وهذا قول مالك 
والشافعي » وأصحاب الرأي ٠»‏ انتهى ملخصا ؛ فقد علمت : 
أن العاقلة العصبات الذين يرثون بالتعصيب » وأنهم يعقلون 
وإن حجبوا » وأن الفقير والمرأة والصبي لا عقل عليهم . 

سئل الشيخ : عبد ألله بن الشيخ . عن قوم اجتمعوا 
وعقدوا بينهم العهود في الموازرة» والمعاونة على 
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الأضياف » والمدافعة »ء وأنهم يعقلون في الدماء عمدها 
وخطأها؟ 


فأجاب : الحلف إذا وقع على خلاف أحكام الشرع لم 
يجب التزامه » ولا الوفاء به » فإن قضاء الله أحق وشرط الله 
أوثق+ كما 'ثبت: فى الصححين من حديث بريرمب 
الحديث ‏ وهذا الحلف المذكور على هذا الوجه » يخالف 
حكم الله » فإن الحكم الشرعي : أن دية العمد على القاتل 
خاصة . ودية الخطأ على العاقلة » وهذا أمر لا خلاف فيه 
بين العلماء »ء فكيف يبطل هذا الحكم الشرعي » بحلف 
الجاهلية وعقودهم وعهودهه؟! 


رسكل قن الضوي: إذ قد ؟ 


م 


فاجاب : الصو إذا قتل عدا خطأ أو فيد + فلية 


المقتول على عاقلة الصبي . لأن عمده كالخطأ. 


ومن قتله المسلمون خطأء فديته على بيت المال . 
والعاقلة لا تحمل إلا الخطأ فى الجائفة فما فوقهاء» وأما 
قوف النعافة تفن القطا ».التي ذف بين العلماء » والذي 
فنن رف غكلنا: + أقا 7( عون نا كوة: ا الثلك أ ورين تحمل 
نا" قوق القلك. كاك تفن الكنا- خاعة > -فدية الجائفة 
الما موي على لجان ناض فى العند ...وا لاهن انها شيط 
جلجية + :ل كن عالة» 1 
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سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر » ما المعتبر فيما 
تحمله العاقلة . . . إلى آخره؟ 


فأجاب : اعلم أن المشهور أن العاقلة لا تحمل ما دون 
الثلث » ولا تحمل ما فوق الثلث إلا فى الخطأ خاصة ؛ وأما 
في الععيف تارم البعانى لق ال جعالة 2 بن ]ذا حمييلكة الفاقلة 
رد ولم تحمل ء فالاعتبار في ذلك بحال المجنى عليه » إذا 
كان ضرا .سلما" ولبن ركي. جديا #.واماويةد العودنن + ,وله 
تتحطلة: العاقلة التقصه عن لليف ع إلا رذا كان نيعا لآمه. 


سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : إذا 
تعذر حصول الأرش الواجب على العاقلة لعدمهم أو 


فأجاب : الصحيح من المذهب السقوط والحالة هذه ء 
ولاايطالي: الجاتي ذلك + قال فى الأنضداك © جو 
المنشي ين رعليد اكد الأمععات :اناي لك ريدي 
على العاقلة ابتداء »ء وجزم به الخرقيىي وصاحب الوجيز 
والمفنة ع: اومجقفن. الامنءءع ان م 


والمنور » ومنتخب الامدي » وغيرهم » قال ابن منجا في 
شرحه ؛ هذا المذهب 2 وقدمه فى المحرر والنظم 
والرعايتين » والحاوي الصغير والفروع وغيرهم » وهو من 

ويحتمل : أن تجب فى مال القاتل » قال المصنف هنا 
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وهو أولى فاختاره » يعني : اختار المصنف ‏ وهو الشيخ 
موفق الدين بن قدامة ‏ هذا القول الثاني ؛ قال في الشرح : 
فإن لم يمكن الأخذ من بيت المال . فليس على العاقلة 
شىء » وهذا أحد قولى الشافعى ؛ ولأن الدية لزمت العاقلة 
ابتداء » بدليل أنها لا يطالب بها غيرهم» إلى أن قال : 
فعلى هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقسطهم » وسقط 
الباقي فلا يجب على أحد. 


قال شيخنا : وبحتمل أن تجب فى مال القاتل » إذا 
تعذر حملها عنهء» وهذا القول للشافعي » لعموم قوله 
تعالى : ( ودية مسلمة إلى أهله ) [ النساء : ”9 ] ولأن 
قضية الدليل وجوبها على الجاني » جبراً للمحل الذي فوته . 
وإنما سقط عن القاتل » لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل , 
فإذا لم يوجد ذلك بقي واجباً عليه بمقتضى الدليل » ولأن 
الأثر دائر بين أن يبطل دم المقتول » وبين إيجاب ديته على 
المتلف . ولا يجوز الأول . لأن فيه مخالفة الكتاب 
والسنة » وقياس أصول الشريعة » فتعين الثاني ؛ ولأن إهدار 
الدم المضمون لا نظير له » وإيجاب الدية على القاتل له 
نظائر » وأطال الكلام في تقوية هذا القول. 

واختار هذا القول الثاني أيضاً : الشيخ تقي الدين . 
قال فى الاختيارات : وتؤخذ الدية من الجانى خطأ عند تعذر 
العاقلة » في أصح قولي العلماء ؛ قال في شرح الإقناع , 
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وعنه : تجب في مال القاتل » قال في المقنع وهو أولى . 
أي من اهدار دم الأحرار في غالب الأحوال ٠‏ فإنه لا يكاد 
توجد عاقلة تحمل الدية كلها . ولا سبيل إلى الأخذ من بيت 
المال فتضيع الدماء. ظ 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : هل في العبيد 
والصبيان والنساء القسامة؟ 

فأجاب : نعم في العبيد والصبيان والنساء القسامة . 
إذا قتل أحد منهم » وإذا ثبت اللوث ثبتت القسامة » والذي 
ذكر بعض أهل العلم : أن النساء لا قسامة عليهن » يعنون 
بذلك أنهن لا يحلفن مع الرجال في القسامة. 


ردرحة 


كتاب الحدود 


سكل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : 
عمن يقيم الحدود. 

فأجاب : الذي ذكر العلماء أن الإمام هو الذي يقيم 
الحدود 4 أو نائبه 5 الذي يؤمره الإمام على بلده 3 أو 
عشيرته » وإذا ثبت ذلك جاز له إقامة الحدود على الوجه 
المشروع . الذي شرعه الله ورسوله » وبيئنه أهل العلم فوج 
كتبهم ؛ وأما إذا كان لا يعرف ذلك » وليس عنده من يعلمه 
بذلك ». فلا يجوز له الإقدام على ذلك ؛ وأما إذا نصب نفسه 
إذا: .تلفت: السيلطان 4 فالفراة .«السلطان: "الأكنة: .و القفياةغ 
وكمن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدهم. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وأما المعاصي 
التي فيها الحد » فلا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ؛ وأما الحدود 
إذا .بلغت السلطان > فالمراد. بالسلطان. ‏ الأئمة :والقضاة : 
كمن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدانهم . 

قفد 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : عن حد الزاني؟ 

فأجاب : حد الزاني المحصن ‏ وهو الذي قد تزوج ‏ 
الزنهي:» :111 تبك زناة «رشوادة آريعة شهوة عدول + يشهدوة 
بأنهم رأوا ذكره في فرجها داخلا » كدخول الميل في 
المكحلة » فإن توقف واحد منهم في شهادته على ما ذكرنا . 
فالشهود يحدون حد القذف .» كل واحد يضرب ثمانين 
جلدة » والشهادة ١١‏ تبرة في الزنا صعبة جداً. 


وإذا يت زنأه بشهادة أربعة » رم بالحجارة التي 
تؤخذ في اليد . وَاقنا أو بعالسا 4 بزالي أ ترد عليها ثيابها 

عن التعري » أو يحفر لها حفيرة ِ وَآما الرجل الذي لم 
يتزوج 3 والمرأة العو لم تتروج » فإذأ ثبت زناه بشهادة أربعة 
شهود عدول ء فيجلد مائة جلدة ويغرب عن وطنه عاماً. 

وأما السوط الذي يجلد بهدء فهو مثل الجريدة 
والعصا ء بشرط أنها لا تكسر العظام . 

وأجاب أيضاً : وأما حد الزانى » فإن كان محصنئاً ‏ 
يتزوج » مائة جلدة ويغرب عن بلده عاما » والمرأة كالرجل 
فى ذلك . هكذا ثبت عن رسول الله عل . 
وسئل : إذا وطىء ربيبته ِ أو امرأة ابئه مطاوعة أو 


مكرهة؟ 
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فأجاب : إن كانت مطاوعة لزمها الحد بغير خلاف »2 
ومذهب أحمد : أنه إذا وطىء ذات محرم فإنه يقتل » وأما 
إذا كانس مكرهة 4 قليس. غليها عد وإن: كانت مطاوعة 
فعليها الحد بشروطه. 

والصبي إذا زنا يؤدب أدباً بليغاً » ولا يحد إذا كان 
دون البلوغ ؛ والأمة إذا زنت فيجلدها سيدها خمسين جلدة. 

سكل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : إذ!ا وطىء الصبي 
الصبية » هل يلزمهما غير التعزير؟ 

فآأخات::: لا راوسهما ملاع .ناا يعززان ‏ تعديرا يلين ؛ 
قال الشيخ تقى الدين : لا خلاف بين العلماء أن غير 
المكلف يعزر على الفاحشة تعزيرا بليغا. 

وسئل : إذا زنت المرأة البكر وجلدت » فهل تغرب؟ 

فأجاب : المسألة فيها خلاف بين العلماء » والمشهور 
أنها تغرب كما هو ظاهر الحديث ٠‏ أعني قوله يككهِ : « البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام ». 

وسكل : عن الإقرار بالزنا » هل يكفي فيه مرة أو 
5 ظ 

فأجاب : .المسألة خلافية بين أهل العلم » والأحوط أنه 
لا بد من الإقرار أربع مرات » كما هو مذهب الإمام أحمد. 
ولا بد أن يقيم على إقراره حتى يتم الحد » بل لو شرعوا في 
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إقامة الحد عليه فرجع ترك » لحديث ماعز. 


لرجل » وهرب الزانى » والمرأة ليس لها إلا عصبة أباعد . 
000 


فأجاب : الرجل إذا زنا وهو محصن » وثبت زناه 
بشهادة أربعة شهود عدول » وثبتوا على شهادتهم » أو أقر 
أربع مرات وهو صحيح العقل . وجب رجمه . فإن لم يكمل 
النصاب أو الإقرار عزر. 

والمرأة البكر :إذا ثيت زناها»ء جلدت مائة جلدة 
وغربت عن وطنها عاماً . وغرب معها ذو محرمء. فإن لم 
يكن لها محرم » أو خيف عليها من التغريب » تركت بعد 
تأديبها » فإن ادعت أنها مكرهة » أو مغصوبة » سقط عنها 
الحد » ولا حد إلا بعد وضعها وفطام ولدهاء والزاني 
المذكور إذا هرب . ولم يمكن إقامة الحد عليه » فلا شيء 
على عصبته ؟ والحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه » ونفقة 
المرأة على القريب من عصبتها » وإن كان معسراً فمن بيت 
المال » فإن تعذر الكل فعلى أهل بلدها. 


وقولك : هل لمن عندهم المرأة أن يرسلوها إلى 
العراق؟ فلا يجوز تغريبها إلى أوطان المشركين. 
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و لبعضهم : 
بس وهالو الزن اشيج 


هذه صورة واقعة في سنة ١١١48‏ ه في إمارة الأخ 
عبد الله بن عامر حفظه الله وفى محل ولايته » وهى : أن 
قرفن :9 البحيحة اك من اعيو زو بن ذكرت أنها' 
رأت منياً مصبوباً على فرجها من غير أن يضاجعها أحد أو 
يولج في فرجها ذكر » وكانت عند ذلك نائمة » ثم استيقظت 
أدخل في فرجها ذكره وزنا بها » ولا رأته فوقهاء ولا ترى 
أنها زنت » بل تقول : ما فرقني ولا فقعني » والحال هذه 
افيا انأقينة ا تعره 1 ْ 

وذكر أبوها : أنها تنام نوماً بحيث تبول على فراشها 
وهي لا تشعر » وحبلت من هذا المني » وأنكر الرجل الذي 
ألفيقة كارا علا فريز لجال انها كران 

فالحواب والله الموفق للصواب : أنه ذكر فى الميزان 
للشعراني » في ١‏ باب » قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
أظهر روايتيه أنه إذا ظهر بالمرأة حمل ولا زوج لهاء فلا 
حدء وقال مالك : يجب »2 ووجه الأول : يعنى قول 
الله هدم الطديها دهان يوحب: اقفن لاتكمان أنه 
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وطئت وهى نائمة » فحملت من ذلك الوطء. 


وقد روى البيهقي : أن امرأة لا زوج لها أتي بها إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين وجدوها حاملا » فقال 
عمر للحاضرين : إن هذه ما هي من أهل التهمة. ثم 
استفهمها عن شأنها ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين » إني امرأة 
أرعى لمم وإذا دخلت في صلاتي فريما غلب علي 
الخشوع فأغيب عن احساسي . فريما أتى أحد الفتيان 
فغشيني من غير علمي ٠»‏ فقال لها عمر: وذلك ظني بك . 
ودرا عنها الحد » انتهى كلام الشعراني . 

وهذه الواقعة أعظم . لأنها لم توطأ. فشبهتها بينة 
جلية » والتي كلمت عمر قد وطئت . وإنما اعتذرت بما 
يصيبها إذا صلت » والأئمة الثلاثئة عذروها» لاحتمال أنها 
وطئت وهي نائمة ؟ وهذه الواقعة لا احتمال 00 بل هي 
نائمة يقيئاً ولا وطي أيضاً . ٠؛‏ بل سيلان المني عليها » فهى 
أعذر وأظهر. ٌ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية : 
واختلفوا ذ يكرد إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا 
أحيد وغيره ؛ وقيل : 00 نه يجوز أن تكون 
حبلت مكرهة أو متحمل أو وطي شبهة ؛ وقيل بل تحد وهذا 
هو المآثور عن الخلفاء. الراشدين 6 .وهو الأشبة. بأصول 
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الشريعة » وهو مذهب أهل المدينة » فإن الاحتمالات الباردة 
لا يلتفت إليها ٠‏ انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله . 

وتفطن : أن كلامه فيما إذا لم تدع شبهة . أما إذا 
ادعت شبهة كالنوم في مسألتنا هذه. فلا خلاف بين 
العلماء : أنها لا تحد عند أحمد وغيره» بل ولا عند ابن 
تيمية كما يظهر أيضاً من كلامه » ويدل عليه : أن عمر 
رضي الله عنه عذر المرأة لما ذكرت له ما يصيبها من الغيبة 
إذا صلت ٠‏ وإلا فإن عمر يقول : إن الحبل يثبت به الزنا . 
كما ذكره عنه البخاري في خطبته بالمدينة بعد قفوله من 


الحج . وهذه لطيفة فاستفدها واعرف الفرق والجمع بين 
العبارات » ولا تختلط عليك المتشابهات . 


وفي الجامع الصغير للسيوطي في « حرف الدال ») 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . فإن وجدتم 
للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله » فإن الإمام لأن يخطي في 
العفو خير من أن يخطي في العقوبة » أخرجه الترمذي 
والحاكم والبيهقي عن عائشة » وقال فيه : ادرؤوا الحدود 
بالشبهات » أخرجه ابن معدي وقال فيه : ادفعوا الحدود عن 
عباد الله ما وجدتم ل لك ها 2 أخر جه ابن ماجه عن 5 
هريرة: 


وقد رفع القلم عن النائم ٠‏ قال كَلِلْعٌ : ( رفع القلم عن 
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ثلاثة » عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأ . 
وعن الصبي حتى يكبر » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه والحاكم عن عائشة. وقال مَل : « رفع القلم عن 
ثلاثة » عن المجنون ا 0 وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » أخرجه أحمد 
وأنوا داود والحاكم عن على وعمر. 

وهذه الأحاديث يكل بها على من وطئت وهضى 
نأقهة » رواننا ننه الراقة قلق .وطن فرهاأضا »: الب سد 
وأولى 6 قافن الآنوان .ولق 00 أو مزاهقه 1" نائمه 
ذه اعون 11 .ولي يذل يعلد فاعرفت "اقرف 6 رزقال افيه" 
ويشترط الاختيار » فلا حد على مكره ؛ والتكليف فلا حد 
على صبي ولا مجنون لارتفاع القلم عنهما ء اننهن. + ولم 
يذكر النائم وهو غير مكلف لأنه قد نص عليه . 

قال بعض أهل الأصول : وملجأ ومكره وغافل ليس 
التكليف غير مدخل . انتهى ؛ قال : ومنهم الساهي » وأولى 
منهم النائم » فهؤلاء لا يتناولهم اسم التكليف ؛ وقد اتفق 
العلماء رحمهم الله : أن التكليف شرط لوجوب الحد ؛ 
واتفقوا : أن النائم ليس بمكلف ؛ قال في الإقناع : للشافعي 
في الذي يجب حده مكلف . فخرج الصبي والمجنون. 

وقد سمعت كلام أهل الأصول : أن النائم أولى 
منهما ؛ وكذلك شرطوا إيلاج الحشفة أو قدرها في فرج . 
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وتظاهروا على ذلك في عباراتهم. أما مطلق وصول المني بلا 
إيلاج فسكتوا عنه في الزنا » وذكروه في الجناية والعدة ؛ 
قال في روض ابن المقري رحمه الله : وتحد امرأة استدخلت 
ذكر نائم » لا المني لم تقه » انتهى . فذكر استدخال الذكر 
لا المني. 

وقد مر كلام ابن تيمية : أن احتمال التحمل عذر 
وشبهة دافعة » فكيف يقينه لا احتماله » قال في المنهاج 
للنووي رحمه الله : ولو شهد أربعة بزناها » وأربع نسوة أنها 
عذراء » لم تحد لشبهة بقاء العذرة. 

وقال القاضى زكريا : لا تحد ء» لأن الظاهر من العذراء 
اليا للم قوط © روعةه الرأة قاع ألها رك عدرل اميت 
أربع نسوة ثقات ورأوهاء وشهدن بالله أنها عذراء لم تزل 
بكارتها , وهذا منها إقامة للحبل في ثبوت الزنا مقام الأربعة 
الجتوداء اقباط + وراد ادهردت ياافه هته كمه وكاامهم 
أيضاً في الحبل من الوطي احتمالاً » أما مجرد دخول الماء 
من غير وطى فليس كذلك وإنكارها للزنا فيه كفاية » قال فى 
الأنوان بولق بوبعن افر ا حم نه أن ولاك يراكريت الونا 
أو سكنت + افلة حول 

إذا علمت هذا : فلنحصر لك الأسباب الدافعة للحد 


لأ ١‏ ؟ِ 


لآول : أن الحبل وحذه لا يثبت به الحد 


عند أكثر العلماء ؛ الثانى : أن الحبلى إذا ادعت شبهة كالنوم 


: : | 11م 
فى هذه المسالة. 
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مثلاً فلا خلاف بيتهم أنه يسقط الحد ‏ كما ذكره ابن ثيمية 
وصاحب الميزان والأنوار ؛ الثالث : أنها غير مكلفة عند 
سبب الحمل في الظاهر . الأن القلم مرفوع عن النائم » كما 
ورد » ولو كان وطأ حقيقياً » فكيف بما نحن فيه. 


الرابع : أنه لم يوجد إيلاج الحشفة في فرجها . ولم 
تدع ذلك . وإنما ذكرت سيلان الماء عليها » والإيلاج شرط 

في الزنا » يلزم من عدمه العدم ؛ الخامس : ما ذكره أبوها 
5 شدة نومها وعدم احساسهاء السادس : كون بكارتها 
موجودة لم تزل كما شهد بذلك أربع نسوة . السابع : و 
الشبهة الدافعة بهذه الستة الأمور» وواحد منها يكفى فى 
الدفع ؛ هذا حكم المرأة. 00 

وأما الرجل : فلا حد غليه. لأمور ثلاثة ؟؛ الأول : أنها 
لم تدع عليه شبهة الزنا وإيلاج الحشفة في فرجها. 
اتهمته بصب المني ؛ الثاني : أنه لم يقر بهذا ولا بذاك ؛ 
الثالث : أنه لم يشهد عليه الشهادة المعتبرة. 

هذا ما ظهر لي فى هذه الحادثة العجيبة والواقعة 
الغريبة » حين وصل إلي : المرأة المذكورة وأبوها وأمير 
( المنجحة ) وجماعة منهم الرجل العيع م وطلبوا : إظهار 
الحكم في ذلك ؛ وجزى الله عنا نبينا محمداً يك يما فصل ما 
حزق كنا عن أمقت: نقد عركناة عن البيضاء ليلها كنهارها ء 
وبلغ البلاغ المبين ؟ وجزى الله ورثته العلماء يرا فقدل 


رخو 


وضحوا وبينوا » وجزى الله أمير البلاد عبد الوهاب أفضل 
الجزاء ؛ وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. 

وسئل الشيخ : عبد الله بن صالح الخليفي » عن رجل 
عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي بكرء فطلب الدخول 
فامتنع أهلها » فدخل بيتهم يومأ على غرة رجاء أث قياف 
زوجته » فصادف أختها فظنها هي فهجم عليها وسدّ فاها, 
ووطئها. 

فلما علم أبوها غضب وحلف بالطلاق أنه ما يدخل 
على ابنته التي صارت سبباً لوطي أختها سفاحاً » فسكت 
الرجلان ده هذا على ضيه وهذا .على ححيائه وفشلهء ولم 
داع أحدهما الثاني 00 من فشو ذلك عند الناس ء ثم 
ران الموطوءة قد حملت . فصار الكل في هم وحزن 
شديد » فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ 

فأجاب : هذا الوطء على ما ذكرتم وطء شبهة ليس 
فيه حد » ويلحق به النسب ٠»‏ والذي فيه راحة وستر للجميع 
مع موافقة الحكم الشرعي أن يطلق الزوج زوجته التي عقد 
عليها ولم يدخل بها » ويعقد على الثانية التي وطئها ويدخل 
عليها بيومه » لأن الحمل له » والأولى ليس لها عدة . ولا 
يقع بذلك طلاق على زوجة الأب ؛ وإن كان رغبة الزوج في 
زوجته الأولى فيصبر حتى تنقضي عدة الثانية بوضع حملها . 
ثم يدخل على الأولى . ويقع على زوجة الأب طلقة واحدة 
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سكل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
رحمه الله : عن الاكراه على فعل محرم ... الخ؟ 

فأجاب : فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعض . فلو 
أكرهت المرأة لم تحد عند أكثر العلماء » لقوله تعالى : 
( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) الآية » [ النور : 7" ]. 

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : عمن يطأ الماشية؟ 

فأجاب : والرجل الذي يطأ الماشية يؤدب أدياً 000 

فأجاب : أجمع أهل العلم على تحريم اللواط » وأما 
حكمه فاختلفت الرواية عن أحمد ء فعنه : أن حده الرجم 
بكراً كان أو ثيباً » وهذا قول علي وابن عباس وجابر ء 
وغيرهم من الصحابة » ومالك وأحد قولى الشافعى ؛ 
والرواية الثانية : حدله حل الزنا » وبه قال ابن المسيت 
وغيره ؛ ووجه الرواية الأولى » قوله كَِ : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه أبو 
داود » وفى لفظ « فارجموا الأعلى والأسفل » ولأن الصحابة 
أجمعوا على قتله » راتما اقللا كن كتنته 6 القين: مخضا 
من المغني . 
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وقال الشيح تقي الدين # في جواب له وفي السدن 
عن النبي ويه : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما 
جميعا » لكن تنازعوا في صعة القتل . فملهب جمهور 
الفقهاء : أنهما يرجمان » بكرين كانا أو ثيبين » حرين كانا 
أى مملوكيق:ة :أو اكاث 'أخدهها” :مجلوكا لكضر :4 واتفق 
المسلمون على أن من استحلها من مملوك أو غيره » أنه 
كاقن رتل انتيوه . 

وإنما يثبت هذا الحد ببينة أو إقرار كالزنا سواء ؛ وأما 
من أتى بهيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزيره » ولا حد عليه . 
روي ذلك عن ابن عباس وحماد . ومالك وأصحاب الرأي . 
وهو قول الشافعي ؛ وتقتل البهيمة ويكره أكلها » وإنما يثبت 
هذا التعزير بشهادة رجلين عدلين » أو إقراره » ولو مرة. 


سئل بعضهم : عن شق أنف الحمار ... الخ؟ 


فأجاب : لا يجوز أن يحمل الدابة ما لا تطيق ». ولا 
يجوز وسمها في وجههاء. ولا ضربها في الوجه » لأنه عَكِلِ 
لعن من وسم أو ضرب في الوجه . وتشقيق المناخر أعظم . 
فأنهوا عنه » فمن شق بعد النهي عزر. 
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باب حد القذف 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ : عن حد القذف؟ 

فأجاب : وأما حكم القذف بالزناء فإذا قذف 
[ إنسان ] رجلا أو امرأة بالزنا » ولم يأت بأربعة شهداء . 
يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها . كالميل في المكحلة . 
فإنه يجب عليه حد القذف ثمانون جلدة . ولا تقبل له شهادة 
ااي ود القذقتم «بحق. الما روفي إن اطلئة ناه كل 
الأمير » فإن عفا عنه فلا يقيمه الأمير » لكن إن كان القاذف 
معروفاً بالشرء جاز للأمير تأديبه عن تعرض أعراض 
المسلمية. 

وأما الذي. يرمى أخاه بالزنا ء ويعتذر أن ماله قصد »ع 
وأنه من الشيطان » 55 هذا بعذر . فإن كان المقذوف 
بالزنا شكاه على الأميرء أقام عليه الحدء وإلا أدب أدباً 
يزجره عن مثل هذا الكلام القبيح . 

واجابي: آيضا .وان عن قال كا زان > :قوذت يعلن سعد 
القذف ثمانين جلدة ٠‏ إذا لم يأت بأربعة شهداء يشهدون على 
أنه زان ؛ وأما الحرة إذا قذفت الحرة» فتجلد ثمانين 
جلدة » إذا لم تأت بأربعة شهداء » وشهادة النساء على 
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القذف ما يثبت بها جلد ؛ وأما الرجال : فإذا شهد اثنان 
مقبولا الشهادة » على أن هذه المرأة قاذفة هذه المرأة » أو 
هذا الرجل قاذف هذا الرجل بالزنا » فيجلد ثمانين جلدة » 
لأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) [ النور : 5 ] ولا 
تقبل شهادة القاذف بعد ذلك إلا إن تاب وكذب نفسه. 


وأجاب أيضاً : وأما الذي يقذف المحصن أو 
المحصنة » ولم يأت بأربعة شهداء عدول » يجلد ثمانين 
جلدة ولا تقبل شهادته إلا إن تاب » كما قال : ( والدذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ). 


وأما الذي يسب المسلمين ويؤذيهم بلسانه ٠‏ فيؤديه 
الأمير بما يزجره ؛ والذي قال لمسلم : يا مشرك » فهذا 
القول لا يجوزء ويؤدب من قال ذلك أدبا بليغاً » والذي 
قال لرجل : ما فيك إسلام » وهو مسلم » فكذلك يؤدب . 
وكذلك الذي يسب المسلمين يؤدب » وكذلك الذي يقذف 
أخاه بالفسق » وكذلك الذي قال للمسلم : يا عدو الله . 
وكذلك الذي قال للمسلم : يا حمار » وكذلك الذي قال 
لرجل مسلم : يا كلب » وكذلك الذي قال لأخيه : يا سارق 
وهو كاذب . وكذلك الذي قال لأخيه : يا باطل » يا عفن . 
وليس كذلك » وكل هؤلاء يؤدبهم الأمير » بما يزجرهم عن 
الكلام الخبيث . 


وخر 


وشفل 'أيضا + اذا "تنك إنياة. عماعة بالزنا .عونا | 
أحياء . .. الخم؟ 


فأجاب : الذي وقفنا عليه من كلام أهل العلم » أنه إذا 
قذفهم بلفظة واحدة » فإنه يحد حدأ واحدا » إذا طلبوا إقامة 
الحد عليه » وأما قذف الأموات . فلا أدري عنه » وأقل ما 
فيه إذا كانوا مسلمين » يعزره الإمام على قدر ما يراه » وأما 
ما ذكره المالكية من شروط القذف ٠»‏ فهو كلام متوجه. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : إذا قذف صبي 
ضينة: بالزنا 4 أو صا فإن كان يمكن الوطاء من مثله ء 
كبنت تسع ». وابن عشر » فهذا يقام الحد على قاذفهما » وإن 
لم يبلغا » بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله » والصغيرة 
التي لا يجامع مثلها » فليس على قاذفهما إلا التعزير » وأما 
الصغير إذا قذف الكبير » فليس عليه إلا التعزير. 

وأما مسألة القذف . فالقذف ينقسم إلى صريح 
وكناية » كالطلاق ؛ فالصريح : ما لا يحتمل غيره » نحو يا 
زاني ٠‏ يا عاهر» يا منيوك »ء ونحو ذلك . والكناية : 
التعريفن بالاقاة المحذلة + المصيلة" للقدفه ضيه + نان 
فسر الكناية بالزنا فهو قذف ٠‏ لأنه أقر بالقذف » وإن فسره 
بما يحتمله غير القذف ٠‏ قبل مع يمينه » ويعزر تعزيراً يردعه 
وأمثاله » فمتى وجد منه اللافظ المحتمل للقذف وغيره » ولم 
يفسره بما يوجب القذف ». فإنه يعزر » ولا حد عليه. 
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سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن قذف المملوك؟ 
فأجاي 4 :أها' .كدف العيد. فتويعيه. التعون + له بعد 
القذف عند عامة العلماء. 


باب حد المسكر 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : عن 
التنباك الذي اعتاد شربه كثير من الناس ؟ . 

فأجاب : لا ريب أن الله تعالى بعث محمدا يلٍ بجوامع 
الكلم » وهي من خصائصه التى خصه الله بها من بين 
الأنبياء » كما ثبت أن رسول الله يككِيِ قال فى ذكر خختصائصه 
(وأوتيت جوامع الكلم» وهي : أن 0 الكلفة: البسيرة 
الجامعة لأحكام كثيرة لا تعد ولا تحصى . ومن ذلك 
قوله كو : « كل مسكر حرام».» فدخل في هذه الكلمة 
جميع المسكرات ». التي تسكر وتزيل العقل » من الأطعمة 
والأشربة » الموجودة في زمانه كَْةِ والحادثة بعده إلى يوم 
القنامة: 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي يك بالنهي عن 
المسكر . وهو : الخمر الذي يغطى العقل ويزيله » كما في 
الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي ككل قال : 
( كل مسكر خمر وكل خمر حرام » ولفظ مسلم « وكل مسكر 
حرام » وعن عائشة رضي الله عنها : أنه يك سئل عن البتع ؟ 
فقال : ٠١‏ كل شراب أسكر فهو حرام» متفق عليه » وفي 
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رواية لمسلم « كل شراب مسكر حرام » ونقل ابن عبد البر : 
إجماع أهل العلم بالحديث على صحته ٠‏ وأنه أثبت شيء 
روي عن النبي كَكةٌ في تحريم المسكر. 

وجاء التصريح بالنهي : عن قليل ما أسكر كثيره » كما 
أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه » من حديث عائشة مرفوعا 
« كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه » فملء الكف منه 
حرام 4» وفي رواية : « فالحسوة منه حرأم » وقد احتجح به 
أحمد » وذهب إليه » وإلى هذا القول ذهب جمهور علماء 
المسلمين » من الصحاية والتابعين » ومن بعدهم من علماء 
الآامضدان 6 وهيق ملهتة منالك: والكنافعى © .واللييف 
والأوزاعي » وأحمد وإسحاق. 1 

إذا تقرر هذا. فاعلم : أن المسكر الذي يزيل العقل 
نوعان . 

أحدهما : ما كان فيه لذة وطرب . قال العلماء 
وشواءة كان السك ععافيد] 4 أن بعاففا + وسواء: كان مطغويا 
أو مشروباً » وسواء كان من حب ء أو من ثمر أو لبن ٠‏ أو 

غير ذلك . وأدخلوا فى ذلك الحشيشة التى تعمل من ورق 
9 وظيرها 4 هما يو عن لجل اللانه بوكر 

والثانى : ما يزيل العقل ويسكر» ولا لذة فيه ولا 
#طريي كلع روتسم وبوأككر العلماة الذي يوون محري نا 
أسكر كثيره » يرون حد من شرب ما يسكر كثيره » وإن 
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أعتقد حله ا وهو فقول الشافعى والتحمين © قال ايد 
في رواية الأثرم : يحد من شرب النبيذ متأولاً » وذلك 
لضعف التأويل عنده فى ذلك . 


وبما ذكرنا من كلام رسول الله كه وكلام أهل العلم : 
يتبين لك بيان تحريم التتن » الذي كثر في هذا الزمان 
استعماله » وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض 
الأوقات » 0 إذا أكثن ده أن تر يوا أن وين ا 
يشربه ثم شربه » فإنه يسكر ويزيل العقل » حتى إن صاحبه 
) يُحْدتُ » عند الناس ولا يشعر بذلك . لعوذ بالله من الخزى 
وسوء البأس ٠»‏ فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآاخر: أن 
يلتفت إلى قول أحد من الناس » إذا تبين له كلام الله وكلام 
رسوله فى مثله من المسائل » وذلك لأن الشهادة بأنه 
نشول أله تكتطني شاعته دقيما مر ع رو اها يا ظنه انين 
زرخ 6 وتصدينه اليا جره 

وسكل أيضاً رحمه الله : ما حكم التنباك الذي اختلفت 
فيه اراء العلماء ء منهم من أفتى بحله . ومنهم من أفتى 
بتحريمه بقيد وتعليق » ومنهم من أفتى بتحريمه مطلقاً » ولما 
أنكم العامة اعتمدنا على قولكم . 
فعارض بعض الواصلين من عندكم » فقالوا : من شرب منه 
بعد ما تاب منه فقد ارتد وحل دمه وماله؟ 


فأجاك: 1 .من "نيك" :إلينا' القول. .بهذا افقه. كدب 
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وافترى » بل من قال هذا القول استحق التعزير البليغ » الذي 
يردعه وأمثاله » فإن هذا مخالف للكتاب والسنة » بل لو تاب 
منه ثم عاد إلى شربه لم يحكم بكفره وردته » ولو أصر على 
ذلك إذا لم يستحله ؛ والتكفير بالذنوب » مذهب الخوارج 
الذين مرقوا من الإسلام » واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب 
والمعاصي . 

وأجاب أيضاً : والذي يشرب التنباك » إن كان شربه له 
بعدما عرف أنه حرام » فيضرب ثمانين جلدة ضرباً خفيفاً ما 
يضره » فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه » ويؤمر 
بالتوبة والاستغفار. 


والذي يقول لكم ل من علماء تهامة ‏ إن التتن ليس 
حرانا : ولعو فهذا جاهل , ما يعرف ما يقول »ع ولا 
يلتفت لقوله » وفى الحديث عن النبى يل : « كل مسكر 
خرام ! ( وما أسكر كثيره حرم قليله »). 
ثمات::. حعلدة : 

١ 00 

وأنغانية. أقيا 2 زان شاوه العو إذاة اقهد. عله 
شاهدان أنهم رأوه يشربه » فيجلد أربعين جلدة. 

واعانه: أيقا 2 وانة لبازجيد. الكد افزوتب. حارضيد 
جلدة » فإن لم ينته بذلك أدب ثمانين جلدة. ظ 
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في ببته. أو. متاغه 6 أو يشربة يؤدب: 

وأجاب أيضاً : إذا وجد من فيه رائحة المسكر فإنه 
يحد . وأما إذا خرج من بيته فليس فيه إلا التعزير » إذا كان 
مظنة لذلك. 

واعات أبشا< : إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم 
رجل يحل » أن الصحابة رضي الله عنهم حدوا على ريح 
الخمن وهذا خمر »: لأنة مسكر وكل امسكر خمر. 

سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : عن التته؟ 

فأجاب : هو حرامء لقول النبي كل : « كل مسكر 
خمر) وفي لفظ « حرام » وفي لفظ ١‏ ما أسكر كثيره فملء 
الكف منه حرام » وهذا عام في كل مسكر » فإن النبى يله قد 
أوتي جوامع الكلم . وقد نص العلماء على ذلك. 


ع ع 
أنه 4 .وا 


د ! أأى.ء أأه * 
حا سا سيا 3 


ما سارنبب الثليات فيجلد قذر أربعين جلدة . 


وأجاب الشبخ عبد الله أبا بطين : وأما شرب التنباك ‏ 
فالذي نعتقد تحريمه » وفيه التعزير » ولا يتبين لي أنه يبلغ 
به حد الخمر. 
7 


إحداهما : حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدةء ثم 
شربه وأكثر » وإن لم يحصل إسكار » حصل تخدير وتفتير ؛ 
وروى الإمام أحيين جدكا -فرفوه] : أنه يله نهى عن كل 
مخدر ومفتر ؛ والعلة الثانية : أنه منتن مستخبث عند من لم 
يعتده » واحتج العلماء بقوله : ( ويحرم عليهم الخبائث ) 
[ الأعراف : ١١!‏ ] وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه » 
كالجعل لا يستخبث العذرة. 

وسئل عن الإكراه على فعل المحرم؟ 

فأجاب : فيه تفصيل يعذر فيه ببعض دون بعض » فلو 
أكره على شرب الخمر لم يحد. 

وسئل الشيخ : سعيد بن حجي : إذا وجد من فيه 
رائحة التتن وأنفه » هل يحد ؟ وهل يثبت الحد بشهادة رجل 
واحد ؟ وهل يعزر إذا خرج من بيته وهو مظنة لذلك ؟ وإذا 
وجد فى كمه مضروراً ؟ أو سقطت منشقته. منه وهو -مظنة 
لذلك ؟ هل يعد أو يعزر ؟ 


فأجاب : لا يجب الحد بوجود رائحة الخمرة فى قول 
تكن أأغل. العا ودولا يعيت. الساد..فية .]لآ بإقراره مره + إن 
شهادة رجلين عدلين » يشهدان أنه شرب مسكراً » وإذا خرج 
من بيته التتن » أو وجدت معه الرائحة ولم يدع شبهة » لما 
روى أبن عمر مرفوعاء قأل : « لعن الله الخمرة وشأربها . 
وساقيها. وبائعهاء. ومبتاعها وعاصرهاء. وحاملها 
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والمحمولة إليه ) . وكذا حاضر شربها يعزر ؛ إذا ثبت هذاء 
فاعلم : أن التعزير را جع إلى رأي الإمام أو نائبه. 

ستل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عن 
« الحميض »© وما يتعلق به من التحريم؟ 

فأجاب : وما سألتم عنه من أمر الحميض ٠»‏ فهو إذا 
أتى عليه ثلاثة أيام حرم » وإن تعدى إلى أكثر من ثلاثة 
أيام » صار خمراً يجلد أكله ثمانين جلدة » ويكون لديكم 
00 : أنه حرام لا شك فيه » ولو زيد ونقص كل يوم مائة 
مرة » وإذا لم يتم ثلاثة أيام فلا تحريم فيه إلا إذا أتى عليه 
اليوم الثالث فهو حرام » لأنه أصل الخمر . واعلموا : أن 
الخمر الذي يجعله الناس في أطعمتهم » يجعلونه حميضاً . 
أنه حرام لا شك فيه. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ . عن قوله : إذا ظلم 
صبي صبياً أو بهيمة اقتص للمظلوم ... الخ؟ 

ا 0 
عن ردع للظالم ٠‏ وإن لم يكن مكلفاً. قال الشيخ تقي 
الدين و ارم سين البلناء أن غير المكلف . كالصيين 
المميز »ء يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً ه وكذلك 
اتا لو و بي ل ل ا 
أو قطع » قال في الفروع » قال في الواضح ؟ هن شرع في 
عشر ؛ صلح تأديبه في تعزير على طهارة . وصلاة » وكذا 
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في زنا » وهو معنى كلام القاضي » وذكر ما نقله الشالنجي 
في الغلمان يتمردون » لا بأس في ضربهم . 

ظ وظاهر ما ذكره الشيخ عن القاضي : يجب ضربه على 
الصلاة » قال الشيخ لمن أوجبها ديا به » أنه تأديب 
وتعويد لفعل الخير. كالتأديب على تعليم خط » وقراءة 
وصناعة وشبهها » وكذا قال صاحب المحرر » كتأديبه اليتيم 
والمجنون والدواب » فإنه شرع لا لترك واجب ٠»‏ وظاهر 
كلامهم في تأديبه في الإجارة : والديات : أنه جائز . 


فأما القصاص : مثل أن يظلم صبي صبياً » أو مجنون 
مجنوناً » أو بهيمة بهيمة » فيقتص للمظلوم من الظالم » وإن 
لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل » لكن لاشتفاء 
المظلوم » وأخذ حقه. يتوجه أن يقال بفعل ذلك » ولا 
يخلو عن ردع وزجر في المستقبل » ففعله لأجل الزجر . 
وإلا لم يشرع لعدم الآثرية والفائدة في الدنيا » وأما في 
الاخرة : فالله تعالى يتولى ذلك ٠‏ للعدل بين خلقه » فلا 
يلزم منه فعلنا نحن » كما قال ابن حامد : القصاص بين 
البهائم والشجر والعيدان » جائز شرعا . بإيقاع مثل ما كان 
فى الدنيا » وكما قال أبو محمد البربهاري فى القصاص فى 
الحجر » لمن نالت أصبع الرجل » وهذا ظاهر كلامهم 


السائق في التعزير 3 أو صريحه فيمن لم يمير . 
وقال شيخنا : القصاص موافق للشريعة 3 واحتج بثبوته 
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فى. الأموال ع وبوجوب دية الخطأ » وبقتال البغاة المغفور 
ليب كال افتبيق: .يدلك:# .أن الظلم والعدوان يؤدى في حق 
المظلوم » مع عدم التكليف . فإنه من العدل » وحرم الله 
الظلم على نفسه : وجعله محرماً بين عباده . كذا قال » 
وبتقديره : فإنما يدل على الادميين : انتهى كلام صاحب 
الفروع » وقد عرفت : أنه قول كثير من العلماء ء 0 
الصبيان : فمعلوم أن ذلك زجر لهم في المستقبل . 
اقتص لبعضهم من بعض » والذي نرى أصصسيةه 
الأميرء أو القاضي . إلا إذا لم يخف من تعدي الصبي في 
اقتصاصه لنفسه » لأنه أشفى لنفسه ؛ وأما البهيمة : فيقتص 
لها من مالكها . ومعلوم : أن بعض البهائم يتأدب إذا أدس. 
وأما إذا وجد مع امو ائه روا جو نين :نا ويا :اده 
يضرب مائة سوط » كما في رواية يعقوب . واحتج بفعل 
ارقي الله عنه » فذكر هذه المسألة في الإنصاف . 0 
أنه يعزر بذلك . انتهى ؛ والتعزير : يرجع إلى اجتها 
الإمام » لكن الذي نختار : أنه يعزر بذلك » اتباعا د 


الراشد علي رضي الله عنة . 


وسئل هما : عن قول صاحب الإقناع فى عات 
التعزير . وإن ظلم صبياً أو بهيمة اقتص من الظالم. ‏ 


فأجاب : اعلم قبل .ذلك أن العلماء ذكروا أن امار 
أصل عظيم من أصول الشريعة المحمدية الآتية بالحكم ‏ 


لا 


والمصالح . والغايات المحمودة في المعاش والمعاد » قال 
ابن عقيل رحمه الله فى « الفنون » للسلطان سلوك السياسة . 
زهق الحزم. غندثا »+ .ولا نف السيامة على. “ما “نطق ابه 
الشرع » إذ الخلفاء الراشدون قتلوا ومثلواء وحرقوا 
المصاحف . ونفى عمر نصر بن الحجاج ؛ ولينئل من 
عرضه . مثل أن يقول له : يا ظالم » يا معتد » وبإقامته من 
المجلس ؛ والذين قدروا التعزير من أصحابنا » إنما هو فيما 
إذا كان تعزيراً عاماً من فعل أو ترك . فإن كان تعزيراً لأجل 
ترك ما هو فاعل له » فهو بمنزلة قتل المرتد » والحربي 
والباغي » وهنا تعزير ليس يقدر » بل ينتهي إلى القتل ٠‏ كما 
ك الصائل الاخخد للعالك > يحون أن يمنع من الال ولو 
بالقتل . 


وعلى هذا : فإن كان المقصود دفع الفساد » ولم 
يندفع إلا بالقتل قتل » وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد . 
ولم يرتدع بالحدود المقدرة » بل استمر على الفساد » فهو 
كالصائل الذي لآ يندفع إلا بالقتل .ء فيقتل ؟؛ ويمكن تخريح 


له 
قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا» وقتل الجاسوس 
اذى تكرن مفة: اتسين د روقة زكر اننا هرم .هذا > الشيقية 
والمالكية » وإليه يرجع قول ابن عقيل » وهو أصل عظيم في 


يفعل . 
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والتعزير بالمال سائغ إتلافا واخذا. وهو جار على 
أصل أحمد : لأنه لم يختلف أصحابه : أن العقوبات فى 
المال غير منسوخة . وقول الشيخ أبي محمد المقدسي : ولا 
يجوز أخذ ماله وهو المعزر » فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة 
الظلمة . 


والتعزير يكون على فعل المحرمات » وقرك 
الواجبات ؛ من جس: ترك: الواجيات : .من كتم. ها يجب 
بيانه » كالبائع المدلس » والمؤجر » والناكح , وغيرهم من 
المعاملين » وكذا الشاهد » والمخبر » والمفتي » والحاكم . 
ونحوهم » فإن كتمان الحق شبيه بالكذب » وينبغي أن يكون 
ميدا للضمان » كما أن الكذب سبب للضمان ؟؛ فإن ترك 
الواجبات عندنا في الضمان » كفعل المحرمات » حتى قلنا 
فيمن قدر على انجاء شخص » بإطعام أو سقي » فلم يفعل 
فمات ضمنه » وعلى هذا : فلو كتم شهادة أبطل بها حق 
مسلم » ضمنه. 

ومن هذا الباب : لو كان فى القرية أو المحل أو 
البلدة » رجل ظالم ١‏ فسأل الوالي الغريم عن كانه لاه 
منه الحق » فإنه يجب دلالته » بخلاف ما لو كان قصده أكثر 
بح الحق > فعاق. ه13 :]ذا كتيوا ذلك سعن تلات التق 
ضمنوه » ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر 
الواجب » كما يملك تعزير المقر إقرارا مجهولاا حتى 
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نقسره ) ومن كتم الاأقرار ؛ وقدك يكون التعزير برك 
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وفكل 'أيفيا: الشيخ عبد الله عن قولهم . إن رأى 
الإمام العفو عنه جازء وقال في المبدع » ومعناه من 
الشرح : ما كان من التعزير منصوص عليه » كوطء جارية 
امرأته » أو الجارية المشتركة » فيجب امتثال الأمر فيه » وما 
لم يكن رأى الإمام المصلحة فيه » وجب كالحدء. وإن رأى 
العفو جاز . للآخبار إلى آخر الكلام. 

فأجاب : اعلم أن في وجوب التعزير وعدمه » روايتين 
فى مذهب أحمد. إحداهما: الوجوب مطلقاء وهي 
المذهب . وعليه الأصحاب » وهى من مفردات المذهب . 
ومال إلى وجوبه الشيخ تقي الدين ؛ وعنله : مندوب » نص 
عليه في تعزير رقيقه على معصيته . ناهد الزون.» قال في 
الفغتى +: بوالشرض *. إن كان التعؤين متضوضا علية د 
جارية امرأته . أو المشتركة. وجب . وإن كان غير 
منصوص عليه » وجب إذا رأى المصلحة فيه » أو علم أنه لا 
ينزجر إلا به » وإن رأى العفو عنه » جاز » انتهى . 

قلت : ومراده إذا كان في العفو عنه مصلحة ٠‏ قال في 
الكافي : يجب التعزير في الموضعين الذين ورد فيهما 
الخبر » إلا إن جاء تائبا فله تركه » انتهى ؛ قلت : ومراده 


ب 


بالموضعين : إذا وطىء أمة امرأته مع تحليلها له » والأمة 
المشتركة » وهو معنى كلام صاحب المبدع » الذي ذكرته في 
السؤال . وليس في ذلك معارضة لما تقدم من كلامهم » لأنه 
إذا جاء تائبا نادما جاز ترك تعزيره» كما روي في تفسير 
قوله تعالى : (إن الحسنات يذهبن السيئات ) أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة » وفعل بها كل شيء إلا الجماع : 
جام نان + وذكن ذلك اا فقال : (إن 9 
بذهبن السيئات ) الآية [ هود : ١١‏ ] فقال الرجل : ألي 
ذلك .يا :سيول الله ؟ | + الجصع الناتية 0 رسول الله عَلَِْة : 
ا ل 


قال المجد : فإن جاء من استوجب التعزير تائباً » لم 
يعزر عندي » انتهى ؛ قال في الرعاية : إن تشاتم اثنان 
عزرا » ويحتمل عدمه . قال في الفروع : فدل على أن ما 
رأه تعين فلا يبطله غيره » وأنه يتعين قدر تعزيره خلافا 
لمالك . انتهى ؛ قلت : يعني إذا عين الإمام التعزير 
للمصلحة » فلا يجوز لغيره إبطاله . وأنه يتعين قدر تعزير 
عينه الإمام » قال في الإنصاف : ويجب إذا طالب الآدمي 
بلق لله أي اراي ال 000 0 
ديوع 51 راوج ل ل ل ل 
على السلطان تأدييه » ولم يقيده بطلب وارث » مع أن 


حك 


أكثرهم أو كثيراً متهم لة:وارث: 

وقد نصن. في. :مواضع علئ: التعزير ‏ ولم:.يقيده.: :وهؤ 
ظاهر كلام الأصحاب ٠.‏ ويأتي في أول أداب القاضي : إذا 
افتات خصم على الحاكم له تعزيره . مع أنه لا يحكم لنفسه 
إجماعاً » فدل على أنه ليس كحق الآدمي المفتقر جواز إقامته 
إلى طلب » ولهذا أجاب في المغنى : عن قول الأنصاري 
للنبي لهِ عن الزبير : أن كان ابن عمتك » وأنه لم يعزره ؛ 
وعن قول الرجل : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله » بأن 
للامام العفو عنه. 

وفي البخاري : أن عيينة بن حصن لما أغضب عمرء 
هم بهء فتلى عليه الحرّ بن قيس ( خذ العفو) الآية 
[ الأعراف : ١14‏ ] قاله في شرح مسلم في قول عائشة : ما 
انتقم رسول الله كله إلا أن ينتهك شيء من محارم الله 
ل ل ا ا 

لنفسه ولا يهمل حقاً » انتهى كلام صاحب الفروع . 

فعلم مما تقدم : أن الأمير والحاكم إذا رأى التعزير في 
المعصية جاز له ذلك » وإن كان لحق ادمى ء» ولا يفتقر 
جوازه إلى طلب صاحب الحق . لأن ذلك من باب إنكار 
المنكر » وإزالة الظلم الذي يتعلق بالأئمة والأمراء » وأما 
تاعنن “الة ]ا ام جعي الي 


نانسا الإمام ‏ فالمعروف عند نأ ٠‏ آل نانسة ١‏ مير والقاضي 


و 
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وسكل : عن الافيق يؤدب الرعية بأتفل شيء من 
مالهم هل يحل ؟ أو يصرف في بيت المال؟ 

فأجاب : أما ما أدب به الرعية بأخذ شىء من المال , 
فهذا جائز في قول كثير من العلماء » وأما حل أكله أو صرفه 


سئل بعضهم : إذا قدم رجل معه امرأة غير محرم له . 
يوسا رنريت و ريون 
: لا يجوز للرجل أن يخلو بأجنبية »ء وهي كل 
0 يتزوجها » لحديث ابن عباس : « لا يخلون 
رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » متفق عليه » وأما حد الجلد 
فليس عليهما حد . بل يعزران بما يردعهما » والتعزير على 
الإمام أو نائبه » فإن رأى العفو عنه عفا» لكن العفو 
للمصلحة » ويكون التعزير بالنيل من عرضه » كقوله يا ظالم 
يا معتدي » وبإقامته من المجلس . وبأخذ المال أو إتلافه . 
وبالجلد دس نه هلد اتعارم إلا ما نص عليه الشارع . 
والتعزير أصل , عظيم فيه صلاح الدين والدنيا. 


سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عن شتم العيال 
وخمامي» 

فأجاب : أما شتم العيال وخصامهم . إذا كان من باب 
العادبي» والتمويق والتعليم © اقهو امتلاوت إلنه ا يقيرط أن ل 
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يحرج دالت 3 والخصام إلى كلام منهى عله ٠»‏ رأث يا 
يتجاوز بالضرب عشر جلدات » فى حق من يجوز له ضربه .2 


قال الشيخ فييك لله :يوه حمد الحجازي : وأما الفتوى 
التي أفتى بها الشيخ عبد العزيز بن حسن رحمه الله » فيمن 
ظهرت عليه الريبة في عرضهء فهذا نصها » قال : وأما من 
ظهرت منه الريبة وقويت »2 ولم تؤثر فيه النصيحة » فيؤدب 
بحسب قوة الريبة وضعقها » وإن لم يندفع فساده إلا بالنفى 
نفى + إلا" أن بيترت على 'نفبه“منستدة أكين قلا يتلق + أن 
وتقليلها » انتهى كلامه ٠‏ فتأمله تجده وافيا بالمقصود مع 
اختصاره . 


سئل بعضهم : ما قولكم علماء المسلمين » إذا نبّه 
إمام المسلمين » وولي أمرهم على رعيته : أن لا يسابلوا 
بلدة حربية » وأناس من أهل الذمة عند العهد : أن لا 
انلو قللقه الجتد رن الككقان :4 بو ارسي اشع عل على قار را 
أهل الذمة ؛ وسابلوهم بعد أن نبّه الإمام عليهم بعدم 
المسابلة » وأن من سابل هذه البلد الكافرة » تراتى أوَدْبه 
وأكلةف» اجوق لول الأمن »تومو طشن بهي بأحدهم..: 
والحالة كما ذكرنا؟ فبينوا لنا مأجورين ء إن شاء الله تعالى. 


ل سملي 
الجواب : فنقول . الكلام على هذه المسألة في 


0 


مقامين ؛ الأول : أن المسلم العاصى . بمسابلة هذه البلدة 
المذكورة : مستحق الأدب والنكال بالحبس والضرب ٠»‏ وأخذ 
ماله وإتلافه . وإن حسّس على المسلمين علماً يضرهم أبيم 
دذمه وماله بإجماع العلماء من الامة المحمدية 6 ويصير أدياً 
لأمثاله . 

وأنسب ما يعاقب به العاصي بنقيض قصده . فإن كان 
الذئخمله. على هذا حب البال ) والاستكثار منه © فيؤدس 
بأخذه منه وإتلافه » كما هو مستفاد من شريعته يله , الما 


الغال حرق متاعه » وأخخل مصحفه وبيع وأخذ ثمنه وضرب . 
وفعله الخلفاء الراشدون. 


ولما حمل القاتل لمورثه الاستعجال على المال ع 
عوقب بنقيض قصلده ء وحرم الإرث ؛ ولما استعجل الناكح 
في العدة » عوقب بتحريمها عليه ؛ ولما استشغل المتخلفون 
عن الصلاة ة في بيوتهم أراد أن يحرقها عليهم لولا الذرية. 

ولما أساء الشافع في السلب على أمير السرية » عاقب 
المشفوع له بمنعه منه ؟ ولما أخذ السارق من التمر » عاقبه 
شيعك التمن مرتيق ».ولب فت مبالعب "الما الزكاف د 
ال 

وهذاا كله يدل عاق حزان العقوياف المالنة عد انها 
عزمة من عزمات ربناء» وعلى أن الأنسيب معاقبة العاصي 
بنقيض قصده» لأن العقوبات الشرعية مقدرة » وغير 
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مقدرة » أما المقدرة فلا يزاد فيها ولا ينقص . وأما التى غير 
مقدرة فهي ترجع إلى اجتهاد ولاة الأمر بما يرونه » وهذا 
مما لا خلاف فيه. 

قال الإمام : ابن القيم » رحمه الله تعالى : هذا من 
باب التعزير » والعقوبات الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب 
المصلحة » انتهى كلامه . 

المقام الثاني : في الذمي إذا نقض بعض ما شرط 
عليه » أجمع العلماء من كل مذهب على إباحة دمه وماله . 
والدليل على ذلك أنه يك لما صالح أهل خيبر » اشترط 
عليهم الصفراء والبيضاء » والحلقة ‏ أي السلاح - وأن لا 
كمموا .ولا يقيوا شيا 4 فإن كتموا أن غبيوا شيا افاد” ذية 
لهم . 

فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب فيه مال وحلي » فسألهم 
عنه؟ فقالوا أذهبته النفقات والحروب . فقال 
رسول الله يلِْةِ : « العهد قريب والمال أكثر من ذلك » فدفع 
من كان عتده ذلك إل الزسيوق يستقره » فمسه بعذاب فقال : 
لقد رأيت حيياً يطوف في خربة هناك » فذهبوا به فوجدوا 
المسك في الخربة ٠»‏ فقتل رسول الله يق بني أبي الحقيق 
وسبا 55 وذراريهم وقسم أموالهم بالتكث »2. | 

وغزا أهل مكة لما أعانوا بنى بكر على خزاعة خفية » 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن ذلك من السياسة الشرعية » 
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فإن الله سبحانه قادر على أن يدل رسوله على الكنز بطريق 
الوحى » لكن أراد أن يسن للأئمة عقوبة المتهمين. 


قال الإمام : ابن القيم » رحمه الله في الهدي النبوي : 
فواجب على الإمام إزالة المنكرات » وتحريق أمكنة 
المعصية » التي يعصى الله فيها ورسوله .» وهدمهاء كما 
حرق رسو الله ككةِ مسجد الضرار» وأمر بهدمهء» وهو 
مسجد يصلى فيه ويذكر الله فيه » لما كان بناؤه ضراراً . 
وتقويقا هن الممتية:».. وكذلك .شحال: المغاصىن والتسوف»ه 
كاين ناض .ودوك اللتماديةي: برازنائيم المدكراف ع ررد 
حرق عمر قرية بكمالها يباع فيها الخمر» وحرق حانوت 
رويشد الثقفى » وسماه ريا وأحرق قصر سعد عليه » 
لما احتجب فيه عن الرعية. 


قال الإمام : موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي . 
فى كتاب العمدة : « مسألة » ومن نقض العهد بامتناعه من 
التزام الجزية والملة » أو قاتل المسلمين » أو هرب إلى دار 
الحرب » حل دمه وماله » لأن في كتاب عبد الرحمن بن 
غنم » الذي فيه شرائط أهل الذمة على أنفسهم . وإن نحن 
غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا » فلا ذمة لئا » وقد 
حل لكم ما يحل بال المعائدة بواقتدات دورق لمي 
عير + اومن خدرث سلما فقد خلع عهده ؛ فظاهر ه : أنه متى 
نقض شيئاً من ذلك حل دمه ومالهء ولأنه عقد بشرط » 


/اه؟ 


فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد. 

انظر أيها المسترشد : ما حكم به كَلهِ من القتل » وأخذ 
الأموال على من لم يف بالشرط » وما صرح به علماء 

وقال في كتاب الرحمة للشافعى « فصل » وإذا فعل 
أحد من أهل الذمة » ما يجب تركه والكف عنه » أو ما فيه 
ضرر على المسلمين ٠»‏ أو خافهم في نفس أو مال » وكذلك 
بمسلمة » أو يسبها باسم نكاح » أو يفتن مسلماً عن دينه » 
او يقطع عليه الطريق » أو يؤوى جاسوسا للسسر كي + أو 
يعين على المسلمين بدلالة » أو يكاتب المشركين بأخبار 
الشكلفيق 16 أن رقت يلما أن سساية معهدا : فهذه الثمانية 
هذا على سبيل الإرشاد والتقبية لمريد الاسترشاد » ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

والمقصود : أن الذمي إذا أخل بما شرط عليه » فلا 
ذمة له وحل ذمة وماله إجماعا ؟؛ وا( لمسلم إذا عص, ولى 
الأمرء وسار إلى بلد الكفار » وقد نهى عن ذلك » فلولى 
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الأمر تعزيره ٠‏ وردع أمثاله بما يراه أبلغ له في العقوبة . وفي 
الحديث : إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. 

وأبلغ من هذا قوله تعالى : ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) ٠‏ [ البقرة : 50١‏ ] وفي 
الاية الأخرى : ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عي الدين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا 
الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور ) . [ الحج : 4١ . 5٠‏ ]. 


اداه 2 


باب القطع في | 

سكل الشيخ : سعيد بن حجي : عن المختلس ». 
والمنتهب ... الخ؟ 
الغنيمة » لما روى ا مرفوعاً ليس على متتهب قطع » 
روآاه و داود » ولا على مختلس » واللاختلاس : + فوع من 
الخطف والنهب » وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه . انتهى 
من الإقناع وشرحه. ظ 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ». 
عن الحكم في قطع يد السارق؟ 

فأجاب : وأما السارق » فلا تقطع يده إلا بإذن الإمام 
أو نائبه في الحكم . 

سئل الشيخ : عبد الله بن محمد رحمه الله » هل يجتمع 
القطع والضمان .. . الخ؟ 

ال ل ا ا و ا 
فعليه القطع إذا رفع أمره للأمير» ولا د يجتمع القطع 
والضمان » ولا أكره الغفلة عن القطع . ان أن وقت 


5٠ 


الجاع نتيا و 

وسئل : عن حد السارق؟ 

فأجاب : وأما السارق فتقطع يده اليمنى » بشرط أن 
يأخذ المال من حرزه» وأن يكون قيمة المأخوذ قدر ثلاثة 
دراهم . وأن يكون مالا مارفا وأن يكون الاخل للمال 
مال ولده ء والمرأة من مال زوجهاء والذي يسرق دون 
النصاب فلا قطع عليه » بل يؤدب » وكذلك الذي يأخذ 
الثمر من البساتين والزرع . يؤدنب 2 ويغرم فيمته مرتين . 

وآجات: أيضا:: .وأما" النارق:فإذا سرق. ونقك سرقتة 
قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع » بشرط أن تكون سرقته 
لان وهو ربع دينار » قيمته عندكم ثلا ية أخماس ريال. 

وأما الذي يأخذ العنب من البستان » والقضب من 
الحديقة » والخشب من الحائط » فهذا يؤدبه الأمير » ويعرم 
مثل ما أخذ من ذلك . 

وأجاب الشيخ : حسين بن محمد رحمهما الله : نصابس 
السرقة 2 ديثار 6 والدينار اثنا عشر ذوهنيا : فإذا سرق من 
الحرز ما يبلغ ثلاثة دراهم قطع . كما جاءت به السئة » فإذا 
حصل الشك : هل المسروق مما يساوي ثلاثة دراهم من 
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الفضة الخالصة أم لاء لم يقطع بمجرد الشك ٠.‏ وفي 
الحديث : 2 ادروؤوا الحدود بالتشبهات 1 


وأما الحرزء فهو ما جرت العادة به فى حفظ 
الأموال » والأموال تختلف » فالدراهم لها حرز » والقماش 
له حرز» والدواب لها حرز » والثمار لها حرز » والمسافر 
بماله له حرزء والنائم على متاعه في المسجد والسوق 
كذلك + والممالة ليا فايظ .وهو" أن :الزن" هنا عجرت .ده 
العادة » ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان » وعدل 
السلطالة وخؤوة. 

وأما إذا سرق الانسان شيئاً محرماً » مثل التنباك » هل 
5100 القطع ؟ فاعلم : أن للقطع شروطاً » منها : أن 
يكون المال محترماً » فلا يقطع بسرقة الخمر والتتن » وآلة 
اللهو وكتب البدع » ونحو ذلك. 

وأما قولك : وهل حد السرقة حق لله » يقام على 
السارق وإن لم يطلبه المسروق ؟ فالأمر كذلك ٠»‏ يقام على 
السارق وإن لم يطلبه المسروق منه» بل لو وهب السارق 
المال بعد رفعه إلى الإمام » لم يسقط الحد عنه» لقصة 
كران »انقوف بيه النفياء: انما تكنو نكن العطالية اننا 
هل هي شرط في القطع أم لا؟ وفي ذلك عن أحمد 
روايتان ؟؛ إحداهما : يشترط مطالبة المسروق منه بمالهء 
وهي المشهورة في المذهب ٠»‏ والرواية الأخرى : ليس ذلك 
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بشرط 2 احتتارقا الشيخ تفي التدودة + وانن القيمء 
رحمهما الله ع عملا بإطلاق الاية والأساوية: 


وأما قولك : وهل يجتمع القطع ورد المال ؟ فالأمر 
كذلك م رد العيرة. المسرومة إلى مالكها . فان كان نان 
غرم قيمتها » وقطعت يله. 

وإذا سرق إنسان تمر »ء أو حبوباً .» هل يغرم قيمته 
مرتين ؟ فأكثر العلماء يقولون عليه غرامة مثله . من غير 
زيادة » وأحمد يقول : عليه غرامة مثليه ؛ وحديث عمرو بن 
شعيب » صريح الدلالة لمذهب أحمد . قال أحمد الم 
شيئاً يدفعه » وهذا إذا أخل الثمر من الحوائط . كما إذا أخذ 

فق النخل: 

م0 ٠‏ فهذا عليه القطع بشرطه . 
لقوله عليه السلام في حديث ورين عحييد "رمن حرم 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة . وم صرق مده شيا 
بعد أن يؤويه الجرين ٠‏ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » رواه 


ينل والنسائي 2 وأبو داود. 

وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : الحرز ما 
جرت العادة بحفظ المال فيه » ويختلف باختلاف الأموال . 
فحرز الغنم الحظيرة » وحرزها في المرعى بالراعي ونظره 
إليها » إذا كان يراها في الغالب » وأما إذا نام عنها فقد 
خرجت من الحرزء والضابط ما ذكرناه » وهو أن الحرز ما 
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جرت العادة بحفظ المال فيه » والأموال تختلف » وتفصيل 
المسألة مذكور في باب القطع في السرقة » فراجعه. 

وأما السرقة من الثمر قبل إيوائه الحرز» فهذا لا قطع 
فيه » ولو كان عليه حائط » أو حافظ إذا كان في رؤوس 
النخل 2 لحديث رافع بن خديج ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثر » 
وكذلك الماشية تسرق من المرعى ٠‏ إذا لم تكن محرزة لا 
قطع فيه » وتضمن بمثلي قيمتها » والثمر يضمن بمثلي 
فيمته » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ وروى 
الأثرم : أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة » حين نحر غلمانه 
ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها » وهذا مذهب أحمد. 

وأما الجمهور فقالوا : لا يجب عليه إلا غرامة مثله ؛ 
قال ابن عبد البر : لا أعلم أحل ا “كاله قاف عليه ب بوسية 
آهل القول الآول: + مكيف عمروبينة التعيب قال أهين © لا 
أعلم قكا مدقف ؟ وامها : المتشس» والدديسييت 
والخائن » وغيرهم » فلا يغرم إلا مثله من غير زيادة على 
المثل والقيمة » لأن الأصل وجوب غرامة المثل بمثله » 
والمتفوم بقيمته » وخولف في هذين الموضعين للأثر ء 
ويبقى ما عداهما على الأصل . 

والدابة إذا سرقت من حرز مثلها » كالبعير المعقول 
الذي عنده حافظ » أو لم يكن معقولاً وكان الحافظ ناظراً 
النم أل معطا بحي يراه ب وتيجن ذلك ممما بذكر اياتب 
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في معرفة حرز المواشي » فهذه إذا سرقت من الحرز » فعلى 
السارق القطع بشروطه . فإن لم تكن في حرز. فلا قطع 
على السارق » وعليه غرامة مثلى قيمتها » وهو مذهب الإمام 
أحمد » واحتج بأن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة » حين 
نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلى قيمتها . 


وأجات: أيضا *.وأما من شرق من القمرة+. 'فإن: كان 
عد فا او اها الجرين » فعليه القطع , فإن كان قبل ذلك . 
بأن سرق من الثمر المعلق فلا قطع » وعليه غرامة مثليه في 
مذهب الإمام أحمد ؛ وقال أكثر الفقهاء : لا يجب فيه أكثر 
من مثله » وبالغ أبو عمر بن عبد البر » وقال : لا أعلم أحداً 
من الفقهاء قال بغرامة مثليه ؛ والصحيح : ما ذهب إليه 
الإمام أحمد . لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
أن رسول الله كلك سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : « من 
أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه . 
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق 
له قينا عفد أن يدوي 'الحرين : فبلغ ثمن المجن ٠‏ فعليه 


وأما ما عدأ الثمرة » والماشية » فالمشهور من مذهب 
الإمام أحمد : أنه لا يغرم أكثر من القيمة إذ كان متفوها : 


أو مغلة. إن: كان مفليا + فالأصل وجوب غرامة المثل فقط . 


المتلف والمغصوب ٠»‏ والمنتهب والمختلس ؛ وسائر ما تجب 
غرامته » وخولف الأصل في هذين الموضعين للأثر » ويبقى 
ما عداهما على الأصل » واختار الشيخ تقي الدين : وجوب 
غرامة المثلين في كل سرقة لا قطع فيها 

وأما إذا اختلفا في القيمة ولا بينة لهما » فالظاهر من 
كلامهم أن القول قول الغارم . 

وأما قوله : إذا سرقها وباعها على من لا يعرف » فما 
الحكم ؟ فنقول : الحكم فيها كما تقدم . وهو: غرامة 
المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطباً . وعلى ما دل 
عليه حديث عمروبن شعيب ٠»‏ فإن فيه أن السائل قال : 
الشاة الجرسية يا رسول الله ؟ قال : « ثمنها ومثله معه » ولا 
فرق بين بيع الشاة وبين ذبحها » ونحر الناقة وبيعها. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ . عن العبد إذا سرق؟ 

فأجاب : وأما العبد إذا سرق » فالظاهر من كلامهم أنه 
كالحر » وصرح به بعض العلماء من الشافعية. 

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر : العبد المملوك إذا سرق 
من كور امن أطي كال سلطا بل يجيد تعليدة بالقطع 1 
فالأمر كذلك . وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله. 

الشيخ : سعيد بن حجي ء» هل يحد السارق 

بإقراره مرة ؟ أو لا بد من مرتين؟ 
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فأجاب : قال في المغني : ولا يقطع إلا بشهادة 
عدلين » أو اعتراف مرتين » قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم » على أن قطع السارق يجب إذا 
شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان » ووصفا ما يوجب 
القطع ‏ اتهين: ؟ أو يعترف مرتين » روك ذلك عن علي . 
والشافعي : يقطع بإقراره مرة ؟ ولنا : ما روى أبو داود » 
أنه عليه السلام أتي بلص قد اعترف : فقال : ١‏ ما إنحالك 
سرقت ) قال تلنين) » فأعاد عليه مرتين » فأمر به فقطع 3 

باب حد قطاع الطريق 


سكل الشيخ : عبل الله أبا بطين » عن تأمين قطاع 


فأجاب : قطاع الطريق إذا أمنهم إنسان ؛ فالذي نتحقق 
أن تأمينهم لا يصح ء ولا يسقط عنهم الحد الذي أوجبه الله 
انه 4 كتاسية الوا والسارق والشارب فل" يقول حل 


جه م ا 


بسقوط الحد عنهم يلك 6:. :ولا ستر سن في هذا من له 


)6 
قه4 5 


. وتقدم في صفحة 88 حكم الرّدْءِ‎ )١( 


/6ة 


كتاب الأطعمة 


سكل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : عن 
تعليل أحمد بمسخ القنفل؟ 

فأجاب : وأما تعليل الإمام أحمد كراهة القنفذ ء بأنه 
مسخحء فقال الشيخ تقي الدين : مراد أحمد أنه لما مسخ 
على صورته » دل على خبثه » يعني ليس مراد أحمد أنه بقية 
ممن مسخ » فارتفع الإشكال. 

سئل الشيخ : حمد بن عبد العزيز عن النيص؟ 

فأجاب : حرم كككخِ كل ذي ناب من السباع ٠»‏ وليس 
منها » وليس من الخبائث » بل هو مما سكت عنه » وما 
سكت عنه فهو عفوء كما في الحديث » والله أعلم. 

سكل الشبخ : عبد الله بن الشيخ محمد » رحمهما الله . 
عن قولهم : من مر بثمرة لا حائط لها ء ولا ناظر ؟ . 

فأجاب : قولهم من مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر . 
ففى هذه المسألة ثلاث روايات . إحداهن : له الأكل ولا 
يحمل . قال ابن رجب : هذا الصحيح المشهور في 
المذهب . قال في الهداية : اختاره عامة الأصحاب ». قال 
في الشرح الكبير : وهو المشهور في المذهب . لما روي 
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عن أبي زينب التميمي » قال سافرت مع أنس بن مالك . 
وعبد الرحمن بن سمرة » وأبي برزة رضي الله عنهم » فكانوا 
يمرون بالثمار » فيأكلون في أفواههم ؛ وهو قول عمرء 
وابن عباس » وأبي برزة رضي الله عنهم » ثم ذكر القولين 
لوي 


ثم قال : ولنا حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده » أن النبي كَلِِ سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : « ما 
أصاب منه من ذي الحاجة » غير متخل خبنة » فلا شيء 
عليه » ونم تحمل هن كلها 6 عليه غرافة ولي بوالعتونة 1 
قال الترمذي : حديث حسن ؛ وروى أبو سعيد. الخدري 
رضى الله عنه » عن النبى يل قال : « إذا أتيت إلى بستان » 
نناد مياجب السكان قلانا + فإن اجابلتة وال فكل من غير أن 
تفسد ) وروى سعيد عن الحسن ٠‏ عن سمرة عن النبي كَل 
فكلة ع رولانه اقول عق سمينا عن المبحار اه شين مالف 
فكان إجماعا. 

فأما أحاديثهم فهي ا الحديث 
والإجماع » وأما الزرع . ولبن الماشية » ففيها روايتان » قال 
أحمد : لا يأكل . إنما رخص في الثمار ليس الزرع ؛ 
والثانية قال : يأكل من الفرك . لأن العادة جارية به » يؤكل 
رطباً » أشبه التمر والزبيب » إلى أن قال : والأولى في 
الثماق بوقيوهاة: ‏ أن له يأكل كنها أذ بزاد ضع الما ليها حفن 
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الخلاف . 

ولبن الماشية كذلك » روى عن أحمد فيه روايتان . 
إحداهما يجوز أن يشرب ويحلب » ولا يحمل » لما روى 
الحسن عن سمرة » عن النبي كَلْةِ أنه قال : « إذا أتى أحدكم 
ماشية » فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه » وإن لم يكن فيها 
اليل > «فليختلب ٠.»‏ ولفربية .وله يمل :4 برزوا الترمدى. : 
وقال حديث حسن صحيح ٠»‏ والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم ؛ وهو قول إسحاق ؛؟ والثانية : لا » لما روى ابن عمر 
موقوها 3 لأ يغلية ‏ أحن ناشية أحه لذ باذله :8 معفق عليه 

سئل الشيخ : سعيد بن حجي . عن صيد البحر » هل 
هو حلال كله ؟ أم هو كصيد البر؟ 

فأجاب : قوله تعالى : (أحل لكم صيد البحر 
وطعامه) [ الماكهة 2" :83 ]: المزاق. «بالفيت- ما: صيل. ‏ 
البحر » والمراد بالبحر جميع المياه » العذبة والمالحة ٠»‏ فأما 
طعامه » فاختلفوأ فيه » فقيل : هو ما قذفه البحر » ورمى به 
إلى الساحل » يروي ذلك عن أبي بكرء» وعمر» وابن 
عمر» وأبي أيوب ٠»‏ وقتادة ؛ وقيل : صيد البحر طريه » 
008000 يروي ذلك عن سعيد بن جبير » وسعيد بن 
. المسيب ». والسدي » ويروي عن ابن عباس ومجاهد 


سس |)]|» 1 


دالقولين ٠.‏ 
وجملة حيوان الماء على قفسمين : سمك © وغير 


ا 


سمك ؛ فأما السمك : فجميعه حلال على اختلاف أجناسه 
وأنواعه » قال رسول الله كك في البحر : « هو الطهور ماؤه ء 
الحل ميتته » أخرجه أبو داود » والترمذي والنسائي » ولا 
فرق بين أن يموت بسبب ٠‏ أو بغير سبب . فيحل أكله ؛ 
وقال أبو حنيفة : لا يحل. إلا أن يموت سيت:؟؛ وما عدا 
السمك ». فقسمان ؛ فسم: حيسيحيى الس واليضره 
كالعداع والسرطاد . فل يخل أكلهما + وقال سفيان : أرجو 
أن لأ ايكون بالسرطان بأس . 


واختلفوا في الجراد» فقيل : هو من صيد البحرء 
فيحل أكله للمحرم ؛ وذهب جمهور العلماء : إلى أنه من 
صيد البر ء وأنه لا يحل للمحرم أكله في حال الإحرام . فإن 
أصاب جرادة فعليه صدقة »ع قال عمر في الجرادة ثمرة » 
وعنة »© وعن ابن عباسن: قبضنة. من. ««طعام* وكذلك طير 
ا لد 
5 0 الناس :وقال اسن نويه ومالك : يباح 
كل ما في البحر . 

وذهب جماعة : إلى أن ما له نظير فى البر يؤكل . 
فيؤكل نظيره من حيوان البحر» مثل بقر الماء ونحوه ء ولا 
يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البرء» مثل كلب الماء » وخنزير 
الماء » فلا يحل أكله . انتهى من تفسير الخازن ؛ فقد علم 
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السائل 9 الهمه الله فهم المسائل كان مسيع السك ادل 
على اختلاف أنواعه » وأجناسه مطلقاً بالاتفاق » وأما غير 
السمك فهذا تفصيل الفقهاء » كما ترى ٠»‏ والله أعلم. 

سكل الشيخ : حسين ٠»‏ والشيخ عبد الله ابنا الشيخ : 
عن الضيافة ؟ هل هي واجبة أم لا؟ 

فأجابا : الذي عليه العمل أنها واجبة على أهل 
القرى » وعلى البوادي دون الأمصار الكبار » التي توجد 
الأطعمة تباع فيها بلا كلفة ؛ وأجاب الشيخ : حمد بن 
ناصر بن معمرء» وأما الضيافة والقول بوجوبها » فالضيف 
على من نزل به ؛ وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيف ٠‏ فلا 
يجب عليه معونة المنزول به » إلا أن يختار المعين. 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عمن ضاف من أكثر 
مالهم حرام؟ 

فأجاب. : أما إذا ضاف شخص تاساً أكثر مالهم حرام ؛ 
فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم . ما لم يتحقق أنه من 
مالهم الحرام ؟ وعلى كل حال . الأولى : التورع عن 


صا ها قي ُُ 0 م 2 ومشا., راتهم . 
ةا بوب 06 الح 


سئل سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ 2 عن قوله َك : 
)) م عن الدباء » والحنتم ( الخ؟ 
أده 


دكن أهل ا أنه نهاهم عن 
ل ين هذه الأوعية 2 لأنها أوعبة حارة 2 فيشربون منها 


ع 


ث . 


المسكر ولا يشعرون بذلك » وورد في حديث صحيح أنه 
أرخص فيه بعد ذلك ٠»‏ وقال لا تشربوا مسكرا. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : عن الزعفران 
واستعماله في المأكول والمشروب؟ 

فأجاب : لا أعلم فيه حديئاً يصح في النهي عنه . 
ورأيته منصوصا على كراهة استعماله » في كلام بعض 
متأخري الحنفية » فهم ألحقوه بالبنج » وذكروا أنه يخدر 
منه » وربما أضر أو قتل . ثم إنا راجعنا كلام الحنابلة فيه . 
وهذا نص عبارة شارح المنتهى : والزعفران يحرم استعماله 
على وجه يضرء ويجوز على وجه لا يضرء كقلته وإضافة 
ا 

سئل الشيخ : حسين بن الشيخ عن لبن الجلالة ... 
الخ؟ 


فأجاب : وما ذكرت من جهة الدواب » فإن كان 
أربابها أضاعوها » وأكلها ما تذكر بسبب الجوع ٠‏ فأربابها 
يجبرون على إطعامها » فإن كان فيها لبن » فألبانها لا تشرب 
إلى أن تحبس قدر ما تخلو من بطنها العذرة. 

وأجاب بعضهم : تحرم الجلالة » وهي : التي أككر: 
علفها النجاسة » ولبنها وبيضها » حتى تحيس ثلاثا ) وتعلف 
من الطاهرات » وتمنع من النجاسة . فإن كان أكثر علفها 
الطاهر . لم يحرم أكلها » وكره أبو حنيفة لحومها , والعمل 
مها. 
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باب الذكاأة 


سئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن ذبح الأعراب؟ 

فأجاب : لا تهجروا ذبح الأعراب في هذه الأزمنة . 
فمنهم أناس كقحطان » نرى أنهم أحسن من بعض الحضر » 
وباقي بادية نجد عليهم اسم الاسلام . ويؤذنون ويصلون 
جماعة في الغالب . ولا يبين لنا ما يوجب الحكم بتحريم 
ذبائحهم . 

أحضر الإمام : عبد العزيز بن عبن الرجمع. آل فيصل » 
جهابذة علماء نجد سنة ١*8‏ 2 الشيخ : عبد الله بن 
عبد اللطيف » وحسن بن حسين » وسعد بن عتيق » وعمر بن 
سليمء وعبد الله العنقري » وسليمان بن سحمان ء 
ومحمد بن عبد اللطيف . وغيرهم . لما جرى التنازع 
والاختلاف من بعض الاخوان . بسبب من يدعى طلب 
العلم » في مسائل» منها: هل بين الحضر الأولين 
والمهاجرين الاخرين فرق ؟ وهل في ذبيحة البدوي الذي في 
ولاية المسلمين ومعتقده معتقدهم وفي ذبيحة الحضر الأولين 
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فرق ؟ حلال أو حرام » أم لا؟ 
فأجابوا : كل هذه امون مخالفة للشرع . ولا أمرت 


861 


بها الشريعة » والذي يفعلها ينهى عنها ويزجر . فإن تاب 
زأكن يخطية عنى عند 6.:وإن اتسين .على أمرة وتعاند: :وحن 
عليه أدب ظاهر بين المسلمين » وأن جميع ما يؤمر به أو 
ينهى عنه » أو يعادي أو يصادق » على غير ما حكم به 
الحاكم الشترعي. + #الديز .رتيل سخالله. الشويعة وري 
غير طريق المسلمين » وهذا الذي ندين الله به » ونشهد الله 
عليه . 


3 


وأجاب الشيخ عبد الله العنقري : ذبائح الأعراب » من 
حكمنا بكفره منهم . فذبيحته حرام . ومن حكمنا بإسلامه . 

وسئل : عن الذي يرمي صيدا بسهم . ويذكر اسم الله 
عليه فيخطئه » ثم يرميه باخر في الحال » وينسى الاسم . 
هل يحل إذا أصابه؟ 

فأجاب : لا بد من ذكر الله عليه عند الارسال. 
حل ذبيحة المرأة؟ 
عل دبي ص 

فأجاب : وأما ذبيحة المرأة » فلا بأس بها إذا كانت 
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فأجاب : اعرف قاعدة أهملها أهل زمانك » وهى : أن 
لفظ التحريم والكراهة ؛ وقوله : لا ينبغي » ألفاظ عامة , 
تستعمل فى المكفرات » والمحرمات التى دون الكفر » وفى 
كراهة التنزيه دون الحرام. ْ ْ 

مثل استعمالها في المحرمات . قوله : الإله الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له ؛ وقوله : ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولد ) [ مريم : 7 ] ولفظ التحريم مثل قوله تعالى : ( قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) 
[ الأنعام : 1١0١‏ وكلام العلماء لا ينحصر في قولهم : 
يحرم كذا » لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر. 

وقوالسة بكر كقولفة :( وقفيى .وتلق آلا تعيلو] :إلا 
إناه > إلى :قوله + (كل ذلك كان ميته ععد :ربك .مكروها ) 
[ الإسراء : 177 8”] وأما قول الإمام أحمد : أكره كذا ؛ 
فهو عند أصحابه على التحريم ؛ إذا فهمت هذاء فهم 
صرحوا : أن الذبح للجن ردة تخرج عن الإسلام . وقالوا : 
الأييحة درام :ولى معي .علبهاتة “الوا ٠‏ لأنها جع فنها 
مانعان ؟ الأول : أنها مما أهل به لغير الله ؛؟ والثانية : أنها 
ذبيحة مرتد» والمرتد لا تحل ذبيحته » وإن ذبحها للأكل 
وسمى عليها . وما أشكل عليك في هذا فراجعني » اذكر لك 

وقال في قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات ) 
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[ المائدة : © ] وقوله : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) 
[ الأنعام : ] الايتان ء لا اختلاف في حكمهما بين 
أحد » أيتان من كتاب الله ولكن الكلام في حكم الذابح . 
كل هق امسلم 5 فيدخل كمه “في يحكم الايةاء إذا ذبح 
وسمى الله عليها ؟ فلو ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته ء 
وكانت من الطيبات » يخلواف: من ترك الصببهية عمداً» فلا 
تحل ذبيحته . 


وكزلاك أهل الكتامايد اعقه اليهود والنتصارى ‏ 
أوتوا الكتاب حل لكم ) الآأية [ المائدة : © ] وأما المرتد فلا 
تحل ذبيحته » وإن قال فيها باسم الله , لأن المانع من ذلك 
ارتداده عن دين الاسلام ‏ لك السيهية :لذن العونك شر 
عند الله من اليهود والنصارى من وجوه ؛ أحدها : أن دبيحته 
من الخبائث ؛ الثانية : أنها لا تحل مناكحته » بخلاف أهل 
الكتاب ؛؟ الثالثة : أنه لا يقر فى بلد المسلمين » لا بجزية 
ولا بغيرها ؛ الرابعة : أن حكمه ضرب عنقه بالسيف . 
لقوله عَكلِة : ( من | بدذل ديئه فاقتلوه ) بخلاف أهل الكتاب . 


اا الحا ام سد 


وسئكل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ . عن 
ذبيحة الكافر والمرتد » إذا ذيحت للحم وذكرا اسم الله 
ري 


قبا 


فأجاب : الإجماع دليل شرعي بالاتفاق » ولا بد أن 
يستلل الاجماع ل دليل من الكتاب والسئة وقك يخهى 


والجواب عن قوله : وذكرا اسم الله عليها ؛ أن يقال : 
التسمية من الكافر الأضلئ ؛ ومن المد تك 6 غير معتبرة » 
لبطلان أعمالهما » فوجودها كعدمهاء كما أن التهليل إذا 
وجوده كعلمه ٠»‏ وإنما ينفع إذا قاله عالماً بمعئاه » ملتزماً 
لمقتضاه » كما قال تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون ) [ الزخرف : 5م ] قال أبن جرير ‏ كغيره سا وهم 
يعلمون حقيقة ما شهدوا به. 

وأجاب الشبخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : قد 
أهل الكتابين من الكفار . قال الله تعالى : ( وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) قال ابن عباس 
طعامهم ذبائحهم »؛ وكذا قال جميع علماء التعميي > 
يستدلون بمفهوم الاية » على تحريم ذبائح الكفار سوى أهل 
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الكتاب . 


وفي مسند الإمام الول حديث مرفوع إلى النبي َكل 
قال : قال فيه : « فإذا اشتريتم لحما . فإن كان من يهودي 
أو نصراني ٠»‏ فكلوا»ء وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا 
تأكلوا ») وروى سعيد بن منصور في سننه » بإسناد جيد عن 
سن مسعود رضي الله عنه » قال : لا تأكلوا من الذبائح إلا ما 
دبج المسلمون وأهل الكتاب » وقال الوزير بن هبيرة : 
وأجمعوا عل أن ذباتح الكفار غير أهل الكتاب » غير 
مباحة » انتهى . 


اولما قال أبو ثوو. وطقوية انه بإباحة ذبائح المجوس . 
مستدلاً بالحديث المروي عن النبي يك أنه قال : « سنوا بهم 
اسنة أهل الكتاب » أنكر عليه الأئمة » وبالغوا في الإنكار 
عليه ؟ قال الإمام أحمد : هاهنا قوم لا يرون بذبائح 
المجوس بأساً » ما أعجب هذا ؟ يعرض بأبي ثورء وقال ‏ 
إبراهيم الحربي : خرق أبو ثور الإجماع . وما رأينا أحداً من 
00 ء تكلم في هذه المسألة » إلا ويذكر تحريم ذبائح ما 
عدا أهل الكتاب » ولا يذكر في ذلك مخالفا + إلا ميتالقة 
نين ثور في المجوس ٠‏ ومخالفة إسحاق في المرتد إلى دين 
أهل الكتاس خاصة . 


الكبيز و اساي ا 


ع 


وشذ أبو ثور » فأباح صيده وذبيحته ٠‏ لقول النبي كله : 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب »© ولأنهم يقرون بالجزية » فتباح 
ذبيحتهم وصيدهم ٠»‏ كاليهود والنصارى » وهذا قول يخالف 
الإجماع » فلا عبرة به » قال إبراهيم الحربي : خرق أبو ثور 
الإجماع » قال أحمد : هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس 
بأساً » ما أعجب هذا ؟ يعرض بأبي ثور. 


وممن منع أكل ذبائحهم : أبن مسعود »© وابن عباس » 
وعلى » وجابر » راصق بردة ») وسعيذ بن المشيتة؟ 
وعكرمة» والحسن بن محمد .: وعطاء » ومجاهد .2 
وعبد الرحمن بن أي لبن 6 وسعيك بن جبير »© ومالك 
والثوري والشافعى » وأصحاب الرائ؟ واحويك: ولا أعلم 
خلافه إلا أن يكون صاحب بدعة » ولأن الله تعالى قال : 
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) 
لهم » فلا تحل ذبائحهم كأهل الأوثان » ثم ذكر الحديث 
الذي أخرجه الإمام » وقد تقدم. 


قال : ولأن كفرهم مع أنهم غير أهل كتاب ٠‏ يقتضي 
تحريم ذبائحهم ونسائهم » بدليل سائر الكفار من غير أهل 
الكتاب » وإنما أخذت منهم الجزية » لأن شبهة الكتاب 
تفتضي التحريم لدمائهم ؛ فلما غلبت في التحريم لدمائهم , 
وجب أن يغلب عدم الكتاب . في تحريم الذبائح والنساء 


2 





احتياطاً ٠‏ للتحريم في الموضعين ٠‏ ولأنه إجماع . فإنه قول 
من سمينا من الصحابة . ولا مخالف لهم في عصرهم . ولا 
تواعن ببعدهم 16لا ف ررواية خن ,ستعيد بن العسيي : روى 
عنه خلافها. 


ثم قال: «فصل» سائر الكفار من عبدة الأوثان 
والزنادقة وغيرهم ٠‏ حكمهم حكم المجوس في تحريم 
ذبائحهم ٠‏ قياسا عليهم » بل هم شر من المجوس ء. لأن 
المجوس لهم شبهة كتاب . بخلاف هؤلاء . إلى أن قال : 
ولا تباح ذبيحة المرتد . وإن كانت ردته إلى دين أهل 
الكتاب » وهذا قول مالك والشافعي » وأصحاب الرأي ؛ 
وقال إسحاق : إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته ؛ 
ولنا : أنه كافر لا يقر على دينه ٠‏ فلم تحل ذبيحته كالوثني : 
ولأنه لا يثبت له أحكام أهل الكتاب . إذا تدين بدينهم فإنه 
لا يقر بالجزية » ولا يسترق . ولا يحل نكاح المرتدة . 
التهن: مخضا ' 

فدل كلامه على أنه : لا خلاف فى تحربيي ذبائم . 
عبد الأوثان » والمرتد إلى دين أهل الكتاب ؛ قال الزركشي 
أي “شرح الخرتيو ب لما ذكر. قولم الخزقي هم رولا يكل يمن 
صيد المجوس إلا ما كان من حوت : فإنه لا ذكاة له .ع 
وحكم عبدة الأوثان ونحوهم ٠‏ حكم المجوس بطريق 
الأولى . وإنما نص الخرقي على المجوس . لوقوع الخلاف 
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فيه » وإن كان الخلاف شاذاً » انتهى. 


فدل كلامه : أنه لا خلاف في تحريم ذبائح من عدا 
المجوس من الكفار » مع أن مخالفة أبي ثور في المجوس 
شذوذ» وخرق للاجماع » كما قال إبراهيم الحربي فلا عبرة 
به »ء وكذلك مخالفة إسحاق فى المرتد إلى دين أهل 
الكتاب » ولعله يحتج بأنه يدخل في عموم أهل الكتاب » إذا 
تدين بدينهم » وقول الجمهور هو الصواب ». لأنه لا يسترق 
ولا يقر بالجزية » فدل ذلك على مخالفة حكمه لحكم أهل 
الكتاب » ومن حكمنا بكفره من أهل العصر فهو مرتد. 
حكمه حكم المرتدين . لقول العلماء رحمهم الله : من فعل 
كذا . أو قال كذا فهو مرتد » فلم يجعلوا حكمه حكم الكافر 
الأصلي .» ولا حكم أهل الكتاب بكونه يقر بالجزية . 
ويسترق ٠‏ وتنكح المرتدة ؛ بل قالوا: حكمه القتل . 
وتحريم نكاح المرتدة » فلم يجعلوا حكم المرتد من هذه 
الأمة كحكم أهل الكتاب » بل حكمه عند الجميع مخالف 
لحكم أهل الكتاب . 

وقد حكي لنا عن بعض من ينتسب إلى العلم » من 
المعاصرين ٠»‏ أنه قال : إذا كان الله قد أباح ذبائح اليهود 
والنصارى » لكونهم أهل كتاب » فكفار هذه الأمة أولى . 
لأنهم أهل كتاب . بل كتابهم أشرف من الكتابين ؛ وهذا 
قياس فاسد . لمخالفته الكتاب والإجماع ٠»‏ قال الله تعالى : 
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( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) 
فدل مفهوم ذلك . على تحريم ذبائح من عدا أهل الكتاب . 
وقد أجمع العلماء : على أن المرتد من هذه الأمة» حكمه 
مخالف لحكم أهل الكتاب » فلا يقر بالجزية » ولا يسترق 2 
ولا تنكح المرتدة » ولا تباح ذبيحته » إلا ما ذكروا من 
مخالفة إسحاق . في إباحة ذبيحة المرتد إلى دين أهل 
الكتاب سخاصة ؟ كن الصحابة ومن بعدهم من جميع 
العلماء » مخالف لحكمهم في أهل الكتاب » فمن قاس 
المرتد من هذه الأمة على أهل الكتاب . فقد خالف ما دل 
عليه الكتاب والسنة » وإجماع الأمة. 


وصرح غير واحد : بتحريم ذبائح الزنادقة » والدروز . 
والتيامنة » ونحوهم . لأن هؤلاء كفار بلا خلاف » والزنديق 
هو المنافق ونحوه » فقد وضح الحق لمن أراد الله هدايته » 
ومن لم يرد الله هدايته » لم تزده كثرة الآدلة إلا حيرة 
وقنلالا 8 فتهب ]0 الله أن يديهاء: بو اننا بن اباط 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم » غير المغضوب عليهم 


ولا الضالينة: 


وأجاب الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » ومن 
استدل على ذبيحة الوثنى » والمرتد » بقوله تعالى : ( فكلوا 
جنا :كن : ادم انل علي[ الالفام 3 :111 :] :فهو من اجو 
الناس بكتاب الله وسئنة رسوله عَلللَه ‏ وإجماع الآمة : وهو 


ا 


كمن يستدل على لبس الحرير » بقوله تعالى : ( قل من حرم 
زينة الله ) [ الأعراف : 5” ] والجهل بالتأويل وأسباب 
النزول » ضرره وصل كبار العمائم » فكيف الحال بالجفاة 
والعوام؟ 


واعلم : أن قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب 
الاية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب . من الكفار 
والمشركين » واحتج بهذا أهل العلم » ومفاهيم كلام الله 
وكلام رسوله حجج شرعية ؛ وفسروا المراد من قوله : 
(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) بأن المراد به : ذبيحة 
المسلم والكتابي » إذا ذكر اسم الله عليه » أخذا من مفهوم 
أية الماتدة » وهذأا هو المشهور المقرر )2 وفي ذلك كلام 
وأبحاث لا يحتاج إليها في مثل هذا المقام » لكن من 
أفمهنا :أن تقض المستقيدة: ذكتروا +: أن الحكمة فى 
تخصيص ذبائح أهل الكتاب » بأنهم يذكرون اسم الله » ولا 
يذكرون اسم من عبدوه عند الذبح للأكل واللحم. 

وأما ما ذبحوه تقرباً إلى غير الله فهو حرامء وإن 
ذكرت التسسة عليه ؛ والمقصود م ذبح للحم ء وذكروا 
تحريم ذبيحة المشرك غير الكتابي ٠‏ لأنه لا يأتي بالتسمية 
بالمظنة » كمن علق الحدث بوجود النوم » لأنه مظنة » فقول 
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كلا إِلّه إلا الله » ؟ ال ل 0 ولا ينظر 
في ذلك إلى هذا البحث . 


وأجاب الشبخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن 

« الجلاء» وهو صيد ١‏ الصَّلَتْ » فينبني على معرفة أحدالمم 
ودياناتهم » ومن عرف حكم المرتد تبين له حالهم . وأنهم 
في غاية من الضلال والكفر» وتحريم ذبيحة المرتد مسألة 
إجماع » حتى إن من الفقهاء من جعل التسمية من المسلم 
شرطاء» قال البغوي في شرح السنة : وهو الأشبه 
الكتاب والسنة » يروى ذلك عن ابن سيرين والشعبي . 

قال ألو ثور » وداود. 


واحتج من لم يرها شرطأً » بما في الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها . أن" اناس قالوا يا رسول الله : إن توما بانوننا 
باللخم ٠‏ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال : « سموا 
عليه أنتم وكلوا » قالت عائشة : وكانوا حديثي عهد بكفر ء 
وساقه البخاري: فى اكضتاف المتشابهات . يا فقال : 
باب ذبيحة الأغارات 0 قال الحافظ : وهو 0 في 
تحسين الظن بالمسلم ؛ وعن أحمد : أن المسلم إذا نسى 
الاسم على السهم أبيح دون غيره. أي يض سيم 
كالذبيحة : فكيف- ‏ والعياذ بالله ‏ بهؤلاء الصلب 


خخ 


بالشرع ٠‏ ولا يؤمنون بالبعث » ولا يرون التسمية على 
الصيد » كما هو مشهور عندهم؟ 


وفيى حديث عدي بن حاتم المتفق عليه » ما يبين أن 
الآصل المنع » إذا اشتبه صيد المرتد بصيد المسلم . 
«إذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها » فأمسكن وقتلن . 
فلا تأكل » وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين , 
لمح رلا ادر سيك كل كاله البنوي الى شنرف السياب 
وفيه : دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من يحل ذبحه ». 
ومن لا يحل كمسلم ومجوسي » أو مسلم ومرتد . أو أرسل 
مسلم ومجوسي أو مرتد كلباً أو سهماً على صيد فأصابه 
وقتله » فإنه يكون عر :: وإن أرما كار “واخند ديفا أن 
كلباً » فأصاباه معاً فحرام أيضاً » انتهى. 


وأما ما جلب فى أسواق المسلمين من « الجلاء » إذا 
كان فيه من يصيد من المسلمين وغيرهم » يحتمل أن يكون 
الصائد له مسلماً » فمن قال : إن الأصل فيما دخل إلى 
أسواق المسلمين الاباحة أجازه» ومن جعل الأصل 
انتصحانت الوصت الندية: الك عضن رقت خللافه:8 أبن 
الصيد على أصله في التحريم » حتى ينقله ناقل . 

قال ابن القيم في الأعلام : وقد دلنا الشارع على تعليق 
الحكم به يعني بالوصف ‏ في قوله في الصيد ١‏ وإن 
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وجدته غرقاً فلا تأكله» فإنك لا تدري الماء قتله أو 
سهمك ») وقال في الكلاب : ( فإنك إنما سميت على 

كلبك ٠‏ ولم تسم على غيره» لما كان الأصل في الذبائح 
التحريم » ونشك هل وجد الشرط المبيح أم لا » بقي الصيد 
على أصله » انتهى ؛ إذا تبين هذا » فالأحوط : اجتناب ما 
يتطرق إليه الاحتمال الذي صورنا » حتى يتحقق أن الصائد 
مسلم » على ما قرره ابن القيم . 


وأما مسألة ما ذبح في بلاد المشركين . ٠‏ فهي تبنى على 
استصحاب الأصل الذي قررناه فى المسألة الأولن > فمتى 
كانت البلاد بلاد كفر» وأحكام الكفر جارية عليها » أو 
المسلم فيها قليل » فإن الأصل المنع من ذبائحها » إلا في 
دار كان الأغلب فيها أهل الإسلام » والولاية لهم . أما إذا 
عرف أن الذابح بعيله مسلم فلا كلام , أو أن الذابح يهوديى 
كما في مصر وأشباههاء فكذلك حلال. ومن تأمل ما 
فررناه من القاعدة الكلية فى المسألة الأولى » زال عنه 
الاشكال: ْ 


وأجاب الشيخ : ا ااه 0 شرط 
الذبيحة : أن يكون الذابح عاقلا ل أو كتابياً : وأن 
ودر أسم الله تعالى عند الذبح ) وعلندل إرسال الجارح 
والسهم في الصيد » وكل من حكم بكفره غير الكتابي » فلا 
تحل ذبيحته ولو ذكر اسم الله عليها » لأن التسمية عبادة , 


لام 


وعبادة الكافر حابطة » فوجود التسمية كعدمها. سواء كان 
كفره بقول » أو فعل أو اعتقاد» وأكثر الأعراب فى هذه 
الأزمنة » معهم من المكفرات ما يوجب كفرهم 5 
أوضح ذلك : انكار البعث » أو الشك فيه. 

وأما حديث : إن الأعراب كانوا يأتوننا باللحم » لا 
ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فأولئك الأعراب قد دخلوا 
في الإسلام » والتزموا أحكامه على عهده يك » ولم ينقل ما 
يوجب ردتهم . كما نقل عن هؤلاء » فلا حجة فيه ؛ وأما 
أعراب هذا الزمان : فقد خرج كثير منهم من الإسلام . 
ونبذوا أحكامه كما يعرف ذلك من عرفه من أحوالهم . 
القهى:: 

وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
وأما أكل ذبائح البدو اليوم » فالذي ينبغي نصيحة من يفعل 
ذلك » وأما التعزير فلا أدري. 


وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف : وأما ذبائح 
الأعراب » فالأعراب في هذه الأزمان » بعضهم شامله اسم 
الاإسلام ء ومن عرف منهم بتحكيم الطاغوت » وإنكار 
البعث 4 أو الاستهزاء بالدين 4 أو عمل الكهانة أو السحر 3 
فلا تحل ذبائحهم . ولا يجوز الأكل منها » لأنها في حكم 
ذبيحة المرتد. 

سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عما إذا انتهب بعض 
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الأعراب من بعض » مشل غنم مذكاة.ء هل يصرح 
بتحريمها . وإذا خلص شاة غيره من عذوه ء وهى مذكاة » 
هل يجوز أكلها ؟ 


فأجاب : أما من خلص شاة مذكاة فهي لقطة » يجوز 
أكلها وتعريفها . فإذا كان الذابح هو الغاصب » جاز أكلها 
بإذن صاحبها» لكن الواقع اليوم » كالذين ينهبون غنم 
غيرهم ويذبحونها» ويدركها غيرهم مذبوحةء» فالأولى 
اجتنابها وتركها. 


سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن رحمه الله » عن 
قوله في شرح الإقناع : إذا ذبح السارق المسلم » أو الكتابي 
المسروق مسمياً . حل لربه ونحوه أكله » ولم يكن ميتة 
كالمغصوب ٠‏ وعن قوله كَِْهْ في شأن ذبيحة المرأة « أطعميه 
الأسارى ) ؟ ْ ظ 


فأجاب : الحديث لا يعارض النقل عن الإقناع كغيره ‏ 
لكونه مقيداً بقوله : حل لربه ونحوه أكله ؟ فمفاده : أنه لا 
يحل لغير ربه » وغير من أذن له ربه في الأكل منه » وإن 
كان اتلد بالتذكية ؟ وقوله : كالمغصوب ؛ راجع لقوله : 
حل الوه ولحرة :مو لبن زاجعا لقوله و تير 
لتشبيهه بالمغصوب في الحل لا في الحرمة » كاله انا 
اطعييه الأسارى فون على بعلن -[13ا لو كان هرانا »كنا 
جاز أن يأمرها أن تطعية الأسرف. 
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وأجاب أيضاً : لا معارضة » إذ ترك رسول الله كلل 
واأصحابة: "الأكل .متها ». لا .يدل على أنها تميثة من :ووه + 
منها : أنها ليست ملكا لهم » ولا لمن ذبحهاء فهي وإن 
حرمت عليهم فلا تحرم على مالكها .» ولا من أذن له مالكها 
في الأكل منها » ويحتمل أنه ترك الأكل منها تنزهاً » ويدل 
على جلها يهذة الذكاة فوته 4< اطعييه الأسارى وه ل 
يطعمهم ميتة ؛ وقوله : كالمخصوب » راجع لقوله : حل : 
لا لقوله ميتة » شبهه بذبح الحيوان المغصوب في الحل . لا 
في الحرمة. 


وسئل ابنه الشيخ إسحاق رحمهما الله : عمن غصب 
شاة فذبحها » ثم تراضا هو ومالكها؟ 

فأجاب : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . 
الجواب : إذا تراضا هو وصاحبها.ء جاز أكلها على هذه 
الفتوى من هذا الإمام » ومن له في الحديث أعظم إلمام . 
ولا دليل لمن منع من ذبيحة مغير على غنم بلد » ذبح منها 
شيئا وعلقه ثم سقط . فجاء ربه فأذن فيه لأحد . على كلام 
الشيخ تقي الدين » وبرهانه : ما في حديث المرأة التي دعت 
النبي كَلْةٌ وقوله : « أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها» 
فمفهوم النص : أن الإذن ابتداء مبيح » دون تحقق وجوده 2, 
فهو واضح 


00 1 5 0 ! 5 " 9 م‎ ٠ 
ح في أن عدم الإذن , هو الذي حرمها ء ومفاهيم‎ 


هو 


النصوص نصوص 3 إذا لم تعارض . 
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' ووجه آخرء وهو : أن المحرمات على قسمين » قسم 
محرم لحتق الله كالدم والميتة » ومحرم لحق أدمي رهق 
الظلم » فإذا زالت العلة زال الحكم » فلا يصير ممنوعا 
لنفسه » بل لما قام به من حق الغير » فمتى أذن له أبيح ؛ 
فاستفدنا من نفس هذا الحديث .» رجحان ما أفتى به تقى 
النوة + ٠‏ فكرة مدن اللعتديف. طابقا لخديف الكانن. © وهو 
توله 204 3لابيصل. ماله افرع فس > تإلة بطينة من 


500 


ويدل على أنها لم تستأذنه. قولها في رواية 
الدارقطني : وأنا من أعز الناس عليه » وعلى أن أرضيه 
بأفضل منهاء فصار عدم استذانها له ظاهر من نفس 
الحديث » بحيث أنها لم ترضه وسترضيه » وأنها لم تعطه 
ثمنآ » فكيف يسوغ أكل مثل هذهء لمن امتنع من أكل 
الفب » وترك أشياء عديدة مباحة » كان اقتضاها منصبه 
الأستى > والصعدانة يتعلونها + ويدل غك .ذلك ,افيا :- إذنه 
في أكلها لغيره » فإنه لو كان المانع أمر يرجع إلى نفس 
الشاة » لم يأذن فيه لأحد.» ففي هذا ما يدل على وضوح 
الفرق ٠‏ بين المأذون وغيره » والله أعلم. 

وسئل الشيخ : عبد الله بن عبد. اللطيف : عمن ذبح شاة 
أو سرقها » فذبحها بغير إذن أهلها » أو أغار قوم على غنم 
أهل بلد » فذبحوا منها شيئا وذهبوا به » ثم لحقهم الطلب . 
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فاستنقذوه من أيديهم . هل يحل أكل ذلك المذبوح ؟ أو لا؟ 

فأجاب : الحمد لله » ينبغي أولاً : أن يعلم أن العلة 
في المذبوح ٠»‏ تفويت المالية على المالك » لا إزهاق 
الروح ؛ إذا ثبت هذاء فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمة 
قفدس روحه: عمن غصب شاةة فذبحهاء ثم تراضا هو 
ومالكها » هل يجوز أكلها؟ فأجاب رحمه الله : إذا تراضا 
هو وصاحبها . جاز أكلها » انتهى . 


قلت : ويشهد لهذا » ما رواه ابن حيان رالخامم في 
صحيحيهما : أنه ككل قال : لا يحل لامرىء أن ا 
أخيه بغير طيب نفس منه » وفي لفظ : « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » رواه أحمد والبيهقي والدارقطني . 
لمفهوم هذا الحديث : أنه إذا طابت نفسه حل ذلك لهء 
وجاز له أكل ما أباحه » وأذن له في أكله , وأخذه » وإذا لم 
تطب نفسه به فهو حرام » لا يحل له أخذه » ولا أكله. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ بعد كلام له ويمكن 
أن يقال في جواب هذا : أن قتل الادمي حرام لحق الله وحق 
الادمي » وهذا| لا يستباح بالاباحة ؛ بخلاف 3 
المغصوب » فإنه حرام ادن د الادمي , وهذا لو أباحه 
حل » فالمحرم هناك : إنما هو تفويت المالية على المالك . 
لا إزهاق الروح ؛ فتأما ذكره أبن القيم رحمه الله : أن ما كان 
لحق الله ولحق أدمي . أنه لا يستباح بالإباحة » بخلاف ذبح 


ملح 


المغصوب ٠»‏ فإنه حرام لمحض حتق الآدمي . فإذا أباحه له 
على الملك . 


ثم قال : وقد اختلف العلماء في ذبح المغصوب ». 
وقد نص أحمد على أنه ذكي » وفيه حديث رافع بن خديج . 
في ذبح الغنم المنهوبة » والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت النبى كَل » فذبحت له شاة أختها بدون إذن أهلها ء 
فقال : « أطعموها الأسارى » وفي هذا دليل على أن المذبوح 
بدون إذن أهله » يمنع من أكله المذبوح له دوك غيره » 
كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام » حرم على الحرام دون 
الحلال » وقد نقل صالح عن أبيه » فيمن سرق شاة 
فذبحها. لا يحل أكلها يعني له» قلت لأبي : فإن ردها 
على صاحبها فلا تؤكل ؛ فهذه الرواية قد يوؤخذ منها : أنها 
حرام على الذابح مطلقا » لأن أحمد لو قصد التحريم » من 
جهة أن المالك لم يأذن في الأكل » لم يخص الذابح 
بالتحريم » ثم قال ابن القيم رحمه الله : هذا كلام شيخناء 
يعني شيخ الاسلام أبن تيمية. 

قلت فشين من هذه الرواية © أنث. استدلال. أحين 
بحديث المرأة » ظاهر في حلها لغير من ذبحت له » وشبهها 
بالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام » حرم على الحرام دون 
الحلال ؛ وتبين من الرواية الثانية في ذبيحة السارق : أنها لا 
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تحرم إلا على الذابح السارق لا غيره ؟ وأما ما يستدل به 
المخالف » من أن البخاري رحمه الله : استدل على أن من 
ذبح غنماً » أو إبلاً بغير أمر أصحابها لا تؤكل » بما رواه في 
تيده عن را بن عدو قال كنا مع النبي وَل بذي 
الحليفة » فأصبنا إبلا وغنما» وكان النبى يَككِْةِ فى اخحريات 
الناس » فعجلوا فنصبوا القدور , فدفع النبي كَل إلى 
فأمر بالقدور فأكفئت ٠.‏ الحديث. 


ويستدلون بما رواه أبو داود» من طريق عاصم بن 
كليبة؛ عن أبيه عن رجل من الأنصار » قال أصاب الناس 
نبداعة: #ندرية . تأصابو “عنما فانتهيوها ف :فإن” فدورنا لمقلن 
انك .جام ..زسول الله كلل على تزسدع أفاعنا: كدورنا 
بقوسه » ثم جعل يرمل اللحم بالتراب » ثم قال : إن 
النهبة ليست بأحل من الميتة » انتهى ؛ فيقال : إن العصمة 
والحجة فيما رواه البخاري . لا فيما راه واستنبطه » فإن 
الوأئ: والامشقاط خط ويضيب. 6 ولي .ما اراه :واستنيظه 
حجة على من لم يرهء بل كل يو خذ من قوله ويترك . إلا 
رسول الله كَل ؟؛ والذي رواه البخاري رحمه الله : إنما هو فى 
الغنائم المشتركة بين الناس + وهئ إذ ذاك لم تقسم » وهم 
لم يستأذنوا رسول اله كلهِ » ولا بقية الغانمين في ذبحها 
وأكلها » فأمر بإكفار القدور زجرا لهم عن معاودة مثله . 
والإمام له تأديب رعيته . 


3: 


وأيضاً : فإنه لم يجيء في الحديث إتلاف اللحم » قال 
النووي رحمه الله : والمأمور به من إراقة القدور » إنما هو 
إتلاف المرق عقوبة لهم » وأما اللحم فلم يلقوه ٠‏ بل يحمل 
على أنه جمع ورد إلى المغنم » ولا يظن أنه أمر بإتلافه . 
مع أنه وَكُ نهى عن إضاعة المال » وهذا من مال الغانمين » 
وأيقياً : فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة » 
فإن منهم من لم يطبخ ء ومنهم المستحقون للخمس ؛ فإن 
قيل : لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم ؛ قلنا : ولم 
ينقل أنهم أحرقوه » أو أتلفوه ؛ فيجب تأويله على وفق 
القواعد » انتهى . 


وللعلماء في هذا المقام كلام » لكن المقصود 

مالك الشاة المذبوحة بغير إذنه » إذ أذن فى أكلها جازء. ولا 
يرد عليه حديث رافع ؛ بن خديج .2 ولا اريف الذي رواه أ 
داود عن عاصم بن كليب ٠.‏ أن ذلك في الغنائم المشتركة 
قبن :متتسو والقناة لا ينها رلك التنالكها بولا مناسي 4 بيار 
هي ملكه » وقد أباحها بطيبة من نفسه ؛ وقد روى البخاري 
ل بويت 1 إن جار الكفي دن عالك : كانيع تفن ها 
بسلع » فأصيبت شاة منها » فأدركتها فذبحتها بحجر» فسثل 
النبي كلِ ؟ فقال : « كلوها » قال أبن حجر : وفيه جواز أكل 
ما ذبح بغير إذن مالكه» ولو ضمن الذابح » وخالف في 
ذلك طاووس وعكرمة » وإليه جنح البخاري » انتهى . 


|] 


0 شاة ذبحت بغير إذن مالكهاء وقد قال 
رسول الله يَكةِ : « كلوها» ومن هنا قلنا : إن الحجة فيما 
روأه انيه للاافيها واه 4 وقد تقدم خلاف العلماء . مع 
أن هذا الحديث الأخير ٠‏ الذي رواه البخاري فى صحيحه . 
فيه جواز أكلها بغير إذن مالكها » فكيف إذا أذن وأباح 
أكلها ؛ إذا تحققت هذاء فما أخذه من أغار على غنم أهل 
بلد » ثم لحقوه ل ا إنما هو قياس مع 
فارق » بإ الختام مشتركة بين من ذبح ومن لم يذبح . 
وصاحب الغنم المأخوذة لا مشارك له فيهاء ورسول الله عله 
أخليها حكن : وهؤلاء بعدوان وظلم . خض دبالحسن 
والغنم المأخوذة ليس فيها خمس ؛ إذا علمت ذلك . فين 
حلال لمالكيهاء لا لاخذها.ء فإن أذن المالكون لمن 
استنقذها في أكلها. جاز ذلك . وإلا فلا ؛ وكذلك الشاة 
المذبوحة بغير إذن أهلها. إلا أن أحمد قال فى ذبيحة 
اللقارق 2" انها ا عل له يعدن اللسارق دون شير هذا بن 
ظهر لي ٠»‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

م ل وفقني الله وإياك » أن البخاري رحمه الله 
استدل على أن ما ذبح بغير إذن المالك . أو كان المال 
المشاع وترفا : لآ يؤكل .» بحديث راع وحن دري 
المتقدم . واستدل أحمد بن حنبل على جواز أكله » بحديث 
رافع بن خديج ٠‏ وبحديث المرأة ؛ فكل من الإآمامين السوتلل 
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ول كول يهكا إلا مقلة متعضت: 


روآأه البخاري في صحيحهة . الحديث المتقدم ‏ ا في 
قصة جارية كغعت نن مالك ؟ والحديث الذي رواه او حبان 
والحاكم في صحيحيهماء فالاخيل بظاهر ما ورد عن 
الخطأ ؛ بقي أن يقال في هذه المسألة : ما حال الذابح مع 
الظلم والعدوان ؟ فالجواب أن الحكم على الظاهر ٠‏ فإذا 
وقع في بلاد الإسلام » كان الظاهر أنه مسلم ء» إلا أن يعلم 

وأجاب الشيخ : محمد بن عبد اللطيف : وقولك رجل 
دخل بيت وجل ب الخ , ومشكل عليك حل ذبيحته © 
فالذابح غاصب » وإذا أباحها صاحب المال فلا بأس بأكلها . 


0-0 
1 لآل 


ه. 1 1 
لان الذابح مسلم » وأدبه وتعزيره على الآمر. 


وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري : المسألة 
ورد فيها حديث المرأة التى أضافت النبى كله لما ذبحت 
الشاة 14 


ماة التى أخذتها بدون إذن أهلها » فقصت عليه القصة » 
فقال : « أطعموها الأسارى » قال شيخ الإسلام رحمه الله : 


با الدرر السنيّة ج/ 7/م/ 7م 


فهذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله » يمنع منه 
المذبوح له دون غيره» كما أن الصيد إذا ذبحه الحلال 
لمحرم . حرم على المحرم دون الحلال . وقد نقل صالح 
عن أبيه » قال : قيل له إل واد و ف قاف ليسي 
قال : لا يحل أكلها له ؛ قلت : فإن ردها على صاحبها ؛ 
قال تؤكل إذأ ؛ إذا فهمت هذاء فهي لا تحل للذابح » ولو 
أذن له المالك بعد الذبح عقوبة له. ولا لمن ذبحت لهء 
قياسا على صيد الحلال للمحرم » كما أشار إليه الشيخ تقي 
الدين ؛ وأما من عدا ما ذكر ء » فهو باق فى حقه على الإباحة 
للمالك » وغيره. ْ ش 


بالبندق » أو الحربة ... الخ؟ 

فأجات. : يسمى الله غند الرمى.>.. وهو خلال +..وكذلك 
الذئ. يتردى قفن يئر أن _-شبيه + فذكاته. أن يلحق ها يقتله:؛ 
مثل حربة أو خنجر ويسمى. 


وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين : إذا 
زم إتننان بغيرا ‏ وله يمكنه تذكيته + كنا إذا شزة البعين أو 
سقط في بثراء ولم يمكنه نحره» فحكمه حكم الصيد إذا 
رماه إنسان » فإن أدركه 0 حياة مستقرة » فلا بد من 


)ا 


ذبحه » لالم يكن فيه 01 مكل بحياة الملايوم 10 داز وتاج 
إلى تذكية » وإن أصابه وغاب عنه ء ثم وجده ميتاً ‏ ولا أثر 
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به غير رميه »ع فإنه يباح ؛ ويشقرط التتسمرة عتك وفية قاضدا 
فتل المرمي . وهكذا حكم البعير الشارد 2١‏ والمتردي في بكر 


ونحوهما 


وأجاب الشيخ : عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرجمن بن حسن بن الشيخ رحمهم الله تعالى : بلغنا أن 
ناساً جزموا ابتحريم. نريسة. :السيع ©: .-التن... افترضيها” وبفيت 
حية » إلى أن أدركتها الذكاة ؛ وهذا جهل بأحكام القرأن » 
ونصوص السنة . قال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) إلى قوله : 
( غفور رحيم ) [ المائدة : " ]. 


فذكر سبحانه وبحمده المحرمات فى هذه الآية » وذكر 
نفها ها أكل: السيتع .2 يريد كل با فربية .ذو كات واطظلقان عد 
الحيوان » كالأسد والنمر والثعلب » والذئب والضبع 
ونحوها » فذكره في جملة المحرمات » ثم 2 0 
وقغالي» اققال + 10لا ينا دكي ) اتضب :مان ' 
المقصل + عن الحوهوو مد الملهاة والفقهاء » وهو و 
على “كل ما أدرك ذكاته ع من المذكورات وفيه حياة » فإن 
الذكاة عاملة فيه » لأن حق الاستثناء : أن يكون مصروفاً إلى 
ما تقدم من الكلام , ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب 


التسليم له. 


3ط 


روى ابن عيينة وشريك ٠‏ وجرير عن الركين بن 
الربيع » عن أبي طلحة الأسدي . كال شالت: ابق. عباس : 
عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها » حتى انتشر قصبها . 
فأدركت ذكاتها فذكيتها » فقال : كل » وما انتشر من قصبها 
فلا تأكل » قال إسحاق بن راهويه : السنة فى الشاة على 
وصقية ابن عبان 6 لأنه وإن ربعت مصنارينها فإتيا د 
بعد » وموضع الذكاة منها سالم » وإنما ينظر عند الذبح أحية 
هي أم ميتة » ولا ينظر هل يعيش مثلها ٠‏ وكذلك المريضة . 
قال إسحاق : ومن خالف فى هذا فقد خالف السنةء 
وجمهور الصحابة وعامة العلماء» قال الإمام القرطبي 
رحمه الله : وإليه ذهب ابن حبيب » وذكره عن أصحاب 
مالك » وهو قول ابن وهب » والأشهر من مذهب الشافعي ؛ 
قال ابن العربي : اختلف قول مالك في هذه الأشياء » والذي 
في الموطأ : أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري ٠.‏ وهي 
تضطرب ٠‏ فليأكل » وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده » 
وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره » انتهى كلام 
الفررظ. 


كد 5 2 3 
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وأما كلام الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله » فقال في 
المغني : فصل ٠.‏ والموقوذة والمتردية » والنطيحة وأكيلة 
الع انها ا قتابها خرن تمتك نه ميديم إلا ا بانةر زد 
ذكاتها » لقوله تعالى : ( إلا ما ذكيتم ) وفيى حديث جارية 


هم 


كعب . أنها أصيبت شاة من غنمهاء فأدركتها فذبحتها 
بحجر » فسئل النبي وَيْة فقال : « كلوها» فإن كان لم يبق 
من حياتها إلا مثل حركة المذبوح » لم يبح بالذكاة » وإن 
أدركها وفيها حياة مستقرة ) ؛ بحيث يمكنله ذبحها عات 
لعموم الاية والخبر » سواء قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا 
وباو أده اعد لاي وود 
سئل ولم يستفصل » وقد قال ابن عباس » في ذتب عدا على 
شأة فعقرهاء فوقع قصبها بالأرض ٠‏ فأدركها فذبحها 
بحجر . قال : يلقى ما أصاب الأرض ٠»‏ ويؤكل سائرها. 


وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة » حتى تبين فيها 
آثار الموت ٠»‏ إلا أن فيها الروح » يعني فذبحت . قال : إذا 
مصعت بذنبها وطرفت بعينها » وسال الدم » فأرجو ‏ إن 
شاء الله أن لا يكون بأكلها بأمن .+ وروى ذلك بإسناده عن 
عبيد بن عمير » وطاووس » قال وقالا : إذا تحركت » ولم 
يقولا إذا سال الدم ؛ قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد 
عن كا مرييي» حاترا حجها الموه »اقلم بيعلم وها أخثر 
من أنها .طرفت يعبتها + أن حرككة يدها أو رحليا أى ذتنها: 
ويضعف فيها الدم » قال : فلا بأس. 


ثم ذكر رواية ابن أبي موسى 2 فى مذهب أحمد . ثم 
قال 0 أصح . لأن من رقبى اله هية. انثيين نه 
الجرح » إلى حد علم أنه لا يعيش معه» فوصّى وقبلت 


م٠١‎ 


وصاياه » ووحيتثت العبادات عليه » وفيما ذكرنا من حضوم 
الايات والخبر » وكون النبي يلِِ لم يستفصل » في حديث 
شاة خرجت أمعاؤها » وبانت منها » ولم تتحرك إلا حركة 
المذبوح ؛ فأما ما خرجت أمعاؤها ولم تبن منها » فهي في 
حكم الحياة تباح بالذبح ١‏ وقل تقدم : أن عموم الآية 


وما ذكره في المنتهى وشرحه » من قوله : وما قطع 
حلقومه » أو أبينت حشوته ونحوهاء» مما لا يبقى معه 
حياة » فوجودها كعدمها. فلا يحل بذكاة » فهذا نص رواية 
ابن أبي موسى » وقد ردها في المغني كما تقدم » بعموم 
الاية والخبر ؛ وآيها فى قوله + أبينس لبس هل يمعى 
ظهورها » بل معناه أزيلت كما تقرر عند أهل الأصول » 
كشارح المنهاج وغيره» ومن المعلوم : أنها إذا أزيلت 
حشوتها » أن حركتها كحركة المذبوح » مع أن عموم الاية 
والخبر » وعدم استفصال النبي يله فيه مقنع وكفاية. 


وقال في المغني أيضاً : والصحيح أنها إذا كانت تعيش 
لقنا يكون الموت بالذبح أسرع منه » حلت بالذبح » وأنها 
إن كانت مما لا يتيقن موتها » كالمريضة أنها متى تحركت 
وسال دمها حلت ؛ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وما 
أصابه الموت » كأكيلة السبع ونحوها» فيه نزاع بين 


؟ ١م‏ 


العلماء » هل يشترط أن لا تبقى يومها بذلك السبب » أو أن 
تبقى معظم اليوم ء أو أن تبقى فيها حياة بقدر حياة 
المذبوح ٠.‏ أو أزيد من حياته فيه خلاف . والأظهر أنه لا 
يشترط شيء من ذلك ٠.‏ بل متى ذبح فخرج منه الدم 
الأحمر : الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة » ليس 
هو من دم الميت ٠»‏ فإنه يحل أكله . وإن لم يتحرك في أظهر 
قولى العلماء » انتهى كلامه. 


فتبين بما ذكرناه : أن الرواية التي يستروح لها من 
يجزم بالتحريم » أنها مردودة في مذهب أحمد » عند كدين 
من الأصحاب ٠‏ وبهذا كفاية إن شاء الله تعالى. 


سكل الشيخ : محمد بن إبراهيم » عن الضب إذا كان 
في جحره » وبان منه بعضه » فجذبته فانقطع بعضه» هل 
بحل الذي انقطع في يدي » إذا أخرجته في الحال وذبحته » 
أم لا؟ 


فاجاب : لا يحل ما انقطع منه » ولو أخرجه في الحال 
٠‏ إلا أن يكون الذي انقطع متصل بالضب ء وأما إذا 
انفصل عنه » فإنه لا يحل ولو كانت الحركة في حال ذبح 
الغسب موجودة في الذي انقطع. 


ستل الشيخ : عبد الله || لعنقري : عن شق بطن الشاة 
الميتة » وإخراج ولدها لانتاجه؟ 


5ن 


فأجاب : الظاهر أنه إذا أمكن ذلك فلا بأس به. 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عن قطع حلقوم 
الذبيحة؟ 
فأجاب : الذبيحة إذا ذبحت . وذكر اسم الله عليها . 
وقطع الحلقوم والودجين ٠‏ فهي حلال وإن لم يبق في الرأس 
من الحلقوم شيء. 
بجر اح براحي لددريين : عما ذبح إلى 
غير القبلة عمداً م 
فأجاب استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط . ولا 
واجب » وإنما استحبه بعضهم » ومن تركه فلا حرج عليه. 
وقال رحمه الله تعالى : وأما قول السائل » ما معنى 
قوله كٌِ : « وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » ؟ وأي 
شيء حقيقة البدعة ؟ وهل يؤوّل الكلام أم لا؟ فإذا قلت 
لاء فأكثر ما تستعملونه في شرب القهوة » ولبس المحارم . 
وغيرها بدعة . لا تثبت من الرسول » ولا ممن يعتبر بهم؟ 
فيقال : هذا السؤال دليل على جهل السائل بالرواية 
والدراية » وباللسان العربي » فكلام هذا الضرب من الناس 
يكفي من هذاه الله » في بيان جهلهم وضلالهم. 
أما جهله بالدراية » فمن وجوه؛ أحدها: قوله هل 
يؤوّل الكلام أم لا؟ والتأويل في عرف هؤلاء: صرف 


هه 


الكلام عن ظاهرهء وعن المعنى الراجح إلى معناه 
المرجوح ؛ ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول . 
ونصوص القران » فقد فتح على نفسه باب الالحاد 
والزندقة » وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظأهره ومعناه 
الراجح ع غيو المجراق + الأآن: الظاهكر. هنر الللاقق بحيال 
امو ا وبلغة المتكلم وعرفه » لا ما ظنه الأغبياء 
الجهال » مما لا يصح نسبته إلى الله وإلى رسوله ؛ وكذلك 
قوله : أكثر ما تستعملونه من شرب القهوة » ولبس المحارم 
بدعة ؟4 وهذا من أدلة جهله » وعدم معرفته للأحكام 
الشرعية » والمقاصد النبوية » فإن الكلام في العبادات لا في 
العادات . 


والمباحث الدينية نوع » والعادات الطبيعية نوع آخرء 
فما اقتضته العادة من أكل وشرب »© ولبس ومركب ونحو 
ذلك » ليس الكلام فيه ؛ والبدعة ما ليس لها أصل في 
الكتاب والسنة » ولم بوذ نها' وليل شرعي »2 ولم تكن من 
هديه كلِّ وهدي أصحابه » وأما ما له أصل كإرث ذوي 
الأرحام » وجمع المصحف . والزيادة في حد الشارب . 
وقتل الزنديق » ونحو ذلك ». فهذا وإن لم يفعل في وقته وَيِهِ 
0 لشرعي ٠‏ وبهذا التعريف تنحل اشكالات 


ال 7 رحمه الله تعالى : والكلام على القهوة » قد 
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سبقنا إليه » وأفاضل أهل العلم . ٠‏ كل منهم أبدى ما عنده 
وما لديه » وحسينا السير على منهاجهم . واقتفاء أثارهم . 
وذكر المنقور في مجموعه طرفاً من ذلك » وما ذكرت من أن 
مدار الشريعة على رفع المفاسد . وجلب المنافع »؛ فنعم هو 
ذاك ع ولكن ينبغي أن يعلم : أن المفاسد ما عارضت الأمر 
والنهي الشرعيين » بالفعل أو بالوسيلة » والمنافع المطلوبة 
ما يحصل بها مقصود الشارع » من الأمر والنهي » بالفعل أو 
بالوسيلة » وبهذا تعلم فساد التعبير بقولك : رفع المفاسد ؛ 
فإن هذا لا يرتفع » فالصواب : دفع المفاسد ء» لا رفع 
المفاسد. 

وقولك : منها ما صرح به الكتاب والسنة » ومنها ما 
هق اف ظزمنة + تفسيج فاسد: + بل -الكتابتة .والبلة :عزنا 
بذلك وأوضحاه » قال تعالى : ( ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم ) [هود: 4 » ١١9‏ ] ولم 
يخرج فرد من ذلك ؛ ولو قلت : فقد صرح بذلك الكتاب 
والسنة » أو تضمناه لصلح التعبير . 


وقولك : ومن البلاوي على أهل الوقت عامة » وعلى 
أهل نجد خاصة في دنياهم : «القهوة) - ضعف 
معايشهم ؛ فلا ادرف ما يراد بالبلوى هنا » أهي الابتلاء 
في الدين ؟ أو هي الابتلاء بالنفقة فقط ؟ فإن كان الأول . 


فال" لم بمجرد الدعوى . وإن كان الكاي 4 فالناس درجات 
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وطبقات في اليسر والعسر والمعيشة » وتوسع الأغنياء إنما 


يذم لوجوهء لا تخص بالقهوة أيضاء» بل يجري في غير 
ذلك من ساتر المباحات . 


وأما التعليل : بأن فيها مضار للأبدان » فلا ينبغى أن 
يؤخذ على إطلاقه » فإن الأبدان الدموية » والبلغمية تنتفع 
بها بلا نزاع » والسوداوي والصفراوي » يمكنه التعديل 
بالتمر » الذي هو غالب غذاء أهل نجد » وقد قال داود فى 
كرض بيد لها كز جنلق جد واه افر راكة»: بوذا كان الجهر 
يزيل العقل عند شربه » فهى شاهدناها تخامر العقل عند 
فقدها . فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال. لآن الخمر يزيل 
العقل بمخامرته » أي تغطيته » وهي لا تزيل العقل ولا 
تكامرد»: نل وينا كان تقازيها' قوف الذهن و عاد الادر الم 
حن اللدل بول لك لوم 1 ا د 
هو كسل وفتور لها لا بهاء فافهم أيها الأخ وأعط القوس 
باريها . 


وأما قولك : وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم » 
شهد بها وعابها » فيقال : أي عاقل يراد بهذا ء أما العامة » 
ومن لاا عناية له بمعرفة الأحكام الشرعية » والأصول 
الدينية » فأقوالهم لا تصلح أن تكون ميزاناً » وأن تستقل 
بحكم ؛ وأما أهل العلم والدين » وأهل البصائر من ورثة 
سيد المرسلين » فعقولهم يرجع إليها مع اتفاقهم »ء وإن 


باهم 


اختلفوا » فالميزان هو الكتاب والسنة. 


وقولك : وإذا وزنتها العقول السليمة » لا شك أنها 
لهو ولغتن 4 فاللهو واللعت + ما لا يعود.. ينتفعة' أصيلة : 
ويعود بمضرة راجحة على مصلحته ؛ وإدخال القهوة فى هذا 
التعريف » يحتاج إلى أصول ومقدمات ١‏ لو يعطى الناس 
بدعواهم » الحديث . وما ذكرت من التعاليل » قل يجري في 
كل مباح » كإضاعة المال » والاجتماع على القيل والقال . 
والحاجة إلى السؤال » وليس ذلك الوصف لازماً للقهوة ؛ 
وكذلك كونها تلهى كثيراً من الناس عن الصلاة » وتضيع 
عليه الأوقات ؛ فهذا قد يجري لأهمل الشهووات 2 
والمبايعات ٠»‏ والمزاورات » قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) [ المنافقون : 
6" 


وأما كونها لا تغني من جوعء. ولا تروي » فهذا 
الوصف يأتي على كثير مما تتعاطونه من المباحات » ولم 
تأت الشريعة بتحريم ما لا يغني من جوع ء ولا يروي ( وما 
كان ربك نسياً) [ مريم : 1554 وأما كون مزرعها من بلاد 
الكفار » فمتى كان عندكم امتناع عما زرعه الكفار » ونسجه 
الكفار . وخرج من بلاد الكفار » وجمهور أموالكم . 
ومأكلكم من هذا الضرب ١‏ ثكلتك أمك يا معاذ» » ١‏ وويح 
عمار» قد كانت المدينة في عهد النبوة . يجلب إليها من 


مه 


بلاد الكفار » أنواع الماكل والأدهان » والملابس التى نسجت 
وصبغت ببلاد الكفار » كما لا يخفى على من له أدنى نظر 
في الأخبار. 


وأما ما زعمته : من ضررها على أهل الجهاد .» فمن 
الظرائف التي لا يستظرفها إلا فقيه النفس ذكي الطبع » وربما 
قيل بعكس القضية » لما فيها من تنشيف البلغم » وتجفيف 
المواد المكسلة الرديئة ؟؛ وأما قولك : ويصرف فيها من بيت 
الخال كيبة وكدف:؟ انمتن ضنان: التظر ف اضلضاكة اللهةت 
منصرفاً إلى توفير هذه الجهة» ووضعها في مواضعها 
الشرعية ؟! والصرف في المباح أولى من الصرف في المحرم 
الصرف ؛ وأما اختلاف أهل العلم عند خروجها ‏ ولو قيل 
عند حدوثها لكان أليق باللغة الشرعية ‏ فنعم هو ذاك . 
ولكن لا دليل فيه على المنع » وقد قيل : 


وأما صرف الأموال العظيمة من أهل نجد » فهذا القول 
من جنس ما قبله » فإن مجاوزة الحد فى كل مباح داخل فى 
حقيقة السرف . والمحرم نفس السرف . ولو في المآكل 
الضرورية. 


ولو صرف الأخ النجيب فكرته ٠‏ ونظر إلى ما تعطل من 
أصول الدين ودعائم الملة + وما تللاعب به الجهال من 
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الأحكام الشرعية الدينية » وما دهم أهل نجد في هذه السنين . 
أهل الملة » بتعليم ما يحتاجونه من أصول دينهم . وما جاء به 
نبيهم كه : والتفطن لودلا والاهتمام بهء وصرف الهمة أن 
تحصيله 2 وأن لا يطلب على الفضلة إن طلب ء لكان هذا 
أولى وأجدر : أن تقع المذاكرة فيه . والسؤال عنه ؛ وأما أمر 
القهوة » فقد كفانا شأنها من سلف من أهل العلم والدين. 


ؤم 


كتاب الآيمان والنذور 


سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : عن قول 

فأجاب : 21 قوله إدا حلفا ء وقال : وعهد اللّه » 

سئل الشيخ : سعيد بن حجى : عن الحلف بحت الله 
والآمانة: 

فأجاب : ذكر العلماء أن الحلف بحت الله » وأمانة الله 
ونحوهما » يمين منعقدة إذا أضيفت إلى الله » ونوى بها 
الحالف صفة الله . .قال في الشرح الكبير : إذا قال 
وحق الله » فهو يمين مكفرة 2 وبها قال مالك والشافعى ؛ 
وقال أبو حنيفة : لا وحق الله » طاعته ؛ ولنا : أنه له حقوق 
يستحقها لنفسه » من البقاء والعظمة والجلال » وقد اقترن 
العرف بالحلف بها ء» فينصرف إلى صفة الله إلى أن قال 
وإن قال : وأمانة الله فيمين » وبه قال أبو حنيفة ؛ وقال 
الشافعيى : لا ينعقد إلا أن ينوي به صفة الله » لأنها تطلق 
على الفراتض ٠»‏ والودائع والحقوق. 

ولنا : أن أمانة الله » صفة من صفاته ‏ إلى أن قال 


ه١‎ 


الثالث : ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله » لكن ينصرف 
بإضافته إلى الله » من لفظ أو نية » كالعهد والميثاق . 
والأمانة » فلا يكون يميئاً إلا بإضافته » أو نيته » انتهى ؛ 
وقد ذكر في الإقناع وشرحهء والكافيى وغيرهما » نحو 
ذلك . 

وأما معنى الأمانة في الايةء فقال البغوي : أراد 
بالأمانة الطاعة » والفرائض التي فرضها الله على عباده » قاله 
انق عغياتن 6 نوقالك: ابن هود :ل الأمانة. الميلوات.:. وانهاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت ٠»‏ والعدل والودائع ؛ 
وقال مجاهد : الأمانة الفرائض وحدود الدين» ثم ذكر 
الغسل من الجنابة » ثم ذكر جوارح الإنسانء الفرج 
والآذنين » واليد والرجل ٠»‏ والوفاء بالعهد » وكل هذا من 
الآمانة + «اتقوى #اليضيا . 

وقال أيضاً في الإقناع وشرحه : ويكره الحلف 
بالامانة © “لما .زوق أو داوة مرفوعا ليس هناد من كلك 
بالأمانة » قال الزركشي : ظاهر الحديث التحريم » فلذا قال 
تحريم كراهة » لكن ظاهر المنتهى ء كالمغني والشرح 
وغيرها » أنها كراهة تنزيه. 

وأجاب الشيخ : عبد الله أبا بطين : الحلف بحق الله . 
كثير من العلماء يجوزونه » وبعضهم يمنع منه » والمشهور 
في المذهب جوازه ؛ وقول بعض الناس : لك الله ما فعلت 
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كذا» إذا لم يكن للقائل نية فهو لغو؛ وقول : بالرحمن 
نفعل كذا » إذا كان مراده الاستعانة بالرحمن » فلا بأس به. 


وسئل : عن إقسام بعض الناس ». يقول : الله يعلم ما 
فعلت كذا؟ 


فأجاب : إن كان القائل صادقاً فى قوله فلا بأس » وإن 
كان كاذباً في قوله : الله يعلم ما فعلت كذا » وهو قد فعله . 
والله يعلم ما صار كذاء وهو قد صارء فهذا حرام ؛ ولو 
عرف القائل معنى قوله » لكان كفراً » لأن مقتضى كلامه : 
أن الله لا يعلم أن الأمر على ما هو عليه » فيكون وصفا لله 
بالجهل » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمههما الله 
قول من قال : يعلم الله أنه يكفر ؛ فالذي قال هذا : تائه 
وغالط » ولعلكم ما فهمتم معنى كلامه » وإلا إذا قال : 
يعلم الله كذا وكذاء وهو صادق . فلا بأس بذلك » وإنما 
الإثم والحرج على من قال : يعلم الله كذا وكذاء» وهو 
كاذب » فهو كذب وافتراء » ولا يبلغ إلى الكفر . 

وسكل الشيخ : عبد الله أيا بطين : عمن كان عليه 
يمين » فإن استحلف بالله حلف ولم يبال » وإن استحلف 
بفلان أو فلان لم يحلف إلا صادقا » هل يجوز استحلافه 
بغير الله » مع تحقق ما ذكرنا ؟. 
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فأجاب : وأما الاستحلاف فلا يجوز أن يستحلف 
بغير الله سبحانه وتعالى ؛ وأما من طلب منه الحلف 
بغير الله » إذا كان له حق ولا يمكن حصوله إلا بذلك » فإن 
أمكنه التأول تأول ء وإن لم يمكنه ذلك . فلا أعلم أنه 


يرخص له في ذلك » ولا يقال إن هذا من نوع الإكراه. 


سكل الشيخ : سعيد بن حجى : إذا قال 0 شي 


فأجاب : هو شرك ». وينكر عليه » قال في الإقناع 
وشرحه : ويحرم الحلف بغير الله » ولو كان الحلف بنبي . 
لأنه إشراك في تعظيم الله تعالى » ولحديث ابن عمر مرفوعاً 
« من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي وحسنه ء 
وزوف: اتن :عمو 2 أن ابي :5 سمع عمر يحلف بأبيه ., 
فقال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم » فمن كان حالفاً 


فليخلف بالله أو ليصمت »© متفق. عليه ٠‏ فإن حلف بغير الله أو 
صفائه 4 أس ؟هف يله 5 كات بالنده والاقلاع ُُ 0 9 يه 
3 بعر الله او ص د جنا 
يعود» انتهى ؟؛ وقال في الشرح : ,الك بغير الله يشبه 


و 


قال ل الشيخ عبد ألله بن الشيخ : إذا حلف لا يفعل 
شيئاً ٠»‏ ففعله مرات كثيرة » فإنه يكفر. 


ه١‎ 


ستل الشيخ : حمد بن ناصر : إذا قال لامرأة » على 
عهد الله أن أتزوجك . فلم يفعل » فهل عليه كفارة يمين؟ 

فأجاب : هذه المسألة فيها خلاف » والمشهور فى 
مذهب أحمك أن- عليه كفارة يمين:: وهو مذهب مالك » 
وذهب الشافعي إلى أنه لا كفارة عليه . 

سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : إذا حلف لا يدخل 
بيت فلان ... الخ؟ 

فأجاب : أما من حلف أنه لا يدخل بيت فلان » أو ما 
يأكل من بيته أو من طعامه . ثم فعل ذلك » فعليه كفارة 
يمين . 

وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إذا قال : 
طعامك أو شرابك علي حرام؟ 
كما في سورة التحريم » واختلفوا هل عليه كفارة يمين » أو 
لاء وكثير من أهل العلم يرى أن عليه كفارة يمين. 

فصل 
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ ‏ في أثناء العقيدة ‏ 
وسئل أيضا : هو والشيخ حسين » هل يجوز أن 
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يقول : مالي نذر لوجه الله على فلان حياً » أم يكون شركاً؟ 

فأجابا : النذر الذي يقصد به وجه الله » فى عمل 
طاعة لله ورسوله » كالنذر على فقير معين » أو غيره ». فإنه 
نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) [ البقرة : 0/ا؟ ] وقال 
تعالو ( يوفون بالنكة ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) 
[ الإنسان : 7 ] وقد صح عن النبي يه أنه قال : ١‏ من نذر 
أن يطيع الله فليطعه . اومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولا 
يكون هلا النذر برك 4 أن النذر الذي يكون رك النذر 
لغير الله » كالئنذر لول يعبك من دون الله ء أو لقبة ء أو 
لخدمتها وسدنتها ء فهذا هو الذي يكون شركا.» وهو نذر 
معصية » يه يجور نذره ء» ولا الوفاء بلله 6 51 تقدم فى 


سئل سئل الشيخ : : عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : عن 
الطعاء المدون لغير الله »ء هل هو حرام » أم حلال؟ وإن كان 
حراماً » فبأي سبب حرم؟ 

فأجاب : ما قصد به الميت لقو انمه بو قطيها الم فد 
طعام أو غيره . فهو حرام , لأن .ذلك شرك الله ». كما قال 
تعالى عن المشركين : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان 


لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى 
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شركائهم ساء ما يحكمون ) [الأنعام : ١١”‏ ] فإذا خرج 
ذلك بالنذر فهو أعظم » فيكون نذر معصية » كما في 
الحديث الصحيح ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه » ولأن النذر عبادة يجب الوفاء به ء 
إذا نكن اعةائله كما قاله الى (٠2‏ وفوف بالقدر )قال 
تعالى : ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمه ) ومن نذر للميت » فقد جعله شريكالله فى عبادته 
( قسن يكرك يالك عاديا كر مو البعياء - تعتماته اللتر 1 
تهوي به الريح في مكان سحيق ) » [ الحج : 7١‏ ]. 

سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : هل يجب الوفاء بنذر 
الطاعة؟ 

فأجاب : ونذر الطاعة يلزم الوفاء به » ويجبر عليه 
الممتنع » ونذر الإنسان فيما لا يملك لا ينعقد مطلقاء ولا 
كفارة فيه » لقوله يك : ١لا‏ نذر لابن ادم فيما لا يملك ») 
وهذا نحو : أن ينذر عتق عبد زيد ٠‏ فلا ينعقد ولا يلزمه 
شىء ء» فلو قال : إن ملكت عبد زيد » فلله على أن أعتقه » 
يقصد القربة » لزم عتقه إن ملكه » فإن كان نذره نذر لجاج 
أو غضب ٠»‏ فملكه » فهو يخير بين عتقه » وكفارة يمين. 

وسئل أيضاً : إذا نذر إنسان شيئاً معيئاً لشخص معين » 
نذر تبرر » فرده أو مات قبل قبوله » أو قبله وقبضه ثم رده؟ 


فأجاب : إذا رده أو مات قبل القبول والرد » فالذي 
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يظهر بطلان هذا النذر » كما تبطل الصدقة بذلك ء» لأن 
الصدقة نوع من الهبة »ء صرح به الأصحاب » كما في المغني 
وغيره » وهو ظاهر كلام أحمد », لقوله في رواية حنبل : إذا 
تصدق على رجل بصدقة داراً » وما أشبه ذلك » فإذا قبضها 
الموهوب له»ء صارت في ملكه. انتهى ؛ وقد صرحوا 
باعتبار القبول للهبة » وأنها تبطل بالرد » وبموت الموهوب 
له قبل القبول » فإذا كان هذا حكم الهبة » فالصدقة نوع من 
الهنة: 


وقد جعل الأصحاب ٠»‏ حكم الصدقة المعينة حكم 
النذز 6 كما نقله في القواعد عنهم 2 ولفظه ‏ بعد كلام 
سبق فإذا قال : هذه صدقة . تعينت وصارت في حكم 
المنذورة » صرح به الأصحاب . لكن هل ذلك إنشاء 
للقلق ) . أى. اقوان يقة فيه خلاف بين الأصحاب » انتهى ؟ 
فقوله : هل ذلك إنشاء للنذر » أو إقرار به »ء صريح في أنه 
إذا تصدق بشىء معين » فقال هذا صدقة . أنه نذر حقيقة ؛ 
فإذا علمت ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى » من أحكام 
الهبة » وقد صرحوا : بأن الصدقة نوع من الهبة » لها حكم 
الهبة » بل صرحوا باعتبار القبول للصدقة » ولم يخصوا 
بذلك نوعا منها » وجعلوا حكم الصدقة المعينة » حكم 
المندورة) ظهر لك حكم مسألة السؤال » إن شاء الله تعالى. 


يوضحه : أن للأصحاب فى اشتراط القبول للوقف 
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على معين وجهين . أحدهما : لا به يبشترط » ٠‏ لأنه أحد نوعي 
الوقف ؛ والثاني : يشترط كالهبة والوصية ؛ والأول اول 
والفرق بينه وبين الهبة والوصية » أن الوقف لا يختص 
المعين ء بل يتعلق به حق. من يأتي من البطون ‏ فيكون 
الوقف على جميعهم ٠‏ إلا أنه مرتب ٠.‏ قال الزركشي بعد 
حكاية الوجهين » قال ابن حمدان وابن المنجا إنهما مينيان 
على انتقال الملك إلى الموقوف عليه » إن قلنا ينتقل اشترط 
وإلا فلاء قال : والظاهر أنهما على القول بالانتقال : 
انتهى . 

فظهر بما ذكروه من التعليل : اعتبار القبول في 
فسالعنا < لذن المنذور له يملك النذر » ويتصرف فيه بالبيع 
وغيره » ولا يتعلق به حق لغيره » فإذا لم يقبل المنذور له . 
جاز للناذر التصرف فيه ؛ يقوي ذلك أيضا : ما ذكره جماعة 
م الأصحاب : وصرح به في الإقناع والمنتهى » أن الوقف 
يرجع إلى الواقف . إذا انقطعت الجهة الموقف عليها. 
والواقف حي . فمسألتنا أولى. 


وأما : إذا قبض المنذور وي تررك 
ججسحت الصدقة المردودة بعد القبض . قال في الفروع : 
ومن سأل فأعطى فقبضه . فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر 
كلام العلماء » انتهى ؛ وذكر في الاختيارات ما معناه : أنهما 
إن تفاسخا عقد الهبة صح . والله أعلم. 
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وسئل الشيخ : سليمان بن حمدان : هل يجوز للإنسان 
ا لي ب ع 
غيرها ء أن تعن سانا أو جماعة مدر من النقود » | 
الطعام أو اللباس أو فيز تتعك زثهاء ل 
كلل ٠‏ فهل يأثم » ويعذب أم لا؟ 


فأجاب : هذا نذر مطلق على شرط هو الشفاء من 
المرض » أو قضاء الحاجة أو غيرهاء فإن كان الناذر قصد 
بإعطاته وجه الله » أو ثواب الاخرة » فهذا نذر تبرر » إذا 
وعيك الشرظ: النق كلق عليه 6 لزع الوفاة..يما. تذن من التقذ 
أو الطعام أو اللباس » لمن عينه واحداً أو أكثر. 

وإن قصد الإكرام أو التودد» أو لم يقصد شيئاً » فهو 
من قبيل نذر المباح ء » فيخير بين الوفاء » وكفارة يمين ؛ 
وحيث أن النذر لم يقيد بوقت معين » فالوفاء به واجب على 
الفور » بعد حصول شرطه . ولا يكون الناذر حانئاً إلا إذا 
تحقق اليأس من فعل المنذور ‏ لصتي الكبار مني ادوج 


الاثم ؛ وبالتكفير يكون غير اثم في نذره » فلا يعذب عليه . 


والكفارة : إطعام عشرة مساكين © أو كسوتهم ء أو 
تحرير 0 مؤمنة 2 فإن لم يعجك صام ثلا ئة أيام متتابعة 
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وجوباأ » [ ن لم يكن عذر يمنع من ذلك . 
ونخل آيضا + هل تجؤن وتقبل من. الانسان' التؤية + إذا 
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تاب من جميع الذنوب . الصغيرة والكبيرة , كالقتل والزنا ء 
واللواط » وشرب الخمرء والكذب والغش . والظلم 
والخيانة » وغيرهاء ولا يعذب . ولا يقاصص . ولا يعاقب 
في الدنيا » ولا في القبر » ولا في الآخرة أم لا ؟. 

فأجاب : إن التوبة من أهم قواعد الإسلام » وواجباته 
المتأكدة + وقد. تظاهرت دلائا.. الكتاس. والسئة ٠»‏ وإجما 

هر :. وإجماع 

الأمة على وجوبها» لكن لا يقدر العبد أن يتوب » حتى 
يتوب الله عليه . 

والتوبة واجبة على الفور من كل ذنب . ولو من 
صضغيرة + -وإن كانت تكفر باجتئناب الكبائن لعموم الأدلةء 
ولا تجب بدون تحقق إثم» وظاهر كلام بعضهم صحة 
التوبة » من كل ما حصلت فيه المخالفة » أو أدنى غفلة وإن 
لم يأثم » وتصح من بعض الذنوب في الأصح . لا من ذنب 
أضر على مثلة . 
أدمي . فللتوبة منها ثلاثة شروط ؛ أن يقلع من المعصية . 
أبداً ؛ فإن فقد أحد الثلاثة » لم تصح توبته. 
أربعة » هذه الغثلاثة ٠.‏ وأن برأ من حق صاحبها ؟ وحق 
الادمي المحض لا يكاد يوجد في قول بعضهم . لأن كل حق 
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لادمي يتعلق به حتق الله تعالى . لأن تعاطي ما لا يشرع 
معصية » والإقدام على المعصية من حقوق الله » لأن الله حدّ 
جدود +: بحن الوفرقف. عندها: 

نإة كاذ عق «الادمن. هما غير بالملن 6 #الدماض.» 
و حرام لحر اكه ل و يان ب لت 
لمستحقه » أو استحلاله بعد إعلامه به. 


وإن كان لا يجبر بالمثل » بل جزاؤه من غير جنسه » 
كالقدح فيه » بقذف ٠‏ أو غيبة أو شتم » ضم إلى التوبة من 
القذف تكذيب نفسه . والإاحسان إلى المقذوف ؛ ومن اغتايه 
أو «تكيفة. «الدغاء: له والكسفار والصدقة عنه ونحو ذلك 
مما يكون بإزاء إيذائه له » ولا يشترط إعلامه ولا استحلاله 
من ذلك ؛ وقيل : إن علم به المظلوم استحله » وإلا دعا له 
واستغفر له ولم يعلمه. 

وأما قبول التوبة : فقال الحافظ زين الدين ابن رجب 
رحمه الله : ظاهر النصوص يدل على أن من تاب إلى الله 
تعالى توبة نصوحاً » واجتمعت شروط التوبة في حقه » فإنه 
مم حيرب انه تعالى .توبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا 
أسلم اا ها وهذا قول الجمهور . وكلام أبن 
عبد البر يدل على أنه إجماع . 

ومن الناس من قال : لا يقطع بقبول التوبة » بل 
يرجى » وصاحبها تحت المشيئة وإن تاب . 
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ثم قال : والصحيح قول الأكثرين ‏ يعني القطع بقبول 
التوبة ‏ انتهى. فتقبل التوبة من كل ذنب لتائب منه من غير 
النناء شب شن اللاقوت :4 كما ول على :ذلك القتران 
والحويت + ذا قال أكثر أهل العلم » ما لم يعاين التائب 
الملك » وقيل : ما دام مكلفاً ؛ وقيل ما لم يغرغر ‏ أي 
تبلغ روحه حلقومه. 

وقبول التوبة : فضل من الله تعالى غير واجب عليه عند 
أهل السنة » فلو عذب العبد على ذنبه لم يكن ظالماً له ولو 
قدر أنه تاب منه » ولكنه أوجب على نفسه بمقتضى فضله 
ورحمته : أنه لا يعذب من تاب » وقد كتب على نفسه 
الرحمة » فلا يسع العباد إلا رحمته وعفوه . ولا يبلغ عمل 
أحد منهم أن ينجو به من النار » أو يدخل به الجنة. 

وإذا قبلت توبة العبد غفر ذنبه الذي تاب منهء 
والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها» ومن غفرت ذنوبه 
بالتوبة أو غيرها من مقضيات المغفرة » فهو غير أثم » لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وكل من كان غير اثم 
فهو غير معاقب . لا في القبر » ولا في الاخرة. 

وأما فى الدنيا فالتوبة لا تكون مسقطة للعقوبات 
الواجبة لحق الله تعالى » من حد سرقة أو زنا وشرب » أو 
تعزير بعد ثبوتها » وما وجب لحق أدمي » من قصاص أو 
مالي ع او عط افلت [و« قفوو + كيال فيفط ونا الكفا اه 
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وسائر الواجبات التي أثم بسببها » من صلاة أو صيام أو زكاة 
أو غيرها» بل لا بد من الاتيان بهاء لأنها حقوق لا 
ذنوب ٠»‏ وإنما الذنب تأخيرها فيسقط بالتوبة إثم المخالفة 
بالتأخير » لا نفس الحق المؤخر. 


إذا عوقب العبد على الذنب في الدنيا لم يعاقب عليه 
في الآخرة » لما روى الإمام أحمد وغيره واللفظ له» عن 
غلن وق الله طنه عرافوها > ام أذتي دنا فى الدنا فعوون 
به » فإن الله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده » ومن أذنب 
ذنباً في الدنيا » فستره الله عليه وعفا عنه » فإن الله أكرم من أن 
يعود فى شيء قد عفا عنه »). 

وأما إذا لم يعاقب عليه في الدنيا » ولم يتب منه » ولم 
يكفر بشيء من المكفرات للذنوب » بل مات مصرا عليه ؛ 
ولقي الله بالذنب الذي استوجب به العقوبة » ولم يكن شركا . 
فأمره إلى الله تعالى » إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » ثم كان 
عاقبته أن لا يخلد في النار » بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. 

ولما كان العبد لا بد أن يفعل ما قدر عليه من 
الذنوب » كما قال النبي مله : ( كتب الله على ابن ادم حظه 
من الزنا » فهو مدرك ذلك لا محالة » جعل الله له مخرجا 
مما وقع فيه يرفع أثر الذنب » ويزيل موجبه » وهذا من 
أعظم فوائد الشريعة ومقاصدهاء فعقوبات الذنوب تزول 
بالتوبة النصوح ء فهي أقوى الأسباب في إزالتهاء 
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وبالحسنات الماحية » كالكفارات والعقوبات » وبالمصائب 
المكفرة » وهي : كل ما يؤلم من هم أو حزن . أو أذى في 
مال أو عررهن أو عمد أو غير ذللكة. 

وصرح العلامة : ابن القيم رحمه الله تعالى : بأن 
المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب جميعها » وقال : لا تغفر 
الذنوب جميعها إلا بالتوبة » أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى 
فيها الذنوب ؛ انتهى . 

ومما يزيل عقوبات الذنوب أيضاً : ما يحصل للعبد في 
البرزخ من الشدة » وما يحصل له فى عرصات القيامة . 
ودعاء المؤمنين له » كالصلاة عليه » وشفاعة الشفيع المطاع 
لمن شفع فيه » وغير ذلك . 

وقد حصر بعض العلماء ما يسقط العقوبة على الذنب 
بنار جهنم » في نحو عشرة أسباب » ذكر أنها عرفت 
بالأمعا الى مكو «الكفات- والبيعة 4 فالدنوك» اصياته ,نقمي 
للعقوبة » والأمور المكفرة لها تموانع ود ونيد تق العوارةة 
يق الحييكات: والديعات: فى لاخر : 0 العقانت 
ومانعه » ويكون الحكم للغالب:غ: فمة: كفرت: سيئاتة. ينس 
العمل » كان ذلك من باب الموازنة » وهذا تنقص درجته 
عمن سلم من تلك الذنوب. 

ومن كفرت سيئاتهم بالمصائب والحدود» وعقوبات 
الدنيا ) سلمت لهم حسناتهم فلا تنقص درجاتهم بل ترتفع 
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درجاتهم بالصبر على المصائتب » فيكونون أرفع مما لو 
عوفوا » وأصحاب العافية : يكونون أدنى. 

وبهذا يتضح : أن التائب لا تقع في حقه موازنة ولا 
مقاصة ٠‏ لأن توبته النصوح تمحو سيئاته حتى كأنها لم 
تكن » وتبقى له حسناته موفرة. وإنما تقع الموازنة 
والمقاصة في حق من له حسنات وسيئات ٠.‏ فيوازك بين 
حسناته وسيئاته » كبائرها وصغائرها » ويقتص بعضها من 
بعض » فمن رجحت سيئاته على حسناته ولو بواحدة دخل 
النار » ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب 
الأعراف. 

وذكر الإمام أبو العباس : أحمد بن تيمية قدس الله 
وه + أن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان 
والاخلاص . حتى تقابل جميع الذنوب ٠.‏ واستدل لذلك 
بحديث البطاقة وغيره. 

وهكذا أيضاً : تقع الموازنة والمقاصة » بين حسنات 
العبد ومظالم العباد عنده»ء فمن كان له حسنات وعليه 
مظالم » فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له 
حسنة دخل بها الجنة » قال ابن مسعود رضى الله عنه : إن 
كانوليا لله شيل اله تفال قرة ته قاضنها اتسين .ردس 
الجبة + :وإنة كان شقيا + :قال الملك # :رب 'فنيثت؛ حسياته + 
وبقي له طالبون كثير » قال : خذوا من سيكاتهم فأضيفوها 
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إلى سيئاته » ثم صكو له صكاً إلى النار » خرجه ابن أبي 
حاتم وغيره. ظ 

وسخل لشي : عبد الله بن الشيخ محمد عمن نذر أن 
يذبح بدنة أو كبشاً أو .غير ذلك »* هل يلزمه ما عين أو 
سات 

: بل يلزمه أن يذبح » ولا تجزته الكفارة ‏ 

3 50 , نذر أن يطيع الله فليطعه » وأما إذا نذر أن 
ينبح بعيراً أو كبشاً غير معين » فقال في المغني إذا نذر 
هديا مطلقا » لم يجزئه إلا ما يجزىء في الأضحية ٠‏ فإن نذر 
بدنة أجزأه ثنية من الإبل أو ثني » فإن لم يجد الإبل فبقرة . 
فإن لم يجد فسبعاً من الغنم ؛ فإن نوى بنذره بدنة من الإبل 
لم يجزئه غيرها مع وجودها ؛ فإن عين المنذور بلفظه أو نيته 
أجز اهو قيئة: شيغير ا كان أن كبيرا 6 «تحليلة كان أو حون ١‏ 

وسئل : هل يأكل من نذره » مثل الطعام أو اللحم . 
وكذا الكفارة ؟ وما النذر الذي لا يؤكل منه؟ 

فأجاب : الذي ذكروا : أنه لا يأكل من كل واجب ولو 
بالنذر » إلا ادم المتعة والقران ؛ وأما قوللك 3 ]15 لع 07 
بنذره 00 فالنذر المطلق يصرف فى المساكين ؛ 
ذبحه » فإن شاء قسمه بينهم , وساي ماري ا 
لأنفسهم . وعقد النذر من حيث هو مكروهء وأخبر كَلْةِ أنه 
لا يأت بخير » وإنما يستخرج به من البخيل ؛ لكن إذا فعل 
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والتزم النذر لزمه الوفاء به » لآن الله مدح الموفين بالنذر . 
وفى الحديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه). 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » عن كفارة 
المي 1 

فأجاب : وأما كفارة اليمين » فهو إطعام عشر 
مساكين » فإن كان ما يقدر على الاطعام 3 فيصوم ثلاا نه أيام . 


وأجاب الشيخ : ذ: عب الرححهة يذ بحسن : وأما كفارة 
اليمين » فيطعم عشرة مساكين ٠»‏ قدرها العالي لكل مسكين 
مد من البر » والمد وزن ثلاثين وبال إن كان قخيرا 
فمدان وكذلك التمر. 


كتاب القضاء 


سئل الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ ٠»‏ هل يقوم 
أمير البلد مقام الحاكم عند عدمه ء فيما يتعلق بالحاكم أم 
ل 

فأحات + آم فطلقا قله + :وأنا فى اتجهلة: أى فى يعض 
المسائل فربما » قال في الإقناع : فإن عدم الولي نطلا أو 
عضل زوجها ذو سلطان فى ذلك المكان » كوالى البلد 
وكبيره » وأمير القافلة لوه :قال تعلان . اتوعديا ذل 
بإذنها ؛ قال أحمد في دهقان القرية ‏ أي رئيسها ‏ يزوج 
من لا ولي لها ء إذا احتاط في الكفء ء. والمهرء إذا لم 
يكن فى الرستاق قاض » انتهى ؛ قال الزركشى : لأآن دهقان 
القرية هو كبيرها » فهو بمنزلة حاكمها والقائم بأمرها » 
انتهى . 

وقال ابن عقيل في الفصول ». في الصلاة على الميت : 
إذا اجتمع السلطان وغيره » قدم السلطان » فإن لم يحضر 
أمير البلد » فالحاكم » انتهى ؛ وصرح ابن عطوة بالإلزام بما 
يصدر من واحد . ككبار نجد الحاكمين على قراهم » هو 
ووجوه أهل قريته » من بيع تركة أو قضاء دين ٠‏ على الوجه 
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الشرفن: 


سئل الشبخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله 
تعالى » إذا توقف المفتي » هل يكون داخلا في الكتمان؟ 

فأجاب : اعلم أن الذي يتناوله الوعيد » الذي عنده 
علم عن الله ورسوله » فيسأل عنه فيكتمه » وأما من أشكل 
عليه الحكم » فتوقف حتى يتبين له حكم الله ورسوله . فهذا 
لا حرج عليه إذا توقف . ولو عرف اختلاف العلماء ؛ 
والواجب على المفتي : أن يراقب الله ويخشاه » ويعلم أنه 
قد عرض نفسه للحكم بين الله وبين عباده . فيما أحل لهم 
وحرم عليهم ٠.‏ فلا يتكلم إلا بعلم » وما أشكل عليه أو 
جهله » فليكله إلى عالمه. 


قال الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر » واحذر القول 
على الله بلا علم » فإن الله تعالى لما ذكر المحرمات العظام . 
ختمها بقوله : ( وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف : "” ] فجعل 
القول بلا علم قريناً للشرك في الاية الكريمة » والله تعالى لا 
يكلف نفسا إلا وسعها.ء ولكن العبد هو الذي يكلفها , 
ويحملها ما لا تطيق » ويعرضها لسخط الله ومقته » ومن 
أعظم التكلف : أن يتكلم الإنسان بما لا يعلم » والواجب 
على الإنسان أن يتكلم في دين الله بما علم » وإن لم يكن 
عنده علم » فليقل : الله أعلم . 
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ولا تستح من قول لا أدري » فقد قيل : إذا ترك العالم 
قول لا أدري أصيبت مقاتله » فإذا وقع عليك قضية من 
القضايا » فإن كان عندك علم فتكلم به » وإلا فإن أمكن فيها 
الإصلاح فأصلح فيها . فإن الصلح جائز بين المسلمين » إلا 
صلحا أحل حراما » أو حرم حلالاً » فإن لم يمكن الصلح . 
ولم يرض به الخصمان » فأصرفهما عنك ولا تعاظم ذلك . 
ولا تستح منه ء فإن الأمر عظيم » ولا بد من يوم تعاد فيه 
الخصومات عند رب العالمين » قال تعالى : ( إنك ميت 
وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) 
ل الوم : 5 1 ]. 


وقال الشيخ : سعيد بن حجي : قال ابن القيم ء 
فصل : وكان السلف من الصحابة والتابعين » يكرهون 
التسرع في الفتوى » ويود أحدهم أنه يكفيه إياها غيره » فإذا 
رأى أنها قد تعينت عليه » بذل اجتهاده فى معرفة حكمها من 
الكتاب والسنة » وأقوال الخلفاء الراشدين » ثم أفتى ؛ وقال 
عند ألله بق الميارك ع خن .عبد الرحمو.ين؛ أبى. ليلى .قال 


انا دنلا ام كه 


أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله يل أراه قال فى 
السحة » فنا كان مهي محتدية إلا ود أن أخناء: كاه 
الحديث . ولا مفت إلا ودٌ أن أخاه كفاه الفتيا» قال ابن 
عباس : إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه لمجنون ؛ 
وقال سحنون بن سعيد : أجسر الناس على الفتيا أقلهم 
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علما "اشيى اخضا : 

وقال في أداب المفتي : اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر ء 
كبير الموقع » كثير الفضل » لكنه معرض للخطأ والخطر . 
ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالىء قال 
رسول الله يلد : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
التامن ف بولحن الك حسفي العلماية حتى إذا لم يبق 
عالم » اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 0 
فضلوا وأضلوا ) رواه الشيخان ؟؛ وعن ابن مسعود» عسى 
زتعل أذ يفول إن الله أمر كد" إن ين عن لاج 
فيقول الله له : كذبت » رواه الطبراني. 

وعن الشافعي وقد سثل عن مسألة فسكت ولم يجب . 
فقيل له ألا تجيب فقال : حتى أدري الفضل فى سكوتى » 
أو فى الجواب ؛ وعن مالك : أنه ريما كن عاك عع 
عي نيال فلا يجيب فى واحدة منهاء وكان يقول : 
من أجاب في مسألة » فينبغي قبل الجواب ء أن يعرض نفسه 
على النجنة: والنان 8 .كته خلاصه» ثم مجيب 4" وعن. أب 
حنيفة أنه سئل عن سبع مسائل » فقال فيها : لا أدري ؛ 
وعن الآثرم : سمعت أحمد بن حنبل » يكثر أن يقول : لا 
أدري » وذلك لما عرف من الأقاويل ء انتهى ؛ شعراً: 
فخ كان يهو أن تيرق متضدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله 


وقال الشيخ : عبد الله أبا بطين : ولكن ينبغي للمفتي 
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والقاضي ٠‏ إذا ابتلي بشيء من المسائل ؛ أن يجتهد في تحري 
الصواب ٠»‏ أو يقلد إن لم يتبين له الراجح ؛ والمسائل التي يقع 
صحيح صريح » بل القول فيها بالاجتهاد والقياس ونحو 
ذلك . فالذي ينبغي للانسان فيها التوقف . إلا القاضى الذي 
لا بد له من القول . فيجتهد في تحري الصواب » وإلا فلا 


بل ينبغى للمفتى : أن يقول للسائل : ما أحب لك 
قدانخ أن أكدم مداه أو مقرل مففن الخلماف معدن عن 
هذا» أو يحرمون ». إن كان أحد قد قال بتحريمه ؛ هذا الذي 
ينبغى للانسان أن يستعمله فى المسائل التى فيها الخلاف » 
وإن كان أحد فعل فعلاً » قال جمهور العلماء بالمئع منه : 
فينهى الفاعل عنه » ويمنع منه من غير أن يقال بتحريمه. 

سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم » عمن أمر أن يحكم 
بما شرع الله ورسوله » فوجد لبعض من سبق » قضاء يخالف 
كتاباً أو سنة » أو تقرير أهل العلم من أهل مذهبه» أو 
إجماعهم » هل يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ ؟ أم يجب 
عليه الحكم بالحق والقضاء به » مع رفض الخطأ إن قدر 
وجوده؟ 


لكن إذا سبق لغيزه حكم :فى مسألةء .ينا تخالف نضا من 


اناه 


كتاب أو سنة أو إجماع » فإنه يجب نقض ذلك الحكم » لكن 
لا يتولى نقضه إلا من حكم به » فإن أبى نقضه ٠‏ أجبر على 
ذلك ء فإن امتنع . نقضه غيره » ولا يخفاك أن هذا يحتاج 
المتكلم فيه إلى سعة علمء وثقوب فهم. اوتمام اطلاع ‏ 
على كلام العلماء اجماعهم وخادفهم ؛ فكثيراً ما يظن بحكم 
أنه مخالف للكتاب أو السنة أو الإجماع وليس كذلك : 


وأما حكمه بما يخالف تقارير أهل مذهيه أو إجماعهم إن 
تصور ذلك » فهذا لا يكون واجب النقض صمطلقا ء» فإن كان 
يرى ويعتقد : أن كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق ء 
وحكم بما يخالفه فإنه ينقض ٠‏ فإن بعض فقهائنا ذكر وجوب 
نقض حكم الحاكم إذا حكم بخلاف ما يعتقده ؛ وأما إن حكم 
بخلاف قول أهل مذهبه لرجحان القول المخالف . لقول أهل 
مذهبه فى الدليل » وكان له معرفة بهذا الشأن » ومن فرسان 
هذا العداقج فرق ل ترك لعكمه .وال اعت : 


قال شبخ الإسلام ء الشيخ : محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى : سألتم ‏ رحمكم الله عن رشوة الحاكم . 
الذي ورد عن رسول الله ككِةِ أنه لعن الراشي والمرتشي » 
زكرم : أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغير 
الكن كا روآيا أضد الركيؤة من ماع الحق 16 والحكه. لد :4ه 
فهي حلال عنده » مستدلاً بقوله : « أحق ما أخذتم عليه أجرأ 
كتاب الله » وإنكم استدللتم عليه بقوله : ( ولا تشتروا باياتي 
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ثمنا قليلا ) [ المائدة : 44 ] وأجابكم بأنها نزلت في كعب بن 


درشا كل وو بوه يوسي ان : وإن قال لا أحكم 
متكها لاحت 


فأقول : أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تذكر » بل 
هي تعلم بالفطرة » فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة . 
أنكرت عليهم العقول ذلك والفطر بما جبلها الله عليه » من 
غير أن يعلموا أن الشارع نهى عنها » ولكن إذا جادل المنافق 
بالباطل » ربما يروج على المؤمن » فيحتاج إلى كشف 
الشبهة . 

ونقدم قبل الحواب مقدمة . وهى : أذكاش يها نه لجا 
اخلهن :ليا هيه تون لقره ة في هذا الزمان » وعرف العامة كينا 
من يد الاسلام . وافق أنه قبل ذلك تراس على النامن رجال 

من أجهل العالمين . وأبتعدهم عن معرفة ما جاء به 
محمد يله » وقل ضَرَوًا في الرّياسة بالباطل . وفي أكل أموال 
الناس ٠»‏ ويدّعون أنهم يعملون بالشرع . ولا يعرفون شيئاً من 
الدين . إلا أشياء من كلام بعض الفقهاء في البيع: 
والإجارة » والوقف والمواريث .» وكذلك فى المياه 
وراك 1 ول ند رجن عنم من امل بو ورد 


صن تنك قاكئله 1 
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منه خبراً » ولم يقفوا منه على عين ولا أثر » قد تراجمت بهم 
الظنون ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم 
فرحون ) [ المؤمنون : ”57 ]. 

ومصداق هذا كله : أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله : 
ونهاهم عن عبادة المخلوقين » أنكروا ذلك عليه » وزعموا أنه 
جهالة وضلالة » مع كون هذه المسألة أبين في دين 
محمد يِل » من كون العصر وها + والمغرب ثلاث بل 
اليهود والنصارى والمشركون ٠.‏ يعلمون أن محمد يَكِةِ دعا إلى 
ذلك » وجادل عليه وقاتل عليه ؟؛ ثم هؤلاء الذين يزعمون 
أنهم علماء ؛ اشتد إنكارهم علينا لما تكلمنا بذلك » وزعموا 
أنه دين جديد » ومذهب خامس ٠‏ وأنهم لم يسمعوه من 
مشائخهم ومن قبلهم ٠»‏ ولقد صدقوا في ذلك . 

وبالحملة : فهذا الحديث قد خالف أهواءهم . و 
وجوه متعددة ؛ الأول : أنهم لا يعرفونه » مع كونهم يظنون 
أنهم من العلماء ؟ الثاني : أنه خالف عادات نشؤوا عليها , 
وفسخالفةالعادات: كتدين: + الكالك: :أنه مخالف لعلمهم الذي 
بأيديهم » وقد أشربوا حبه كما أشرب بنو إسرائيل حب 
العجل ؛ الرابع : أن هذا الدين » يريد أن يحول بينهم وبين 
ماكلهم الباطلة المحرمة الملعونة » إلى غير ذلك من الأمور 
التي يبتلي الله بها العباد. 


فلما ظهر هذا الأمر . اجتهدوا فى عدواته وإطفائه بما 
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أمكنهم » وجاهدوا في ذلك بأيديهم وألسنتهم » فلما غلظ 
الأمر وبهرهم نور النبوة » ولم يجيء على عاداتهم الفاسدة . 
تفرقوا فيه كما تفرق إخوانهم الأولون » فبعضهم قال : هذا 
مذهب ابن تيمية » كما لمزوا رسول الله يَكِلِْ بابن أبي كبشة . 
وبعضهم قال : كتب باطلة » كقوله : أساطر الأولين 
اكتتبها ) [ الفرقان : © ] وبعضهم قال : هؤلاء يريدون 
الرياسة » كما قال : ( أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا 
وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) [ يونس : 748 ] وتارة 
يرمون المؤمنين بالمعاصي . كما قالوا لنوح » فأجابهم : 
( وما علمي بما كانوا يعملون ) [ الشعراء : ١١7”‏ ]. 


وتارة يرمون بالسفاهة ونقص العقل . كما قالوا : 
( أنؤمن كما أمن السفهاء ) فأجابهم تعالى بقوله : ( ألا إنهم 
هم السفهاء ) [ البقرة : ١١‏ ] وتارة يضحكون من المؤمنين 
ويستهزئون بهم » وبأفعالهم التي خالفت العادات » كقوله : 
(إن الذين اخرموا كاتنوا سن الذين اعنيوا:يفحكنون) 
[ المطففين : 79 ] وتارة يكذبون عليهم الأكاذيب العظيمة » 
كقوله 1( فقك, جاءو ا “ظلما -وزورا )1 [ الفزفان :© 4 ] :وثارة 
يذمون دين الإسلام » بما يوجد من بعض المنتسبين إليه » من 
رثاثة الفهم والمسكنة ء كما قالوا : ( وما نراك اتبعك إلا 
الذينئ هم أراذلنا بادي الرأي ) [ هود : لا" ] وتارة تقطع 
قلوبهم من الحسرة والغيظ » إذا رأوا الله قد خفض بهذا الدين 


بالا 


أقواماً » ورفع به آخرين ء» كقولهم : ( أهؤلاء من الله عليهم 
من بيننا ) [ الأنعام : "0 ] إلى غير ذلك من الأمور التي يطول 
شرحها. 

وبالجملة : فمن شرح الله صدره للاسلام » ورزقه نوراً 
يمشي به في الناس » بينت له هذه الأمور التي وقعت في وقتنا 
هذا كثيرا من معاتى القران > .وقبيخ. له« شه من “ححكمة الله 
فى ترداد هذا فى كتابه » لشدة الحاجة إليه ؟؛ فيقال لهؤلاء 
المردة ١‏ اكلى أمؤاك الناس بالباطل ٠‏ ومذهبي أديانهم مع 
أموالهم » ما قال عمر بن عبد العزيز : رويدا يا ابن بنانة » فلو 
التقت حلقتا البطان » ورد الفيء إلى أهله . لأتفرغنَ لك 
ولأهل نلك 4 حتى أدعهم على المحجة البيضاء » فطالما 
تركتم الحق » وأوضعتم في الباطل . 

وأما المسألة » والجواب عنها.» فنقول : قد علم 
بالكتاب والسنة » والإاجماع » والفطر والعقول : تحريم 
الرشوة وقبحها » والرشوة هو : ما يأخذه الرجل على إبطال 
حق . أو اعطاء باطل » وهذه يسلمها لك منازعك » وهي 
أيضاً : ما يأخذ على إيصال الحق إلى مستحقه » بمعنى : أن 
الحاكم لا يوصل الحق إلى مستحقه » بل يسكت ولا يدخل 
فيه حتى يعطيه رشوة » فهذه حرام منهي عنها بالأجماع . 
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ملعون من أخذهاء فمن ادعى حلها فقد خالف الاجماع . 
وقوله : بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ فتقول : 
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حكمت بشريعة رسول الله َكِِ ه وأجمع على ذلك علماء 
أمته »ء وأحل ذلك المرتشون الملعونون ؛ ومن أنواع الرشوة : 
الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكم . ولو لم يكن 
لصاحبها غرض حاضر » لا أعلم أحداً من العلماء أرخص في 
مثل هذا ؛ ومن العجب : إذا كان في كتابهم الذي يحكمون 
به » يجب أن يعدل بين الخصمين فى لحظه ولفظه » ومجلسه 
وكللابة واللاعولفلينا + كارن هذا من أكل ضعرة: حمر ان على 
أحد الخصمين ؟! فإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم 
لهء سبحان الله » أي شريعة أحلت هذا؟! وأي عقل 
أجازه ؟! ما أجهل من يجادل في مثل هذاء» وأقل حياءه . 
وأقوى وجهه !! 


وأما أدلته التى استدل بها : فلا تنس قوله تعالى : ( فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) [ آل عمران : 7 ] 
ولما جادل النصارى رسول الله يَلدِ في ألوهية عيسى ٠‏ احتجوا 
عليه بشيء من القرأآند» وكذلك الخوارج يستدلون على 
باطلهم بمتشابه القرآن » وكذلك الذين ضربوا الإمام أحمد . 
سعدلو و عليه يشت دهن بمكقابةه القرانة > :وما آنل أله (١‏ هاما 
الذين ع قلوبهم زيغ ) الاية » إلا لما يعلم من حاجة عباده 
إليها . 

فأما استدلال هذا الجاهل الظالم » بقوله : «أحق ما 
أخذتم عليه أعجرا" كتاني :1111 فهو انه من بورع الأول أن 
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المؤمنين إذا فسروا شيئاً من القرآن » بكلام رسول الله يل 
وأصحابه » وكلام المفسرين ليس لهم فيه إلا النقل » اشتد 
إنكارك عليهم » وتقول : القرآن لا يحل لكم تفسيره » ولا 
يعرفه إلا المجتهدون . وتارة تفتري الكذب الظاهر » وتقول : 
إن ابن عباس إذا أراد أن يفسر » خرج إلى البرية خوفاً من 
العذاب » وأمثال هذه الأباطيل والخرافات » ومرادهم بذلك 
سد الباب » لا يفتح للناس طريق إلى هذا الخير » فكيف 
يككون: نقلنا لكلام المفسرين كرا » وتفسيرك كات الله 
وتحريفك الكلم عن مواضعه حسناً ؟! هذا من أعجب 
العحية: 


الوجه الثانى : أن هذا لو كان على ما أولته عليه » فهو 
فى الكعد عن كات لدي رارع سيوف هن مغر ف تال ال 
والحكم به » شاهد على نفسك بذلك ؛ الوجه الثالث : أن 
هذا لو كان فيما ذهبت إليه » لكان هذا مخصوصاً بتحريم 
الرشوة » التي أجمع العلماء على تحريمها ؛ الوجه الرابع : 
أن حمل الحديث على هذا» من 5 الفرية الظاهرة » 
والكذب البحت على رسول الله يَِدْةٌ » فإن معنى ذلك : في 
الافمان: الى داوق المريقنى_بالقراة» :قاعد. كان تالت 
والقواء:+ لا على الحكم. وإتصال العق إلى فحت .يدل 
عليه اللفظ الآخر « كل من أكل برقية باطل » وقد أكلت برقية 
حق ٠‏ والقضية شاهدة بذلك . 
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يوضحه: الوجه الخامس . وهو أن يقال لهذا الجاهل 
المركين : من استدل قبلك بهذا الحديث . على أن الحاكم إذا 
أراد أن يوصل الحق إلى مستحقه » يجوز له أن يشتوط النضسه 
شوظ فإن حصل له وإلا لم يفعل؟ فإن كان وجده في 
كتاب » فليبين لنا مأخذه » وما أظنه بأهل العلم من الأولين 
والاخرين » الذين أجمعوا على أن ذلك لا يجوز . أيظن أن 
إجماعهم باطل ؟ وأنهم لم يفهموا كلام نبيهم حتى فهمه 
هو ؟! 


وأما استدلاله : بأن الناس فرضوا لأبي بكر لما ولي 
عليهم كل يوم درهمين » فهذا من أعجب جهله . ومثل هذا 
مثل من يدعى حل الزنا الذي لا شبهة فيه » ويستدل على ذلك 
بأن الصحابة يطؤون زوجاتهم » وهذا الاستدلال مثله سواء 
بسواء » وذلك : أن استدلاله بقصة أبى بكر . يدل على شدة 
جهله بحال السلف الصالح » فإن النبي يلِِ كان يعطي العمال 
من بيت المال » وكان الخلفاء الراشدون يأكلون من بيت 
المال » ويفرضون لعمالهم » ولا أعلم عاملاً في زمن الخلفاء 
الراشدين إلا يأكل من ذلك . بل الركاة التى هى للفقراء » 
جعل الله :قيهاانضنيا للعمال الأغنياء. 00 


ولكن أبا بكر رضي الله عنه » لما ولى واشتغل بالخلافة 
عن الحرفة » وضع رأس ماله في بيت المال» واحترف 
للمسلمين فيه » فأكل بسبب الخلافة » وبسبب وضع ماله في 
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مك 'المال >-.وسيت (الحرفة م :فاق هذا من أكل الرشوة التو 
حرمها الله ورسوله » وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت 
الخصومة » فأكثرهم برطيلا هو الذي يغلب صاحبه ؟ سبحانك 
هذا بهتان عظيم . 

فإن قالوا : لما عدم بيت المال أكلنا من هذا ؛ قلنا : 
هذا مثل من يقول : أنا أزني لأني عزب لا زوجة لي » فهو 
هذا من غير مجازفة » وقولهم : نفعل كذا لأجل مصلحة 
الثان :8 ا#نترلة ما على «الكامن. أضيز ضوع انلع لكي 
أذهبتم دنياهم واخرتهم » والناس يشهدون عليكم بذلك ؛ 
هؤلاء أهل شقراء » شرطوا لابن إسماعيل كل سنة ثلاثة 
وثلاثين أحمر . وسكت عن . العاهوم ويريحهم من أذاه ‏ ولا 
يحكم بين اثنين ولا يفتي » فلم يفعل واختار حرفته الأولى. 


وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 
نهئ :تبارك وتعالى عن. أمور ؛ الآول : افتثراء الكذب 
على الله ؛ الثاني : القول عليه بلا علم ؛ الثالث : المحاجة 
والمجادلة بغير علم . بقوله : ( هاأنتم هؤلاء حاججتم فيما 
لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) [ ال 
عمران : 55 ] وقوله : ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير 
عل ) 1551[ العم + نه و ولقمان :3 :150 الرات «دقولك 
ما ليس لك به علم مطلقاً » وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس 
لك به علم ) [ الاسراء : 75 ]. 
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ومن النوع الرابع : نهيه عن تزكية الرجل وتبرئته بلا 
علم » أو رمي البرىء كما في قوله تعالى : ( ولا تكن 
الحاضح خصييا ) الايات '( الساء 1 قلات اقؤة | وان بن 
يتعلق بخبر غيرك فأمور. الأول : أنك مأمور بتصديق 
الصدق » وهذا أصل الإيمان ‏ وأدلته كثيرة ؟ الثاني : أنك 
مأمور .يتكذيت الكذب ٠‏ كما في الكفر بالطاغوت وفي قوله : 
( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ) الآية 
[ النور: ١١‏ ] ومن ذلك إذا اشتمل الخبر على صدق 
وكذب » فصدق الصدق وكذب الكذب » كما فى قول أهل 
الكتاب في المسيح وغير ذلك ؛ الثالث : أنك مأمور بالتغبت 
و ان 
وكذلك خبر من ألقى السلام وهو في أرض الحرب » وما 
يحتاج إلى التثبت فيه » فلا تصدقه ولا تكذبه » كما في 
قوله كَل : « ما حدثكم به أهل الكتاتت فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم » وهذا هو الرابع » ومن ذلك أنك منهي عن تصديق 
المنكر المتهم » كما في قصة بني أبيرق . 


وأما الكذب فهو أنواع : الأول : الكذب المتعارف ؛ 
الثاني : كلام من يظن أنه صادق لكنه ليس بمعذور » كما في 
قوله : « كذب ») وفي قتل عامر « كذب ومن قال ذلك »© . 
العالك : في المعاريض إذا أتت على غير الرخصة ؛ الرابع 
إذا كان الخبر وا يكتمانه » كقوله ااا 
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وأما قاعدة الحكم . فذكر فيها أربع قواعد ؛ الأولى : 
من قوَّى جانبه بالأصل واليد » قوّي باليمين ؛ الثانية : إذا 
قوّى جانب صاحبه بشاهد واحد » قوّي باليمين ؛ الثالثة في 
مدالة الكول:*:[3| قو حاتي الملاضى بالتكول:» وروت عليه 
اليمين » إذا ساغ ردها فلم يحلف . قوي جانب المدعى 
عليه ؛ الرابعة : إذا قوي جانب المدعى باللوث والأيمان » أو 
جانب القاذف بالأيمان واللعنة » أو قوي جانبها بالأيمان 
واللعنة » فلم يحكم عليه بأنه قاذف . ولا يحكم عليها بأنها 
لاله 

سكل الشيخ : حسين .بن حسين بن الشيخ رحمهم الله » 
إذا تحاكم اثنان إلى رجل حكماه ورضيا به » هل يلزم أحدهما 
الاخر بما قاله ؟ وهل هو محسن؟ 

فأجاب : إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء » 
وحكماه بينهما جاز ذلك » ونفذ حكمه عليهما ٠»‏ وبهذا قال 
أبو حنيفة ؛ وللشافعي قولان ؛ أحدهما : لا يلزم حكمه إلا 
بتراضيهما ؛ ولنا ما روى أبو شريح : أن رسول لله ككل قال : 
« إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ » قال : 
إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني » فحكمت بينهم فرضي 
كلا الفريقين » قال : ما أحسن هذا ؛ من أكبر ولدك ؟ ) 
قلت : شريح ؛ قال : ١‏ فأنت أبو شريح » أخرجه النسائي ؛ 


0 


وروى عن النبي فق « من حكم بين اثنين تراضيا عليه . ٠»‏ فلم 
ل ا ل د 
هذا الذم ؛ زلآن عمر وعلياً تحاكما إن زيد بن كانت 
وتحاكم عمر وأعرابي إلى شريح 2 قبل أن يولى القضاء » 
وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم . انتهى من شرح 
المقنع . 

وقالاتى الالضياك ‏ د سك فى الوط ل 
القصاص والحدود » والنكاح واللعان فى ظاهر كلامه , وهو 
المذهب ؛ وقال القاضى : لا ينفذ إلا فى الأموال خاصة ؛ 
وقال في المحرر والفروع : وعنه ١د‏ دبك في فود واحل .© 
وما قاله فى الإنصاف أولى » وهو المعتمد» قطع به في 
التنقيح . وتبعه من بعذه ؛ قال في التنقيح : فهو كحاكم 
الامام مطلقا ؛ قال في حاشيته : أي سواء وجد حاكم أم لا . 

وقال في الاختيارات : إذا حكم أحد الخصمين خصمه 
د ونا 0 0 اليه 
حضورهما ؟ أو يكفى وصف الفضية له ؟ الأشنيد ؟ انه 3 
يفتقرء بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة ء» مطابقة 
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لقضيتهما فقد لزم » فإن أراد أحدهما الامتناع » فإن كان قبل 
الشروع فينبغي جوازه » وإن كان بعد الشروع لم تمذلات 
الامتناع » لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع. فلا يحصل 
المقصود , انتهى ؛ فقد ظهر مما قلناه لزوم ما حكم به ؛ وأما 
اشتراط الأهلية غ فكتب الأضصحاب طافحة بها لصحة حكمه 
الإتفاق » وأما النص فيه بالاحسان » فذلك إلى الرحمن. 


سكل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عن قوله في 
الإنصاف . بعد مسألة التحكيم : وكذا يجوز أن يتولى متقدمو 
الأسواق » والمساجد : الوساطات ٠»‏ والصلح عند الفورة 
والمخاصمة؟ 

فاجات: : الذى.يظهر أن المراق بقوله + متقدهو الأسواق 
والمساجد . الذين يفوض إليهم ولي الأمر النظر على أهل 
الأسواق . بإلزامهم بالشرع » وإنصاف بعضهم من بعض . 
ونحو ذلك ؛ وكذلك الذين يجعل لهم النظر على المساجد . 
بصيانتها وإصلاحها ء والاحتساب على المصلين بها.ء 
والمؤذنين ونحو ذلك . ظ 

فمن فوض إليه شيء من ذلك » جاز له على ما ذكره 
انق ققرل نح ولي «الوشاطاك:. ,والتى.. يطير أن الجيراة 
بالوساطات : التوسط بين المتنازعين ؛ والصلح عند الفورة . 
لعل المراد بالفورة : أنه إذا حصل تنازع بين أهل السوق » أو 
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المسجد . يجوز لهم التوسيط » والصلح بين المتنازعين فوراً 
حال التنازع . لأجل كف الشر في الحال. 

وقال الشيخ : سليمان بن سحمان : قال ابن القيم 
رحمه الله » وقوله : « البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر ) البينة في كلام الله وكلام 0 وكلام الصحابة : 
اسم لكل ما يبين الحق ؛ فهي أعم من البينة في اصطلاح 
الفقهاء » حيث خصوها بالشاهدين ٠»‏ أو الشاهد واليمين » ولا 
حجة في الأصطلاح » ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله 
عليه » فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص . وحملها على 
غير مراد المتكلم منها » وقد حصل بذلك للمتأخرين » أغلاط 
شديدة في فهم النصوص . 

وقال أيضاً : لما ذكر أنه يقضى بالبينة التى تبين الحق » 
وهي الدليل الذي يدل عليه » والشاهد الذي يشهد به. 
بحس الامكان» قال برجمة 0 .ل النمق: أن الغلا هد لواحي 
إذا شير عد له حكم بشهادته وحده » وقد أجاز النبي كك 
شهادة الشاهد الواحد » لأبي قتادة بقتل المشرك » ودفع إليه 
سلبه بشهادته وحده » ولم يحلف أبا قتادة » فجعله بينة تامة . 
إلى أن قال : ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديثه : 
الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه » انتهى قوله 
على حديثه » يعنى حديث شهادة خزيمة بن ثابت وحده. 


فتبين مما ذكره ابن القيم رحمه الله : أن البينة ما أبان 
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الحق .2 والدليل ما دل عليه » سواء كان بشهادة رجلين . أو 
رجل واحد مع معرفة صذقه » والله أعلم . 


سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله » عما 
الوارث؟ 


فأجاب : إذا لم يكن مع المدعي بينة » وأراد أن 
يستحلفه الوارث ٠»‏ فإنه يحلف على نفي العلم ؛ قال في 
المغني : والأيمان كلها على البت والقطع ٠‏ إلا على نفي فعل 
الغير » فإنها على نفي العلم لا غير ؛ وصفة يمين المنكر : 
يحلف على البت والقطع » لأن الأيمان كلها على البت 
والقطع . إلا على نفي فعل الغير. 


وإذا قداضن اناق ولايزة معهنا.:.وضارت البقدو عا 
المنكر . فإن حلف قضى له » وإن أبى أن يحلف فهل يقضي 
عليه بتكوله ؟ أم ترد اليمين على المدعي ؟ فيه قولان 
للعلماء » هما روايتان عن أحمد ؛ إحداهما : لا ترد » بل إذا 
نكل من توجهت عليه اليمين » قضى عليه بالتكول » وهو قول 
أبى تعنيفة ؟-والرؤاية الأخرق: :"أن اليمين ترذ على المدعن : 
وذال اله رومن كن لدعي .إن رده بحن المت 
حكن الاد يها انهاء 6 اتضارة أو الخطات: ه مو الا فك ادر 
أحمد » وما هو ببعيد يحلف ويستحق » واختار هذا القول ابن 
القن عت 9 الطرق: "التتكبية 6 و الجوقق .ويد . لول آهل 
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المدينة »ء وروى ذلك عن علي رضي الله عنه » وبه قال شريح 
والشعبى ١‏ والنخعى وابن سيرين » ومالك في المال خاصة ؛ 


وقال الشيخ تقي الدين : مع علم مدّع وحده بالمدعى 
به » لهم رذهاء وإذا لم يحلف لم يأخذ . كالدعوى على 
ورثة ميت حقا عليه بتركته » وإن كان المدعى عليه هو العالم 
بالمدعى به » دون المدعي » مثل أن يدعى الورثة والوصي 
على غريم الميت » فيتكر » فلا يحلف المدعي » وأما إن كان 
المدعي يدعي العلم » والمنكر يدعي العلم » فهنا يتوجه 
القولان » يعني المتقدمين : هل يقضي بالنكول » أم ترد. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد . هل ترد اليمين 
على المدعي؟ 

فأجاب : وأما رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعي 
عليه » فبعض الفقهاء لجرك 0 اريعصر ليرا بره ضيح 
لي الراجح من القولين. 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
رحمهم الله : هل يؤخذ بقول من قال ترد اليمين على 
المدعي » فنعم إذا طلب ذلك المدعى عليه » كما رجحه ابن 
القيم في الأعلام . 


سثئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : 
5 


ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأنكر » هل تلزمه يميه؟ 

فأجاب : نعم إذا ادعت أنه زوجها فأنكر » لزمته 
الهية: 

وأجاب الشييخ حسن بن حسين بن الشيخ : ١‏ نعم 
ستحلف . ولا تنكح رجلا غيره إلا بطلاقه : ولا محمت من 
الطلقات الثلاث » فإذا طلقها فلها نكاح غيره. 

م سكل الشيخ ء عبد الله بن الشيخ محمد : هل ظاهر المسلم 
العدالة؟ 

فأجاب : الذي يترجح عندنا من أقوال العلماء : ظاهر 
بعضهم على بعض » إلا مجربا عليه شهادة زور » أو مجلود 
ا لا اا 
ا او ا 
ما ذكروه » فى صفة العدل من الشروط؟ 

فأجاب : ليس مرادهم باطناً معرفة ما في القلوب » فهذا 
الأمر لا يعلمه إلا الله » لكن متى طالت صحبة الإنسان » أو 
كثرت معاملته » عرف من أحواله ما يستدل به على حسن 
باطنه » فهذا معنى العذالة فى الباطن ؛ ولهذا قالوا فى 
التزكية : خبرة المركئ للشاهد خبرة باطنة » بصحبة ومعاملة 


ااه 


ونحوهما. 


قال في الشرح : ويحتمل أن يريد الأصحاب بما 
ذكروه » أن الحاكم إذا علم أن المعدل لا خبرة له ٠‏ لم يقبل. 
جيادقه لحيل و كما تح عمو رين اللارضته 1 ويسدل انيم 
أرادوا ( أنه له يجور للمعدل الشهادة بالعدالة 3 إلا أن تكون 
له خيرة باطنة » فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل , 
فله أن يقبل الشتهادة من غير كقنف» :وان اسكدن" البعال كا 

قال الزركشي : لا يقبل التعديل إلا ممن له خبرة 
باطنة » ومعرفة بالجرح والتعديل » غير متهم بعصبية ولا 
غيرها ؟ وقال : معلى الخبرة الباطنة » كما جاء عن عمر 
رضي الله عنه : جيئا بمن يعرفكماء فأتيا برجل . فقال له 
عمر : تعرفهما؟ قال : نعم ؛ فقال عمر: صحبتهما في 
السفر الذي تبين فيه جواهر الناس ؟ قال : لا ؛ قال : 
عاملتهما في الدنانير والدراهم . ٠‏ التي تقطع فيها الرحم ؟ 
قال احا قال كنك جار ليها + تعرفف صباحهما 
ومساءهما ؟ قال : 0 قال اناق <أخن اليك تعر دما + 
جيئا بمن يعرفكما ؛ وأما اعتبار الصفات المذكورة » فى كتب 
الفقهاء في الشاهد . فلا يمكن اعتبارها فى هذه الأزمنة » إذ 
لو اعتبرت لم يمكن الحكم بين الناس . 

قال أبو العباس رحمه الله : العدل فى كل زمان ومكان 


2.2 20١ 


وطائفة بحسبها » فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل 
فيهم ٠‏ وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدلا على وجه آخر . 
وبهذا يمكن الحكم بين الئاس ٠‏ وإلا فلو اعتبر في كل 
طاتفة : ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات . 
وترك المحرمات » كما كان الصحابة » لتعطلت الشهادات 
كلها . أو غالبها. 


وقال أبو العباس » في موضع آخخر : إذا فسر الفاسق فر 
الشهادة بالفاجر . أو بالمتهم . فينبغى أن يفرق بين حال 
الضرورة وعدمها . كما قلنا في الكافر ؛ وقال في موضع 
آخر ؛ ويتوجه : أن تقبل شهادة المعروفين » وإن لم يكونوا 
ملتزمين للحدود عند الضرورة » مثل الجيش وحوادث البدو , 
شهادة أهل الذمة في الوصي في السفر. إذا لم يوجد 
غيرهم » وشهادة بعضهم على بعض في, قول + :وشهادة التساء 
فيما لا يطلع عليه الرجال » انتهى . 

يك اكع شيخ الإسلام : مأ ذكروة في الاك صضين: :إذا 
ات العيد :+ الوللاية نيار ساني القوفة 
قال فالقوة ذ في الحكم : 7 ترجع إلى العلم بالعدل . 
وتنفيذ الحكم : لانم : ترجع إلى خشية الله ؛ قال : وهد 
وقال : على هذا يدل كلام ييل وغيره » لتولين ادم أنفع 


“اهمه 


الفاسقين 4 زواقليهجا" :شراع- وأعيل: المقلدير . وأعوفيها 
بالتقليد ؛ قال في الفروع : وهو كما قال . وإلا تعطلت 
الأحكام . واختل النظام » انتهى ؛ قال القرافي : ونص ابن 
أبي زيد » على أنا إذا لم نجد في جهة العدل » أقمنا أمثلهم 
وأقلهم فجورا للشهادة عليهم » ويلزم مثل ذلك في القضاء 
وغيره » لتلا تضيع المصالح ؛ قال القرافي : وما أظن أحداً 
يخالفه فى هذا » فإن التكليف مشروط بالإامكان. 
ترد شهادة الشاهد ؟ هل ترد بجرحه قبل تحمل الشهادة . 
وقبل أدائها ؟ أو ترد شهادته بعد التحمل وقبل الأداء؟ 

فأجاب : أنه متى وجد الجرح » سواء كان قبل التحمل 
أو بعده » إذا كان قبل الأداء ردّت به شهادة الشاهد . إلا أن 
يجرح بجرح سابق .2 قل تاب منه قبل تحمل الشهادة . فإنه 
لا يضره والحالة هذه ء» لآن التوبة ماحية لماقبلها. 

وسئل : هل تقدم شهادة الجرح على شهود التعديل ؟ 
أو بالعكسر؟ 

فأجاب : قال في المقنع وإن عدله اثنان » وجرحه 
اثنان » فالجرح أولى ؛ قال في الإنصاف : هذا بلا نزاع » 
انتي:؟ ومراده في المذهب » وهو مذهب الشافعي 3 وَأ 
خدرنة ب “لذن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل . 


00 


والمحارم ء والجارح مشت لوجود ذلك ٠.‏ والإثبات مقدم 
على النفى » قاله في المغنى ؛ لكن قال في حاشية الإقناع : 
وإن قال الذي عدله ما جر حاه به : قل تاب منه »© قدم 
التعديل » لأن بينته ناقله » وكذا إذا عصى فى بلد وانتقل 
عنه » فجرحه انثان و بلذه » وزكاه اثنان ع الحلك الذي 
انتقل إليه » قدم التزكية » انتهى فاعلم ذلك . 


من المسلمين؟ 


بما يكرهه إذا كان حاضراً » ويباح منها ستة أسباب ؛ 
الأول : الظلم » فيجوز للمظلوم أن يقول لمن قدر على 
الثانى : الاستعانة على تغيير المنكر » ورد العاصى إلى 
الصواب ؛ فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان 
يفعل كذا » فازجره عما يعمل » الثالث : الاستفتاء بأن يقول 
للمفتي : ظلمني أبي أو أخي ». أو فلان بكذا ونحو ذلك . 
فهذا جائز للحاجة ؛ الرابع : تتحذير . المسلمينة: “من. الشر 
ونصيحتهم ؛ فمنها : جرم المجروحين من الرواة والشهود ؛ 
ومنها : إذا استشارك إنسان في مصاهرة أو معاملة ونحو 


النصيحة ؛ ومنها : إذا رأيت من يشتري سلعة معيبة » فعليك 


م 6ه 


عليه نيانة: 


الشامعن :أن "يكون مجاهر ا بالديق أن :ينلع :: 
كالمجاهر بشرب الخمر» وخيانة الأموال ظلماً » وتولى 
الأمور الباطلة » فيجوز ذكره بما يجاهر به » ويحرم ذكره 
بغيره من العيوب . إلا أن يكون بسبب أخخر ؛ السادس : 
التعريف ٠‏ فإذا كان إنسان معروفاً بلقب . كالأعرج والأعمى 
ونحوهما » جائز تعريفه بذلك بنية التعريف لا النقص »2 
فهذه الستة ذكرها العلماء مما يباح بها الغيبة » ودلائلها 
مشهورة في الأحاديث . 


وسئل بعضهم : هل يجوز اغتياب الرجل إذا كان ظاهر 
عليه أنواع الفسق . كلبس الحرير والتلفظ بما لا يحل أم لا؟ 


فأجاب : 0 العلماء م الغيبة ات 


فد اح يد رب انيد 5 كه : * ١‏ وفى 


كترستسوه) [ ارات ف 1 
الصحيحين في خطبة النبي كل يوم النحر ء ا 
( إن دماءكم كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» وفي سنن أبي 
داود» والترمذي » عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت 
للم كلل« حسيك فق صقية كذا :ك4 قال “يفن الرواءه: 


عااع زه 


تعنيى قصيرة » قال لالص ات كلم لو مريت واد الجعر 
لمزجته ) أي غيرته ريحاً أو :نلعن لشدة: تتذها : 


وفيى صحيح مسلم والتستة 5 داود »ء والترمذي 
والنسائى » عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله وَكِلَ 
0-0 نووت 8 الغيبة ؟ ») قالول” اللّه ورسوله أعلم ؛ 
قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قال أرايضة إن كفن اح 
00 « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهته ) وهذا هو حد الغيبة » وهو عام. 


قال النووض > بولا مسن حو ذلقه .4 إلا ناوعا إلية 
غرض صحيح شرعي » لا يتوصل إليه إلا بذلك » وذلك ستة 
أسباب ؛ الأول : التظلم عند الحاكم » أو السلطان» بأن 
يقول : فلان ظلمني . أو أخذ مالي ونحوه ؛ الثاني : 
الايعفانة نتاذر “على كنيو تقر كنول ناذن تمن كذ 
اليه -وتغوة:1- فلك - الأولى: 'إنذال: لفظ. الاستعانة. 
بالإخبار أو نحوه تأدباً ؛ الثالث : الاستفتاء » كقول : فعل 


عٍِ 


بي أب أن اسن أو أخي 3 فهل ذلك له ؟ الرابع : أن 
يكون معام تقد أو يدعقة : كالمجاهر شرب الخمر » 
أو أل الأموال ظلماً ؛ قلت : 4- أو بالركون إل الكفار » أو 
يشرب الخمر » يليس. الحزير 2 يوالى الكفار ؟ وإنما يجوز 


ظ 


قال ابن القيم رحمه الله ء في فوائد غزوة تبوك ؛ 
ومنها : جواز الطعن على الرجل ٠‏ بما يغلب على اجتهاد 
الطاعن » حمية أو ذياً عن الله ورسوله ؛ ومن هذا : طعن 
ورثة الآنبياء وأهل السنة » في أهل الأهواء والبدع » لله لا 
لحظوظهم وأغراضهم . انتهى ؟ فظهر الجواب عن الايراد . 
فإن ظهور أنواع الفسق على الرجل أمر دون ما تقدم ذكره . 
فإذا جاز الطعن على هؤلاء فذاك أولى. 

السبب الخامس : التعريف . إذا كان لإنسان لقب لا 
يعرف إلا به. كالأعمىٍ والأعرج . فيجوز ذكره تعريفاء 
وأما تنقصه فحرام اتفاقاً ؛ النيادشن © تحدين “السليية: 
ونصيحتهم ٠‏ كالذي في كتب الجرح والتعديل » فذلك 
واجب . وكما إذا استشارك مسلم في مصاهرة إنسان . أو 
مشاركته » أو إيداعه » فإنه يجب أن تذكر ما يحصل به 
المقصود » فإن كفى ااتعريص لو رجز التصريح م » وإلا جاز 
مئه ما يحصل به الغرض »2 وكذا إذا رأيت متعلماً يتردد إلى 
مبتدع » وخفت عليه الضرر » فعليك نصيحته » وكذلك إذا 
كان لإنسان ولاية » لا يقوم بها على وجهها , إما بأن لا 
يكون 00 أكون كاسنا :+ أو معفاة فجت ذكر ذلك 
لمن له ولاية عامة ء» ليزيله » انتهى كلام النووي » بتلخيص 


٠ وتصرف‎ 


سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين : عن حديث رواه 


امه 


البيهقي : ليس في أهل البدع غيبة ؛ هل يؤخذ منه جواز 
غيبة أهل البدع على الإطلاق ؟ وما جنس البدع التي تبيح 
العرض ؟ وحديث من ألقى جلباب الحياء .. . الخ؟ . 


فأجاب : وأما الآثر المروي عن الحسن رحمه الله 
قوله : ليس لأهل البدع غيبة ؟ فمعناه صحيح » نص العلماء 
على جواز غيبة أهل البدع » وأطلقوا » فيتناول كل مبتدع ؛ 
وبعضهم : خص ذلك بالداعي إلى البدعة . 

قال الشيخ تقي الدين » بعدما انجر كلامه في الغيبة , 
قال : لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله » وهو ما 
يكون على وجه القصاص والعدل ٠»‏ وما يحتاج إليه لمصلحة 
الدين ونصيحة المسلمين » فالآول كقول المشتكي المظلوم : 
فلن «ضبريق > وأخيل عالى نه :ومع حقن © إليج. أن “قال 
كذلك. عات امل 'الخلق. حن اخلط > فى آم براه فين آم 
الدين » من المسائل العلمية والعملية » فهذا إذا تكلم فيه 
الإنسان بعلم وعدل » وقصد النصيحة فالله يثيبه على ذلك . 
لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعته » فهذا يجب 
بيان أمره للناس ٠‏ فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر 
قاطع الطريق » انتهى ؛ فدل كلامه على جواز ذلك في جميع 
أهل البدع » بل استحبابه بالشرط الذي ذكره» وأن ذلك 
وأجب في حق الداعية إلى بدعته . 

وذكر النووي في رياض الصالحين » ستة أبواب تباح 


رمه 


فيها الغيبة » ذكرها عن العلماء» قال : ومنها إذا رأى 
متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم » وخاف أن 
يتضرر المتفقه بذلك . فعليه نصيحته ببيان حاله » بشرط أن 
يقضك الضيحة + إلى أن: قال الحامين : أن ركون حاف أ 
بفسقه وبدعته » إلى آخر كلامه. 


واستدل لذلك بأحاديث »* منها: حديث عائشة 
رضي الله عنها » أن رجلاً استأذن على النبى تل فقال : 
) اتذنوا له بئس أخو العشيرة » قال : واحتج به البخاري في 
جواز غيبة أهل الريب والفساد » وقال الحافظ ابن حجر في 
شرح هذا الحديث . بعد كلام سبق : كل من اطلع من حال 
شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره » فيقع 
في محذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك . 


والامام ايند رحمه الله مع ورعه ‏ قد تكلم في 
أناس بأعيانهم . وحذر منلهم ٠‏ ومنهم من ليس معروفا 
بالبدلعة » مثل كلامه قي الحارث المحاسبى »2 وقال : لا" 
يغرنك لينه وخشوعه » فإنه رجل سوء لا يعرفه إلا من 
خبره ؛ وكلامه رحمه الله في أهل البدع والتحذير منهم 
كليل #واماها تووقق :من الفن »جلياك: العا قلا اغية مه 
«النراه يه تادر بتالميعد: جد زإناد تون لزه وها يجار 
به » كما تقدم من كلام النووي ٠»‏ ونقله ذلك عن العلماء. 


4ه 


قال الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : 
وأما اليمين مع بيئة كاملة ... الخ ؟ فنقول : عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » أن رسول الله كك قال : « لو يعطى الناس 
بدعواهم » لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة 
على المدعي ٠»‏ واليمين على من أنكر » قال النووي : حديث 
ل ولاس الا و 
قال : قال ب : ا م 50 لادعى 
اناس دماء قوم وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه ») 
وفيهما عن من عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله عد 
قفني" أن الفية علي المسدعى علية: 

وقد استدل العلماء بقوله : «اليمين على المدعى 
عليه ؛ على أن المدعي لا يمين عليه » وإنما عليه البينة . 
روى عن على رضي الله عنه أنه حلف المدعي مع بينته : إن 
شهوده شهدوا بحق ٠»‏ وفعله أيضا شريح ٠‏ وعبد الله بن 
عتبة بن مسعود »© واس الى لعل وسوؤار العنبري » 
وعبد الله بن الحسن » ومحمد بن عبد الله الأنصاري » وروي 
عق النحعئ أيضا. 

وقال:.إستحاق:2 إذااسهرات وحن هذاه وسال: مهنا : 
الإمام أحمد عن هذه المسألة ؟ فقال أحمد : قد فعله علي , 
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فقال أيستقيم هذا ؟ ! فقال : بل فلعه علي ؛ فأثبت القاضي 
هذا رواية عن أحمد . لكنه حملها على الدعوى على الغائب 
والصبي » وهذا لا يصح . لأن عليا إنما حلف المدعي مع 
ننئتة على الحاضر معه » وهؤلاء يقولون : اليمين لتقوية 
الدعوى . إذا ضعفت باسترابة الشهود . وكاليمين مع الشاهدك 
الواحد. 


وكان: حفن "المشتدمن ::-. حلت القهوة إذا :اسعوابهنم 
أيضاً » ومنهم سوّار العنبري قاضي البصرة » وجوز ذلك 
القاضي أبو يعلى من أصحابنا » لوالي المظالم دون القضاء . 
وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع » إنها 
تستحلف . وأخذ به الإمام » وقد دل القران على استحلاف 
الشهود » عند الإرتياب بشهادتهم بالوصية في السفر » في 
قوله تعالى : (يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية ) الاية [ المائدة : ٠١5‏ ] انتهى . 


إذا عرفت ذلك : فالذدي يتوجه أن البينة الكاملة 
العادلة » التى لا يستريب الحاكم في شهادتهاء لا يحلف 
المدعى يا : لقوله َيِه : ١‏ شاهداك أو يميئه ») فدل على 
الأكناء: «الكامليع 4 .وآها: بإذا :اسكراب» الماك الشتهوة ٠‏ 
وشفوها قن هذ الأزمان: “فين يتوهلة: القول: مانن 
العدعو ين "كما قعل على .رقي الله عله بوغيرة »د ومشريفة 
عا تعاش الجووة به الربية. 
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ففكل.. أيضا : الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد . 
اموأة” اذغت: أن توعديها طلقها ثلانا ب وفهد. معها: أنوماء 
والزوج منكر. 

فأجاب .2 قال : ابن القيم في أعلام الموقعين » وفي 
حديث عمرو بن شعيب : إذا شهد الشاهد الواحد » وحلف 
الزوج أنه لم يطلق لم يحكم عليه » وإن لم يحلف حلفت 
المرأة ويقضى عليه » وقد احتج الأئمة الأربعة » والفقهاء 
قاطبة » بصحيفة عمرو بن شعيب » ففي هذا الحديث : أنه 
يقضى بشاهد وما يقوم مقام الشاهد من النكول » ويمين 
المرأة » بخلاف ما إذا أقامت شاهدأ واحداء» وحلف الزوج 
أنه لم يطلق ء فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد » وترجح 
جانبه بكون الأصل معه. 

وأمَا إذا نكل الزوج : فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة 
كشافن: اخ م ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة 
اداع 2 لذن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا؟ فإذا نكل 
كان ذلك دليلاً ظاهراً عدا على صدق المرأةء فلم بقض 
بالتكول وحده ولا يمين المرأة » وإنما قضى بالشاهد المقوى 
بالنكول ويمين المرأة ع اين للخم : فأنت احكم بينهم 
بهذا الحكم ء ويذكر لي محمد بن سلطان » أن والدي الشيخ 


رحمه الله يقول : هذا الذي نفتى به إذا وقعت المسألة. 
وسئل الشيخ : عبد الله أبا بطين رحمه الله » إذا أقامت 
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المرأة أن زوجها الغائب طلقها ثلاثاً » أو أن فلاناً الغافب 


فأجاب : فهمنا من كلامهم فيما إذا شهدت بينة 
قرفن دياف فالا طلق ١‏ وبععه «ؤلذزة كاذنا 16 أو دض يد 
سبب يفسخ به النكاح لتحريمها عليه » أن الحاكم يسمع 
تلك الشهاد: + حك ها فطلنا )ول : يشترط لسماع الي 
والحكم بها تقدم دعوى من الزوجة أو وليها » لآن شهادة 
الشهود به دعوى » وكذا حكم حقوق الله تعالى » تسمع 
الشهادة بها من غير تقدم دعوى , وكذا العتق ٠‏ قال القاضي 
لي الفليو .في .محقوق الله شونادة الكهيوى يها تغرف 2 
لعي في بييفة ارزنا سباع إلى ملنه دك بحين الى كرة . 
وقال : لم يكن مدع. ٠‏ 


زتعن 'أعبيد. أرقا .ضلن. : فيل نبينة: العقق. :ولو اير 
العبد » وذكره في الوجيز والتبصرة » واقتصر عليه في 
الفروع ؛ وقال في الإقناع : وتقبل بينة عتق » ولو أنكره ‏ 
أ العتقبت. د قال فى شرحه : لآنه حق لله » وكذا 
بينة بطلاق » قال : ونصح الشهادة به وبحق الله » كالعبادات 
والحدود والصدقة والكفارة .» من غير تقدم دعوى بذلك .2 
فشهادة الشهود به دعوى . وقال : وتقبل شهادة المدعي 
فيه + أي : في حق الله تعالى وك لأسي إلى نيه لله 
ولا يدفع عنها فور وهكذا عبارة من اطلعنا على كلامه 
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من الأصحاب. 


وروا * أنه إذا :شهيدثة الينة شهادة صحححة 
بحق الله تعالى » أو حق لادمي غير معين » واتضح الحكم 
حكم بهاء وإن لم يسأله أحد الحكم . والطلاق متضمن 
الحقين » فلتضمنه حق الله » جاز سماع البينة به من غير 
تقدم دعوى » بل ومع إنكار الزوجة وقوع الطلاق » كما 
صرح به شارح الإقناع » ولتضمنه حق الادمي : جاز الحكم 
به على الغائب ٠»‏ بعد ثبوت البينة الشرعية ؛ وذكر الأصحاب 
في القضاء سماع الحاكم البينة » والحكم بها في حقوق 
الادميين » ولم يستثنوا منها شيئا » كما استثنوا في اليمين في 
الدعاوي ؛ وقال في باب طريق الحكم وصفته ٠:‏ تصح 
الشهادة » ويحكم بها في حو الله تعالى من غير تقدم 
دعوى » وذكروا من ذلك الطلاق. 

وأما إذا ادعت المرأة على رجل نكاحاً » لطلب نفقة أو 
مهر وأقامت بينة بذلك » سمعت بينتها » وحكم بها » وثبت 
لها ما تضمنه النكاح من حقوقها , كالمهر والنفقة وغيرها, 
قاله الأصحاب وأطلقوا» فيكون ذلك من حقوق الأدميين : 
التي يحكم بها على الغائب » فدل كلامهم : على جواز 
الحكم بذلك » وإن كان المحكوم عليه غائباً » لأن هذا من 
حقوق الادميين » وأما رجوع الشاهد بعد الحكم » فالأمر فيه 
ظاهر . وهو : أن الحكم لا ينقض برجوعه عند جميع 
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العلماء » وفيه من التفصيل : وإث بان فسق الشهود نقض 
الحكم على المشهور في المذهب . وعن احم بزوارة أخرى 
يتفضن : 

وأما الحاكم , فإنه يرفع الخلاف حكمه . ولا ينقض 
من حكمه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع. 
والحاكم لا يرى لحكم بشهادتهم ٠»‏ فإنه ينقض حكمه 
بنفسه ؟ وذكر بعض متأخرى الأصحاب : أنه ينقض حكم 
ا د رداصي ينقض إذا 
ل ل ا 

ومن أكناء جواب لبي العباس » 7 
0 ذإنة مسدوك أن لفك بومجتهج فهو يعتقد 
صحة صلاته » بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض 
حكمه » بل كان ينفذه » انتهى . 

وسئل عن قولهم : فعل الحاكم حكم ء كتزويجه 
يتمية ؟ 

فأجاب : الحاكم إذا فعل ذلك صار حكماً منه يرفع 
الخلاف .» ولأن حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها 
يرفع الخلاف » فكذا فعله » نحو ما إذا روج صغيرة بنت 


060 


تسع باذنها » صار حكماً منه بصحة هذا التكاح » فلا يجوز 
لمن لا يرى جواز تزويج الصغيرة فسخ هذا التكاح » ونحو 
ذلك من المسائتل المختلف فيها ء لاا سار 
الحاكم إلا ما خالف نص الكتاب أو نص سنة ء أو إجماعا 
قطعيا » أو إذا حكم بخلاف ما يعتقده. 


وسكل الشيخ أيضاً . إذا ادعى شخص عند الحاكم . 
بأنه حكم له بكذا » ولم يذكره الحاكم » فشهد به شاهدان؟ 

فأجاب : المذهب أنه يقبل شهادتهما » ما لم يتيقن 
صواب نفسه» وهذا مذهب مالك ؛ ومذهب أبي حنيفة 
والشافعي : لا يقبل شادتهما » ولا يرجع إلى قولهما » حتى 
يذكر أنه حكم به ؛ وظاهر كلام الأصحاب : أنه لا بد من 
شاهدين ١‏ فلا يكفى الشاهد ويمين المدعي للحكم . وقل 
احتجوا لما ذكروه» بقصة ذي اليدين » واقتصارهم على 
الشاهدين دليل على أنه لا يكتفى بغيرهما » ولم يذكر في 
الفروع » ولا في الإنصاف خلافاء فدل على اعتبار 
الشاهدين » لا سيما والخلاف فى عدم قبول الشاهدين 
تهون .: والققياك. يسكون: الخللاب أفى. افون الشنافدية 
وعامهت نولم باكرا الشاهف والبمينء- كدله خلن أنه “لا 
خلاف في عدم قبول الشاهد مع اليمين . 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ » عن رجل ادعى على 
رجل دعاوى » ولم يعترف الغريم بشيء » وخرج المدعي 
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على أن يقيم بينة » واعتقل المدعى عليه ولم يقم بيئة بعد 
أربعة أيام أو ممة : فهل يجوز تطاول المدة في البينة ؟ أم 
تكون هذه البينة إلى مدة؟ 


فأجاب : لا يجوز مثل هذا الحبس كما ذكرء بل قد 
نص أئمة المذاهب الأربعة : أنه لا يجوز مثل هذا الحبس ؛ 
وإنما تنازعوا : هل يطلب من المدعى عليه كفيل إلى ثلاثة 
أيام ونحوها » إذا قال المدعي لي بينة حاضره ؟ وتنازعوا 
فيما إذا أقام حجة شرعية ولها شروط ء مثل أن يقيم بينة ولم 
يزكها » فيطلب حبس الخصم حتى يأتى بشرطها» على 
قولين فى مذهب أحمد والشافعى وغيرهما؛ فأما هذا 
ال ول يجوز باتفاق العلماء فيما أعلم » والله أعلم. 


سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين ». عن العمل بالخط فى 
إثبات الوقف ؟ وهل ينزع العقار ونحوه ممن هو في يله 


فأجاب : الذي يظهر أن هذا مبنى على جواز العمل 
بمجرد الخط في الحكم والشهادة » ومن المعلوم : أن الذي 
عليه 0-8 متقدمى الأصحاب ء أنه لا يجوز العمل بمجرد 
الخط » وقد علمتم ما شرطوه في كتاب القاضي إلى 
القاضى :: :وغيز .ذلك 4 والذى. عليه عمل المتاخوية :: جواز 
العمل بالخط ٠‏ والكلام الذي نقلتموه مضمونه عدم جواز 
العمل بالخط ء لأنه أخرجه عن كونه بيئة » ولا شك أن هذا 
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هو متقتضي قول أكثر المتقدمين: 

وأما ما اعتمده كثير من المتأخرين »+ من العمل 
بالخط » فمقتضى قولهم : جواز العمل بذلك والاعتماد 
عليه » بشرط تحقق الحاكم أنه خط القاضي المعروف خطه 
وثقته » فلا يجوز الاعتماد على خط لا يتيقنه » ولا يعرف 
ثقة كأتبه. 

باب القسمة 

سئل الشيخ : محمد بن عيد الوهاب رحمه الله » عن 
الضرر المانع من القسمة؟ 

فأجاب : وأما لضرر المانع من القسمة ء» فهو إذا 
نقص قيمته مفرداً فهو ر 0 الذي بين الشركاء . 
الخنء يششين. "التسعة م 6 فإذا كان على 
عقي نر الى شير وانااقيي الما عدداناء فأرجو أنه 
لا بأس به » كما في ثمرة النخل . 

وأجاب ابنه الشيخ : عبد الله » قال العلماء : القسمة 
نوعان ؛ قسمة تراض » وهى : ما فيها ضرر » أو رد عوضص 
نو انهم كالذوى العكا رم والكمام بم واليره الكتلا ضف 
التي لا يمكن قسمة. كل عين مفردة » والأرض التي في 
بعضها بئر وبناء ونحوه لا يمكن قسمته بالأجزاء » والتعديل 
إذا رضوا بقسمتها أعياناً بالقيمة » جاز لأن الحق لهم لا 
يخرج عنهم » وقد رضوا بقسمته » وهذه جارية مجرى البيع 
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لا يجبر عليها الممتنع » ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في 
البيع » لما روى مالك في الموطا.» عن عمروبن يحيى 
المازني » عن أبيه ؛ أن رسول الله كلِِ قال : « لا ضرر ولا 
ضرار ». 

قال المحد : الذي تحرر عندي فيما فيه رد ٠»‏ أنه بيع 
فيما يقابل الردء أي العوض الذي رد من أحدهما على 
الاخرء وإفراز في الباقي ٠‏ انتهى ٠‏ ويؤيده قول القاضي في 
التعليق » وصاحب المبهج » والموفق في الكافي : البيع ما 
فيه رد عوض ؛ وإن لم يكن فيها رد عوض ٠»‏ فهي إفراز 
النصيبين » وتمييز الحقين » وليست بيعا » فعلى القول أنها 
إفراز »ء يصح قسم وقف بلا رد » وقسمة ما بعضه وقف بلا 
ردء من رب الطلق. 

ولحم » ورطب بمثله » وقسمة ثمر يخرص خرصاً . 
وما يكال وزناء» وما يوزن كيلا » قال في الترغيب :. فى 
الأصح . وتفرقهما قبل القرض فيها . 5507 
لا يبيع » وعلى القول بأنها بيع تنعكس الأحكام المتقدمة 
كلها » قالوا : ولا شفعة مطلقاء أي على كلا القولين » 
لجهالة ثمن » ويفسخ بعيب. 

وأما المواريث التى تقاسموها فى الجاهلية على خلاف 
الشرخ بذ لم يعة كيذ اسلييوان "فلو بناليونن ررد القممة بيذ 
الإسلام إلا برضا. 
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وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر » قسمة الإجبار » هي 
من غير رد عوض ٠»‏ فإذا كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع » 
لقوله كَل : « لا ضرر ولا ضرار » فإن كان فيها رد عوض » 
فهي بمعنى البيع » فلا يجبر الممتنع عليها » بل برضاه. 

وأجاب الشيخ : علي بن حسين بن الشيخ رحمهم الله : 
وتسأل عن قسمة الإجبار » ومحل الإشكال عليك : أن أهل 
المذهب أطلقوها على أشياء » من غير شرط ضرر ؛ قال فى 
المحون + فأما ها لآ 'غدرو "فيه : ولا رد عوض في قسمته . 
كالقرية: .والبمعان:: .والدان “الكبيوة. :والآرضن :-. والدكاكية 
الواشعة نه إلى: أن ::قالتك افإذا كانه التتريلةع فشعفة ‏ اجير 
الاخر عليها » انتهى. ظ 


فأطلق على البستان » ولم يشترط ضرر البستان . 
والنخل قد يكثر ويقل » وتكثر سهامه وتقل » فأشكل عليك 
إطلاقهم نفي الضرر عن البستان قليله وكثيره » فالمسألة كما 
ذكرواء لكن الغالب أن الضرر ورد العوض يقل فيما 
ذكرواء» لسعة المكانثء فتمكن قسمته بللا ضرر ولا رد 
عوض ٠‏ والصغير بالعكس . فمتى وجدنا الضرر أو رد 
العوض » كبر المكان أو صغرء كثر الشجر أو قل » كثرت 
السهام أو قلت .» فهي قسمة تراض ٠‏ وهذا هو المفتى به 
عند مشائخنا » وهو صريح عبارات الأصحاب في القسمة. 
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قال في الشرح الكبير : والقسمة نوعان» قسمة 
تراض » وقسمة إجبار ؛ فأما قسمة التراضى ٠»‏ فهى ما فيها 
ضرر على أحد الشركاة ‏ أو اود عوض من أحدهم . كالدور 
الصغار التي لا يمكن قسمهاء فلا يجوز فيها إلا ما يجوز 
في البيع » وهل تلزم بالقرعة إذا قسمها حاكم ٠‏ أو رضوا فيه 
بقاسم ؟ وجهان ؛ احدهما : يلزم القسم ؛ والثاني : لا يلرم 
لآ بالتر اي 

واختلفوا في الضون :6 فقال بعضهم : الضرر المانع 
نقص القيمة .» وهو رواية عن الإمام حون وعنله : الضرر 
ما لا يمكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفرداً , فيما كان ينتفع 
به مع الشركة . والاول:* ظاهر كلام الشافعى . لآن النتقص 
ضرر وهو منفى شرعا. 

الثاني : قسمة الاجبار . وهي ما لاا ضرر فيه ولا رد 
عوض »© وهذه القسمة إفراز حق لا بيع. انتهى كلام 
الشارح . 

والذي أوصى لإنسان فى بيته بدار . وتضرر أهل البيت 
بسكنى الموصى له . فالوصية صحيحة » وليس لأهل البيت 
فلهم طلب القسمة . فإن كانت قسمة إجبار أفرز له حقه . 
وإن كانت قسمة تراض لم يقسم إلا برضاهم . لكن إن 
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تضرروا فللحاكم بيعه » وقسم الثمن على قدر الملك ٠‏ إن 
لم يرضوا بالقسمة ولا بسكناه معهم. 

سكل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن رحمه الله » عن 
قسم مسيل مشترك » هل هو على قدر الحصص ؟ أم على 
عدد النخل وسعة الأرض؟ 

فأجاب : ال الموزانث. 


فأجاب : إن كان كل منهم قل علم نصيبه بالأجزاء . 
سكو قندمقة هن أعلى الوادي على أنصبائهم لين العميعة 
إن لم يكن جعل العليا مقراة لجميع السيل . 4 مخبروطا فيما 

سكل . الشيخ : حمد بن نأصر بن معمر : هل تصح 
قسمة الثمار خرصا؟ 

فأجاب : الذي عليه الجمهور . أن ذلك لا يصح . 
حكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء » والذي يقوى عندي 
ةا ا اللقايع لقف مر 0 ل لاون فى للم لان 
القسية لبنيت: زعا ».كما اتنه«على ذلك اق القيع. فى :قو اكد 

آنا :قالك. نإن؛ تعسان. الخدهها أكتر .من ره 
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لجودة الثمر » هل د يصح ؟ فالذي يظهر لي أنه لا يصح : 
0ك 41 لاعيد بن الممطاسن هر السام أشي 
طيب الثمرة فدهها 6 :وكدنيها سهما + صار ذلك متفاضادٌ 
ا والذي في الحديث إنما هو جواز القسمة وما 
ولا علمت أحداً أجاز المفاضلة في قسمة الثمار. 


وسكل أيضاً : إذا كان شريكان في نخل أو زرع » وبدأ 
صلاح الثمرة » واشترى أحدهما نصيب الآاخرء بكيل 
يشترطه من الثمرة بعينها » والبائع عليه مؤنة الكد حتى يتم 
العينا ؟ 

فأجاب : هلاة" سيالة ٠‏ .مشكلة .مق يت أن كلام 
الفقهاء فيها يخالف ظاهر السنة » قال ابن عبد البر : الخرص 
في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء , وعلله » وجعل 
أخل الشمرة. يكيل معلوم. من المزائئة. المنهي غنها ٠»‏ ولكن 
ظاهر السنة جوازهاء فإنه قد ثبت أن رسول الله يله كان 
يبعث عبد الله بن رواحة » يخرص على أهل خيبر » فإذا 
خرصها خيرهم » وقال : | مسحي فخدوها” بكر صيها + «وإن 
د وقد روي : : أنه خرص عليهم أربعين ألف 
وف 4 ادو الثمر وضمنوا للمسلمين عشرين » قال ابن 
القيم » في فواتد قصة 7 ومنها جواز قسمة الثمار 
خرضيا وان القبية ابسك نيعا » التي متا 
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النخل وإعطاؤه للشريك » ليأخذ مثله وقت الجذاذ » فالظاهر 
أن هذا لا يجوز ء لأنه من صور بيع الجنس بجنسه » وشرط 
الجواز التماثل والتقابض » والذي يجوز في ذلك أن يقسما 
على رؤوس النخل خرصاً. فيأخذ كل واحد منها مثل ما 
أخذه شريكه » فيختص كل واحد بما أخذ بالقسمة » فلا 
يكون في ذمة أحدهما للاخر شيء. 

وسئل الشيخح سعد بن عتيق : ما يجرى بين الفلاح 
والمالك عند حلول الثمرة » من خرص نخلة أو نخلات . 
بوزان معلومة يأخذه الاخر بعد الجذاذ ؟ 


فأجاب : الظاهر عدم الصحة. 


باب الدعاوى والبينات 


قال الامام سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمهما الله : 
جرى بين رجلين خصومة » في عقد بيع نخل متقدم » ودخل 
2 كمه 015 وقام: بعهر الاي على يفضن :م بتار عون الي 
عقود ماضية في أموال قد استولى عليها أهلها » وحضروا 
عمد آل الشيخ : واتفق رأيهم : أن ما أفتى به الشيخ 
رحمه الله وغيره من قضاة المسلمين . واستغله الذي هو فى 
يده مدة » والمدعي موجود ولا أنكر » وادعى » فلا له طريق 
إلا أن تبين مقالة فيها نص صحيح ٠‏ أو إجماع أهل العلم : 
أي اتفق هليه قفاو السساميو 'الموجوووة .:: .وال قشنت 7 
دعوى بفتيا الواحد في مثل هذه المقالة ء ٠‏ التي يقضي فيها 
قاض من قضاة المسلمين » ٠‏ فلا يتعرضها الاخر . إلا بإجماع 
القضاة أن هذه الفتيا مخالفة الشرع ٠.‏ فإن نقضها واحد ما 
صح نقضه ء فإن تقوى أمير. أو مأمور على مسلم » وأكل 
ا ا ا 
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00 أي نا :قبل .ظهوو: الشبخ. محمد يق عدن الهاي وحينه الله :2 


هلاه 


ُ 


أمضاها » ولا ينكثهاء» فإذا استدام ميلك واحد فى يدل 
الآخر . واستغله ثلاث سئين 7 أربع سئين » وصاحب 
الدعوى حاضر » ولا ادعى فى هذه المدة » سد عليه الباب. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمك »© عن أخوين 
بينهما شركة في أرض ٠»‏ تصرف أحدهما في الأارض بزرع 
وبناء » وادعى أنه اشتراها من أخيه » ولكن الشهود ماتوا. 

فأجاب : الذي نفهم أن هذا على الأصل ٠»‏ يلزم مدعي 
الشراء بينة » فإن لم يجد بينة حلف المنكر أنه لم يبعها 
عله 4 وأنها قن ملكه: إلى الآن + :اذا حلفت فهو هلين اتصعنية 
من الأرض ؛ وأما كونها فى يد أحدهما » ويتصرف فيها من 
فى مثل هذه الصورة » لكونه يدعى أنه اشتراها » والاخر 
منكر ولم يدع أنها ملكه » لا حق للاخر فيها » بل هو مقر 
بملك أخيه فيها , لكنه يدعى بالشتراءع ؟ وهذا الذي تفرر 
عندنا وعند الأخ حمد بن ناصر . 


سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن ٠»‏ عن مواريث 
كانت فى الأصل » فصارت اليوم في يد غير أهلها. 
يتصرفون فيها تصرف الملاك . 

فأجاب : الذي استقم عليه فتوى شيخنا ء شيخ 


د موا ذلك" لما كانوا عليه من أعطال الجاهلية:: 


كاه 


الاسلام » إمام الدعوة الإسلامية : أن العقار ونحوه. إذا 
كان في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك » من نحو ثلاث 
سنين فأكثر » ليس فيه منازع في تلك المدة » أن القول قوله 
أنه ملكه . إلا أن تقوم بينة عادلة » تشهد بسبب وضع اليد . 
أنه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك . وأما الأصل : فلا يلتفت 
إليه مع هذا الظاهر » فقدم شيخنا رحمه الله الظاهر هنا على 
الأصل » لقوته وعدم المعارض . 


وسئل أيضا : الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
رحمهم الله » عن بستان ادعاه اثنان » أصله لجدهما من قبل 


فأجاب : قد أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى في 
الطرق ©». ما يوؤخذ منه حكم هذه القضية » فقال : وأما 
الجرتة- القالنة +. :فمداليها أن .ركون” ربجق. حاير ا للااو ‏ بتصير ف 

الفكين. الفلويلةت.. والبناة...والهددم. ,والاتجارة زو العمارة م 
وينسبها إلى نفسه ٠»‏ وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها 
هذه المدة » وهو مع ذلك لا يعارضه فيها , ولا يذكر أن له 
فيها حقاً » ولا مانع من مطالبته من خوف سلطان . أو ما 
أشبه للك :ولبسن اديتة ‏ ونفن المتصرف في الدار قرابة » أو 
شركة في ميراث ونحوه. ثم جاء بعد طول هذه المدة 
يدعيها لنفسه . ويزعم أنها له » ويريد أن يقيم بينة بذلك . 
فدعواه غير مسموعة أصلا » انتهى . 


ابام الدور السنيّة ج/ 0/ م/ لا 


فمفاد هذا الكلام : أنه إذا كان بين المتنازعين قرابة ‏ 
أو شركة في ميراث ونحو ذلك . أن الدعوى تسمع. ولا 
ينبت حكم اليد لمن هي في يده» لأجل القرابة وغيبة 
الشريك ٠‏ فتقسم على الميراث الذي هو الأصل ٠»‏ والله 
أعلم . 

سئل سكل الشيخ : حسن بن عن بن الخ رد ادعى 
رجل أن آناة اقرع هذ1 الملك:.واحفير اثيقة .ركان نيد 
اكز ورته عن آبية 6 والوثيقة م ده يس سه ؟ 

فأجاب : اعلم أن العلماء قرروا أنه إذا تعارض 
الأصل » والظاهر » قدم الظاهر ولم يعمل بالأصل . وهذا 
فيما إذا كان العقار بيد إنسان » قدر خمس سنين يتصرف فيه 
تصرف المالك . ولم يدعه صاحب الأصل في هذه المدة ع 
ولم يكن بينهما شركة ولا قرابة بينهما » فالذي أرى في هذه 
المضالة + إذا كان الملك نيد أت من هو فن: يله أى لله 
مع وجود ابي المدعى » يتصرف فيه . وَل يدعه الأناء 
فدعوى ابنه ايوم ساقطة ؛ وإن كان أبو المدعي مات من 
حين الشراء المذكور في الوثيقة » وأحضر ابنه بينة أنه لم 
يعلم بالوئيقة » ولم يجدها إلا في هذا الزمان عمل بها. 
وإلا لم تقبل دعواه عدم وجودها إلا ببينة مرضية. 

سكل الشيخ 5 اغبك اطايق عينا الوتعمن: آنا طيخ :: إذا 
ادعى إنسان عقاراً . فقال المدعى عليه ورثته من أبي » ولم 


ب /ا0 


أعلم لك فيه نحفا + “هل 'تقبل. .يمينه ؟ و[ذ1 ادغى إنساك كنيعاً 
أنه يملكه الان » وشهدت البينة أنه كان له أمس أو لأبيه قبل 
موته إلى أن مات » هل تسمع أو لا؟ 


فأجاب : لا يخلو إما أن يدعي على من هو بيده أنه 
غصبه إياه ونحو ذلك . فإذا لم يكن للمدعي بينة » فعلى 
المدعى عليه اليمين على حسب جوابه » فإن. قال المدعى : 
00 حلف أنى ما غصبتك هذاء وإن قال المدعئ 
أووفتك هذ ]+ جلك انلعننا اود عقت إنادد ونيفق :ذللقة :قاذ 
حلفي رانك بجا عع فلن نيا 1 أو انلف لذ سف ييا 
نيللا افعيكة + ميان جرانا فيه : ولا يكلف سواه. 


والحال الثاني : أن يدعي على من هو في يدهء بأن 
أناك غضيقن هذا . أو أنه ود عنذه دونجو للق فب 
المدعى عليه على نفي العلم » فيحلف في دعوى الغصب : 
بأنىي ما علمت أن أبى غصب هذا منك » وفى دعوى 
االرعيعة ب بماد ليت لك رمعي زرا بردو دللا فى ده 
أبن قارف 4 أن النبى يَلْةّ قال للحضرمى : ١‏ ألك ببنة ) ؟ 
قال : له بولك احلفدبه. روالله يعلم. أنه" ارقن ااعتضيها 
أبوه » فتهياً الكندي لليمين » ولم ينكر ذلك النبي كه 
ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره» بخلاف فعل نفسه. 
تونحت أن لا ركلف البمين على اليك بوآما إذا. اذغ أن 
هذه العين له الأنء وشهدت البيئة بأنها كانت له أمس » أو 


ىون 


أنها كانت في يده أمس . لم تسمع بينته لعدم تطابق البيئة 
والدعوى » قال في الإنصاف في أصح الوجهين » حتى يتبين 
سبب يد الثانى نحو غصبه » بخلاف ما لو شهدت أنها ملكه 
تقراف فين نرت انفرع اذا لوا قي ا 

وأما إذا شهدت البينة : أن هذه العين لهذا المدعى 
بهن الصضيفة كلى_ ذلك ويتالنك: إلى المعلاعي + ولق الع تقل 
وهى :فى ملك 'الآن 4:.وآما إذا ادعى :أن هده العيق كانت 
يك لاه أو ايداف أحيدة ومات وهى فى ملكه » فصارت 
والبيزاننة 4 فإ شيدت الع بان هذه افرع كانت مها 
ل ومات وهى فى ملكه سمعت البينة بذلك » وإن قالت 
البنة #اتيكا ايه ونسره ودوك #لنية. بانس كعلتها تركة أله 
تسمع هذه البينة . 

وفي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقي الدين : أنه قال 
فيمن بيده عقار » فادعى آخر بثبوت عند الحاكم أنه كان 
لجده إلى موته . ثم لورثته » ولم يثبت أنه مخلف عن 
موروئه لا ينتزع منه بذلك .» لأن أصلين تعارضا » وأسباب 
انتقاله أكثر من الإارث » ولم تجر العادة بسكوتهم المدة 
الطويلة » ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس 
بهذا الطريق. 


وسئل : إذا دخل على رجل مدينان » ودفعا إليه 
دراهم . فأخرج ادها عشرة »© وقال : هذه التن لك 


مره 


قبلى » خذها لتحسبهاء. فقال: ضعهاء وقال الآخر 
كذلك ٠».‏ وأمره أن يضعها على دراهمه الأولى » أن 0 
الا فاخلهينا 6 الحق تجمعا : وحسبهما » 


0010000 
تاها .وليين له إل لاقب ٠‏ لأنه فرط في خلطهما . ؛ فلم تكن 
النفوى: خلن: لجان يعينة . بون علنيما حييا + وهى لا 
تسمع إلا على معين . 

سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب : إذا تداعيا عيناً ‏ 

فاجات : إذا تداعا غينا :. والكل معة. ييئة »قدت 
بيئة الداخل » لقول أهل المدينة. 

سئل ابنه الشيخ عبد الله : إذا ادعى خصمان عيئاً . 
أحدهما يدعى أنها سرقت من ثلاث سئين » والآخر أنه 
اشتراها منذ سبع سنين ٠‏ وأقام كل منهما بينة؟ 

تاجاضة ؟ الذى «ذكن كتير عن العلماف» أنه يعمل ميد 
الذي يدع ى أنها له منذ سبع » لا سيما إذا كانت في يده , 
قال في الإنصاف : وإن كان لكل واحد منهما بينة . قدم 
ع ل يل لي 


أممه 


تاريخاً » وهذه رواية عن أحمد » نصرها القاضى وأصحابه » 

سكل الشيخ : حمد بن ناصر : ما معنلى تعارضص 
البينتين؟ 

فأجاب : معنى تعارض البينتين » تساويهما من كل 
وجهء» فإذا أقام المدعى بينة » وأقام المدعى عليه بينة . 
وتساوتا » فقد تعارضتا » فإذا تعارضتا سقطتا » وكانا كمن 
ليما 

وستل : ما معنى قولهم . بينة الداخل والخارج؟ 


فأجاب : بيئة الخارج بينة المدعي » وبينة الداخل بينة 
المدعى عليه. 

وسئل : هل يعتبر في البينات كثرة العدالة » أم لا؟ 

فأجاب : قال في المغني : ولا ترجح أحد البينتين 
يكثرة العدد » ولا اشتهار العدالة » وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي » ويتخرج أن ترجح .2 وهو قول مالك .» لأن 
الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به » وإذا كثر 
العدد » أو قويت العدالة » كان الظن أقوى ؛ ولنا:: أن 
الشهادة مقدرة فى الشرع ء فلا تختلف بالزيادة كالدية » 
فصار الحكم معلقاً بها دون اعتبار الظن » ألا ترى أنه لو شل 
النساء منفردات لا تقبل شهادتهن » وإن كثرن حتى صار 
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الظلن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين » وعلى هذا لا 
يرجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين في 
المال » لآن كل واحدة من البينتين حجة فى المال » فإذا 
اي ردقه ْ 

فأما إن كان لأحدهما شاهدان » وللآخر شاهد » فبذل 
يمينه معه » ففيه وجهان ؛ أحدهما : يتعارضان ؛ والثانى : 
يقدم الشاهدان » لأنهما حجة متفق عليها » والشاهد واليمين 
مختلف فيها » وهذا الوجه أصح إن شاء الله تعالى » انتهى 
كلامه رحمه الله . 


كتاب الشهادات 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ . هل يجوز تحمل 
الشهادة على التخصيص » وأداؤها بعد التحمل إن لم يعلم 
الشاهد إلا بعد التحمل؟ 

نأجاب : لا يجوز ء لقوله عليه السلام : 7 إني لا 
أشهد على جور » والجور لا يجوز الشهادة عليه » وأما قوله 
عليه السلام : ( اشيك: غلن هذا غيري » فأجاب عنه بعض 
العلماء : بأن هذا على سبيل الزجر والردع » كقوله : 
( اعملوا ما شئتم ) [ فصلت : 1٠‏ ] وقوله: ( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) » [ الكهف : 59 ]. 

سئل بعضهم : عن شهادة الأخ لأخيه؟ 

فأجاب : هي جائزة » قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن شهادة الأخ لآخيه جائزة » وروى ذلك عن ابن 
الزبير »ء وبه قال شريح » وعمربن عبد العزيز والشعبي 
والنخعي ٠‏ ومالك والشافعي ؛ وأنق ٠‏ عبيل. .وإسيحاق. بوابؤ 
ثور » وأصحاب الرأي . آنه غدل عير متهم . فصحت 
شهادته ل كالأجني : ولعموم الآيانكى وله يصح قيام 


و 


الأخ على الوالد والولد» لأنهما بينهما بعضية وقرابة . 
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بخلاف الأخ . 


وقد روى عن عمربين الخطاب رضي الله عنه : أن 
شهادة كل من الوالد والولد مقبولة ؛) وروى ذلك عن 
شريح ٠»‏ وبه قال عمر بن عبد العزيز ء وأبو ثور والمزني » 
وداود وإسحاق وابن المنذر» لعموم الايات . ولأنه عدل 
تقبل شهادته في غير هذا الموضع فتقبل فيه. 

وسئل : عن شهادة الوالد على ابنه وابن ابنه؟ 

فأجاب : هي مقبولة نص على ذلك الإمام أحمد. 
وهو قول عامة أهل العلم » وذلك لقول الله تعالى : ( يا أيها 
الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالديق والأقربيق ) [ الساء + 178 ] فأمر بالشهادة ولو 
لم تقبل لما أمر بهاء ولأنها إنما ردت شهادته له في التهمة 
في إيصال النفع » ولا تهمة في شهادته عليه » فوجب أن 
تقبل كشهادة الأجنبي » بل أولى أن يتهم له ولا يتهم عليه » 
فشهادته عليه أبلغ في الصدق . كشهادته على نفسه. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : هل تقبل شهادة 
المجلود في حد القذف ٠»‏ إذا أكذب نفسه وأظهر التوبة؟ 

فأجاب : تقبل شهادته على الصحيح من أقوال 
العلماء: 

وسئل : هل تقبل شهادة المملوك في الحدود 
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والقصاص والأموال؟ 


فأجاب : الذي عليه جمهور العلماء أنها تقبل في 
الأموال » قال في الإنصاف : شهادة العبد لا يخلو , ها أن 
كوحن اعدو والتفاسى ع او شن شيرها» انإن كانه فى 
غيرها قبلت على الصحيح من المذهب » نص عليه » انتهى . 

قلت : واختار هذا القول جمع من الحنابلة وغيرهم 2 
منهم الشيخ تقي الدين » قال في الاختيارات : ولا تشترط 
الحرية في الشهادة » وهذا مذهب أحمدء وظاهر كلام أي 
العباس » ولو في الحدود والقصاص الي رواية عن 
أحمد » انتهى ؛ قال بعضهم : لا أعلم أحدا رد شهادة 
الهج وسذاتحى زه قاء اشح عقن «الضوام د 1 نمبيها: إذا 
كاتف افق :فى الكمواله والهراد يذللكه إذا كان :هذل ...قد 
لمع فيه لتررط بول الشهادة: 


سئل الشيخ : حسن بن حسين بن علي : عن شهادة 
النساء منفردات عن الرجال ... الخ؟ 

فأجاب : قال في المغنى فى باب القضاء : ولا تقبل 
شهادتها » ولو كان معها ألف امرأة» إن لم يكن معهن 
رجل » انتهى ؛ ومراده : فيما يطلع عليه غيرهن ؛ وقال في 
كتاب الشهادة : وفى شهادة النساء شبهة » بدليل قول الله 
تعالى :” أن 0 إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) 
ا : 1187 وأنه لا تقبل شهادتهن ولو كثرن ما لم يكن 
معهن رجل » وقال فيه : ولا نعلم خلافاً في قبول شهادة 
النساء في الجملة » يعني في بعض المسائل كما ذكره 
التراج + «وؤللك: افيماء الا يطلع عليه الرلكاله .انبا 6. كنيو 
النساء تحت الثياب » والبكارة والثيوبة » والحيض والولادة , 
والرضاع والاستهلال » ونحو ذلك . 

لحديث عقبة بن الحارث » رواه أحمد وسعيد . قال 
أبو محمد : إلا أنه من رواية جابر الجعفي » قال : وكل 
موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات ٠‏ فإنه يقبل فيه شهادة 
العزاة” الواعدة : واستدل بحديث عقبة » وبما روي عن 
حذيفة : أن رسول الله يكخِ أجاز شهادة القابلة » رواه الفقهاء 
في كتبهم 2 وذكر أبو محمد في ١‏ المقنع » في باب اليمين 
في الدعاوى , احتمال قبول امرأتين » ويمين في المال . وما 
يقصد به المال. 


/اممه 


وقال الشيخ تقي الدين : لو قيل يقبل امرأتان ويمين 
توجه » لأنهما أقيما مقام رجل في التحمل ٠»‏ ونصره ابن 
القيم في الأعلام » والطرق وغيرهما » وذكره مذهب مالك ؛ 
وذكن أن تخمد: وافتوة: أن آبا:طاليه القل. عق حبك فى 
مسألة الأسير » يقبل رجل ويمين واختاره أبو بكر » وعنه في 
الوصية : إن لم يحضره إلا النساء » فامرأة واحدة ؛ وسأله 
ابن صدقة : الرجل يوصي ويعتق » ولا يحضره إلا النساء , 
تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في الحقوق ؛ وذكره في 
الانصاف ولم يقيده » والمجزوم به عند المتأخرين هو 
الأول » وعليه المعول ؛ وأما قول السائل : وهل القدور . 
والحليى من عورات النساء » الذي لا يطلع عليه الرجال 
غالبا ؟ فهل هذه إلا المال نفسه » فتنبه لذلك . 


تتمة : لا مدخل للنساء ‏ ولو مع الرجال ‏ في 
العقوياك والتيدوف.»: بذكووه. اثقاقاً عق الآتمة الأريعة »-.ولا 
يقبل الجرح والتعديل من النساء » قاله في المغني » وجزم به 
المتأخرون » وذكره في الإفصاح قول مالك والشافعي 
وأحفد.: :زهما شسناوئ: فيه المرأة العدل. الجل ::«الرواية ؟ 
والإاخبار بهلال رمضان » والوقت والقبلة » ونجاسة الماءء 
وتنبيه الإمام للسهو » إذ في مغني ذوي الافهام : دعوا 
النشوز والنسب ٠»‏ لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا . 
انتهى » والله أعلم بالصواب . 


مره 


اعد 


سكل الشيخ : على بن حسين , بن الشيخ محمد 

يد عن كتاب عمر لأبي موسى رضي الله عنهما : 
المسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا مجلود في حد : 
أو مجرب عليه شهادة زور » أو ظنين في ولاء أو نسب؟ 

فالجواب : أن الظنين هو المتهم . قاله صاحب 
النهاية ؛ ومله : حديث عائشة رضى الله عنها » قالت قال 
رسول الله وَل : ١‏ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا 
مجلود في حد . ولا ذي غمر على أخيه » ولا ظنين في 
ولاء ولا قرابة » ولا القانع من أهل الت ) روأه الترمذي . 
وقال : هذا حديث غريب ٠»‏ وفي إسناده يزيد بن دريك 
الدمشقي الراوي » منكر الحديث . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله : 
عن شهادة واحد فى حل؟ 

فأجاب : إذا شهد شاهد واحد أن فلاناً أصاب حداً . 
فلا يقام عليه بشهادة واحد. بل لا بد من شهادة رجلين 


عدلين إلا ة الماع اقل ا ىا نف و اليه 1 باس ا ا 0 
عي ثرنا ٠‏ خثر بف من سهادة أربعة عذول © كما 


هو معلوم. 


وسئل : إذا شهد عدل في الطلاق » هل يقبل . 
الخ؟ 


فأجاب : لا يقبل وحده . لأن النكاح والطلاق لا يثبت 
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إلا بشاهدين ؛ والذي نفهم ونعمل به : أن شهود الطلاق من 
غير الولي ؛ وأما تحمل الشهادة فيه ء فالذي فهمناه من كلام 
أهل العلم : أن تحمل الشهادة يجوز في المال . وما يقصد 
به المال » وهو الذي نعمل الان عليه » ولا تجوز شهادة 
الفرع على الأصل في هذا النوع . 

وأجاب الشيخ : حمدبن معمر: من طلق امرأته 
بحضرة شاهد واحد عدل ٠‏ وأتكر الزوج ٠»‏ فالذي عليه أكثر 
العغلماء 6 وعلنه القفعتوئ: :. انه لا :قبل فيه إلا شاهدان 
عدلان ؛ وأما من طلق امرأته ء وأخفين كاهدا غدل ودوقان 
العاقد : لا بد من شاهدين عدلين » هل يزوج العاقدين أو 
يمنعهما ؟ فإن كان مراد السائل : أن المرأة المطلقة من 
زوجها ء أو وكيلها » أحضرت شاهداً عدلاً على طلاقها من 
زوجها » وطلبت من العاقد أن يعقد على نكاحها من زوجها 
لقان » بشهادة شاهد واحد على طلاقها من زوجها الأول. 

فجواب هذه المسألة : يؤخذ من جواب التى قبلها . 
لان الدى عليه عاط «الطلماء المالكية + , والشافعية والحابلةا:+ 
أن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين عدلين » وإن كان له مراد 
غير ذلك فلم نفهمه. 

وأما :شهادة التشاء. .فئ. الطلاق + فالذىي عليه .أكثر 
الدلماء موفقة القو + أن شيافة الفناة 1 تفيل «مغردات + 
إلا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا » كالرضاع » وكعيوب 


٠‏ ةن 


المرأة 0 نحت الكباب:غ والثيوبة والوكاواا والاستهلال 4 


سئل ووب محمد بن عبد الوهاب : عن الشهادة 


بالوقف؟ 

فأجاب : والنخلة لا تصير وقفاً إلا بشهادة رجلين 
عدلين. 

وسئل أيضا : العدل والمرأة » هل يقبل في الوصية 
والوقني» 


فأجاب : لا يقبل فى الوصية والوقف إلا شاهد 
وامرأتان » ولو كان بعضهم من الورثة. 

وأجاب الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم : الذي أرى 
أن الشاهد الواحد على الوصية لا يكفى . 4 قل “لا ديلة. مزع 
شاهدين عدلين . 

سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » عن 
شهادة النساء فيما يتعاملن فيه؟ 

لو أما معاملة اسار حون يعماد اللشباع و فيما 
0 عليه الرجال غالياً: ومعاملتهن مما 01 عليه 
الرجال » فافهم ذلك. 

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ : الأموال لا 


لاه 


يقبل فيها إلا رجلان » أو رجل وامرأتان » أو رجل ويمين 
المدعى » سواء كان فى أيدي النساء » أو أيدي الرجال . 
سر لجنا راسي قوراف اميا 
التي لا يطلع عليها الرجال » كما ظنه من لا علم عنده. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ » عن رجل أراد أن 
يتزوج امرأة » فادعت زوجته أنها أرضعت التي يريد أن 
يتروجها ؟ 

فأجاب : هذه لا تقبل شهادتها فى مثل هذه الصورة 
تخ النيمة .: متهن اللحدايلة ]3 تشيادة المر اه الو احدة 
تقبل في الرضاع » بشرط عدم التهمة. 

سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر .» عن شهادة 
المرأة الواحدة في الرضاع » عند من يقول به » هل تصدق ؟ 
ولو ادعت أم الطفل كذبها ؟ 

فأجاب : الأمر كذلك تصدق . وأما قولك : وهل 
تعتبر العدالة في المرضعة . إذا ادعت الرضاع ؟ فالأمر 
كذلك . بل لا بد من العدالة في الشهادة في الرضاع 
وغيره » والمراد العدالة ظاهراً ؛ وأما الرضاع فنصوا على 
العدالة فى المرأة إذا ادعت ذلك » قال ابن عباس : يقبل 
قولها إذا كانت مرضية وتستحلف + فإذا حلفت فارق الزوج 
المرأة » وقال الشيخ تقى الدين : يقبل قول المرأة في 
الرضاع . إذا كانت معروفة بالصدق » لحديث عقبة المخرج 


_ 


عع 


ااه 


وأما قولك + إذا هماتت. المرأة .. وشهد. على إقرارها 
بالرضاع امرأة » أو امرأتان » فالظاهر أن ذلك لا يعمل بهء 
لأن الشهادة على الشهادة » لها تسعة شروط : أن تكون فى 
غير حق الله » ومنها أن يسترعى شاهد الأصل شاهد الفرع : 
فيقول اشهد على شهادتى ؛ وأيضا فإن الشهادة على 
الرضاع + لا تقبل. إله مفسرة ع لاتكفال: أن :يكون: الكناهد : 
يرى في الرضاع خلاف الصواب ». فلا بد من تفسير 
الرضاع : بخمس رضعات في الحولين » انتهى . 

وسئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ : عن شروط تحمل 
الشهادة » عند أهل العلم؟ 

فأجاب : الذي ذكر في الإنصاف » أنها تقبل الشهادة 
على الشهادة » فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي , 
وترد فيما يرد فيه » ولا تقبل إلا أن يتعذر شهود الأصل ‏ 
بموت أو مرض » أو غيبة إلى مسافة القصر .» وذكر أيضاً : 
أنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد . إلا أن يسترعيه شاهد 
الأصل ٠.‏ فيقول : اشهد على شهادتي » أني أشهد على 
فلان ين فللان *«وقد-عرقته باسمه وعيته -رلسيه . أقر عندي . 
وأشهدني على نفسه طوعاً بكذا » أو شهدت عليه » أو أقر 
عندي بكذا » وذكر ابن عقيل رواية : يجوز أن يشهد » سواء 
استرعاه أو لاء وقدمه في التبصرة » وهذه الرواية هي 
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الصواب » إن شاء الله تعالى . 

سئل بعضهم : عن الشهادة بالاستفاضة والشهرة؟ 

فأجاب : هى صحيحة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا 
النف.. كالقيت ‏ :والقورك .والعللةة. بوالكاح. بوالجلم ! 
والوقف » ومصرفه. والعتق والولاية والعزل » وما أشبه 
ذلك ؛ قال الخرقي :وما تظاهوت :نيه الأخبان »- ,واستقرت 
معرفته في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة ؛ 
وقد أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالنسب 
بالاستفاضة » وكذلك الشهادة بالاستفاضة في الجرح 
والتعديل » فما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته 
ودينه » فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد بالاستفاضة » ويكون 
ذلك قرسا قرغا »“قاله الشيخ تفي الدين:. 

قال : وقد صرح بذلك طوائف الفقهاء من الشافعية . 
والمالكية والحنابلة وعرعم تي جوم الخبار ؛ وصرحوا فيما 
إذا جرح الرخل سويها ميل * أنه يجرح الجارح بمأ سمعه 
مقف 8 - اف ه.أ استفاض » وما أعلم في هذا “داعا ره 
المسلمين » فإن المسلمين كلهم يشهدون في مثل وقتنا » في في 
مكل فمريين عيك العريل :والضين: البضيري > توأمقالهها: .من 
العدل والدين » بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة » ويشهدون 
في مثل الحجاج بن يوسف والمختار »ء وعمروين عبيد 


+ مو 


ونحوهم من الظلم والبدعة ( بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة ؛ 
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قال * وهذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته » 
وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره » فيكتفى بما 
دون ذلك .» انتهى . 


وقد اختنلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه 
بالاستفاضة ٠»‏ غير النسب والولادة ء فقال بعضهم : : هو تسعة 
أشباء 00 والوقف . ومصرفه ء والعتق والولاء ٠»‏ والولاية 
والعزل ؛ وقال أبو حنيفة : لعل حي العام والموت » 
ولا تقبل في الملك المطلق . » ونص الإمام أحمد : على 
بوت ل ال ل ؛ والصحيح من 
مذهب الشافعيى : جواز الشهادة بالاستفاضة في النكاح 
والسب ٠‏ وولاية القضاء والملك والعتق ٠‏ والوقف والولاء. 


واقتصر جماعة من أصحاب أحمد »ع منهم القاضي في 
الجامع ٠‏ والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما » وابن عقيل 
في التذكرة » والشيرازي . وابن البناء على النسب والموت . 
والملك المطلق » والنكاح » والوقف والعتق والولاء » قال 
ذٍ في الفروع : ولعله الأشهر ؛ قال في العمدة : لا يجوز ذلك 
في حد ولا قصاص . قال في الفروع فظاهره الاقتصار 
عليهما وهو أظهر. ٠‏ انتهى ؛ قال فى عمدة الأدلة : تعليل 
أصحابنا بأن جهات الملك تتختلف 000 
فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة . قال في 
الاأنصاف : قلت قلبكه ولشى: معي 


0 


« مسألة » قال فى حاشية المحرر : ويضمن شهود التزكية إذا 
رجعوا ما يضمنه من زكوهم لو رجعواء وكذلك ذكره الشيخ 
كذبهم » فهنا الحكم باطل » لكن ينبغي أن تكون الشهادة أو 
التزكية سببا للضمان ؛ والقرار على المتلف بخلاف 
الرجوع » فإنه لا ضمان إلا على الراجع » انتهى . 

وقال القاضى : لو شهدا عليه بالقرض » فحكم عليه 
بالمال » وسلمه إلى المقرض ٠»‏ ثم أقام المشهود عليه بعد 
ذلك البينة أنه كان قضاه » لم يضمن شهود القرض », لأنه لم 
يكن فى شهادتهم إثبات المال في الحال ؛ ولو كانوا شهدوا 
بأن لفلان عليه ألف درهم ء فحكم الحاكم بشهادتهم » ثم 
أقام المقضي عليه البينة : أنه كان قضاه قبل ذلك » ضمن 
الشهود الذين شهدوا بالمال. 


03 


باب الإقرار 


سكل الشيخ علي بن حسين بن الشيخ . عمن قال 
صدقوا فلانا فيما ادعى به؟ 

فأجاب : إذا كان المقر له غير وارث » فظاهر كلام 
أهل المذهب : أنه يصدق فيما ادعى به » إذا كان يمكن 
يتصور منه التزامه » بخلاف ما لو ادعى بما لاا يتصور » 
كدعواه عليه من عشرين سنة » وعمره عشرود فيه 14 أ 
أقل » فهذا لا يصح إقراره بذلك ؛ قلت : ومثل ذلك لو كان 
هذا المصدق فقيراً : كالذي يعرفه أهل بلدذه بالفقر , فيدعى 
ماله الذي يعامل فيه عشرون درهما » أو قريبا » فيدعى على 
هذا المقر ‏ لما سمع قوله صدقوه ‏ لي عنده مائة ديئار أو 
فكتان 2 فالظاهر أنه لا يصدق » وما أمكن صدقه فيه صدق » 


اف 
أ 


'وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا مات 
الرجل » وقال صدقوا فلانا بما ادعى على » يعنى صاحب 
الدين » ثم مات » هل يصدق المدعي ؟ فالأمر كذلك يصدق 
بدعواه » عملا بقول الميت. 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد : عمن أقر فى 

فأجاب : إذا أقر فى صضحته لوارك بدين. فى .حال 
الصحة . وهو يتهم بالمحابات » فالظاهر أنه يقبل إقراره . 
ولا يعمل بالتهمة. 


وسئل : عن امرأة فى صحتهاء قالت : إن عندها 


فأجاب : إن ماتت فهو المصدق فيما ادعى به » فإن 
ادعى عليها بدعوى كثيرة ع كالطامر أن هذا يدخل في الإقرار 
للوارث ٠‏ ولا يصح خصوصاً في مثل هذا الزمان مع التهمة. 

ستل سئل الشيخ : سعيل بن حجي : إذا أقر المريض في 
مرضه المخوف لوارث أو غيره؟ 

فأجاب : قال في الشرح » ويصح إقرار المريض في 
المرض المخوف بغير المال » وإن أقر بمال لمن لا يرثه 
صح. حكاه ابن المنذر إجماعاً » وإن أقر للوارث لا يقبل 
إلا ببينة » وقال عطاء والحسن وإسحاق : يقبل ؛ وقال مالك 
يصح إلا أن يتهم . إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل . 
فيصح في قول الجميع إلا الشعبي . 


ع 


سئل الشيخ : حسن بن حسين بن الشيخ : إذا قال 
إنسان لاير عندك لي عشرة دراهم؟ قال نعم لكن 


044 


قضيتك؟ 


فأجاب : يكون غير مقر فيقبل قوله بيمينه طبق 
جوابه » ويخلى سبيله إن لم يقم بينة على الأصح ٠‏ لآنه رفع 
نيا" اتيك بلغواق القضاء متصلا ٠‏ فكان القول قوله ؟ وعنه : 
أن هذا ليس بجواب صحيح . فيطالب برد الجواب 2 انتهى 


0 0 عن 1 
المقر له ولم يعلم عدده؟ 


05530 


فأجاب: -القول: ٠:‏ ذلك قول: المقزن. سديتة:غ. لأن 
اليمين إنما شرعت فى جانب أقوى المتداعيين » والمقر له 
قد قوي جانبه » فقبل قوله في العدد مع يمينه. 


آخر ما أرقنا جمعه مما وجدناه من الفتاوى الفقهية 3 
فتاوى أهل هذه الدعوة » وصلى الله على محمد واله وصصححبه 
كك 

آخر الجزء السابع» ويليه الجزء الثامن, 
وأوله : كتاب الحهاد 


304 


١ 


فهسرس 
الجزء السابع من كتاب الدرر السنية في الأجوية النجدية 


كتاب الوقفاه» صححتهء إذا 


أزاة أن موقتف المعلى عل 


وبإقرار من هو نحت يده. 


. موضع النخلة الوقف؛ وإذا 


أوقق قك ا سرلتوها زياد 
النخل . 

الوقف على المسجدء وإذا لم 
يذكر له مصرف . 

دعاوى أوقاف لم يكن لها 
افق 

إذا اتفرض الملوقوف 
عليهم. . . إلخ. 

فضدل ف مراغسناة شرط 
الواقف . 

إذا كتب خلاف ما نطق به 


١و‎ 


55 


دنا 


فق 





الوالتم 

وقف المواعين وفاضل 
سارعا 

إذا كانت الأوقاف في يد من 
لآ يصرفها إلخ؛ وقف على 
مسجد لم يعين مصرفه . 

ريع وقف انتقل بطي إل 
طبقة .و ]ةا كان وير ا 

إذا مات إمام المسجد قبل 
ظهور الثمرة؛ شرط أضحية 
وقربة . 

وقف على مَنْ يقوم مقامه؛ 
وعلى ضيف قصراً فيه أولاده ؛ 
كتاب وقف في بلد . 

مَنْ أحق بولاية الوقف؛ ولاية 
وقف المسجد لمن جعله 
الحاكم . 


5 


"0 


55 


/؟ 


518 


5 


دا 


1 


آه 


ه١‎ 


0: 


إذا جعل للناظر وضعه فيما 


يراه انفع. . . إلخ. 
عمار الوقف». ومنازعة بعضص 


الورثة فيه» وغير ذلك . 

أرض سبل تعطلت هل يجوز 
غرسهاة مدال 
قسمةالوقفه. وإذا كان 
اعقوم مقاعا يعون : 
والتفصيل في ذلك . 

حصر الأضاحي المقدمة في 
جانب منه. ْ 

فصل: في الأدلة على أيطال 
وقف الجنف . 

جواب الشبه التي احتج بها 
٠‏ إلخ. 

وقف المرأة على ولدهاء وقف 
على الورثة. 

إذا قال وباقيه على عيالي؛ 
وبموجب الشرع . 


ظٍِ 
من أجازه. . 


وقف على أعمال البر وباقيه . 


على الذرية . 
لفظ القريب والأقرب؛ على 
غالة: 


+. 


م6 


61 


باه 


مه 


05 


1١ 


1 


16 


11 


18 


14 





على المحتاج من ذريته» على 
أخيهء وعلى الضعفاء من 
غالة: 

على أولاده للذكر مثل حظ 
الآاشين. 

على أولاد أخيه بطنأ بعد 
بطن . 

على أولاده ما تناسلوا؛ وعل 
ذريته واستولى عليه ابنه. . 
إلخ. 

قول الواقف» وهل هو ترتيب 
بجملة أم أفراد. ومعنى 
ذلك. 

الوقف على .المستضعف من 
ذريته والتفصيل في ذلك . 
على الضعفاء من عياله وأقاربه 
ودخول أولاد البنات . 
أقاربه الفقراء أحق من 
الأجانب إلخ . 

ترجيح دخول البنات» 
والحكم في ذلك . 

فصلء» بيع نخلة وقفف 
تعطلت . 

وقفا خحرب وتعطل» 


وإبداله, ونقله. 





الا 


ألا 


/ا 


1 


م١‎ 


قطع متعددة وجعلها في عقار 
متححدل . 

ذا كنات وله المتمل قرا 
ومصرف أسبال الجاهلية» 
وخحشب المسجد. وما فضل 
من تمر الصوام . 


صرف ألوقف من جهة إلى 


أولاده» وكذا الأضحية . 

لا يجوز تقديم مبتدع وإ نص 
صرف ما على المسجد لآخر؛ 
أرض فيها صبرة لم تزرع؛ من 
يصح له الافطار في المسجد. 
إذا لم يكف الريع أرصد. 
إذا جعل نقداً ثم امتنعت 
المعاملة به . 

باب الهبة والعطية؛ هبة 
الصبى » ومجهول. 

إذا دفعت حليها لابنتها تجمل 


ع6 


الى 
86م 


لام 


لام 


14 


119 


5 


55 


91 


إذا وهب للثواب» أو لابته 


الصغير هل يرجع؟ 

هل تلزم بمجرد العقد؛ إذا 
أبرأ غرماءه ثم برىءء وإذا 
أبرأ من دين أبيه» أو أبرأت 
أباها . . . إلخ . 

فصل : هل يجوز أن يفضل بين 
أولاده؟ وإذا أراد الرجوع في 
مرضه. .. إلخ. 

لا يعارض قول الرسول وَل 
بقول أبى بكر ولا غيره. 
أعطت أولادها الذكورء وهل 
هي كالأب؟ 

إذا أشهد لأحدهم في مقابلة ما 
أعطى. وإذا فضل أحدهم 
بإذن . 

صفة التسوية.» وتفضيل 
بعضهم لمعنى فيه . 

أعطى بعضهم ومات.» وهل 
ينكر على من حاف؟ 

إذا فضل بعض أولاده ومات 
قبل المساواة والقول في جواز 
التفضيل وعدمه. 


45 


1١ 


قوله «أشهد على هذا غيرى») 
وهل تثبت بالموت؟ 

أخذ الأب من مال ابنه أو 
تملكه. 


|14 ان ممعت سي قد :وإذا 
اشترط الرجوع. . . إلخ. 

إذا أبرأت زوجهاء وإبراء 
المريض ورجوعه . 

الفرق بين العطية والوصية . 
كتاب الوصاياء إذا أوصى في 
التجافليتة تادز كفة 
الاسلام. . . إلخ . 

عل تقدم الحجة على الممراث؟ 
أوصى بثلث ماله في ثلاث 
أضاحي ؛ ل يجز حيازتها في 
بعض الثلث» من جاوز عشر 
سين صحت وصيته . 

وصية الجارية التي لم تبلغ» 
وض هه التق الستانة. 


16 


١١ ؟‎ 


117 


لال 


١ 7/ 





إذا قال بعض الورثة: أوصى 
وهو لا يعقل» أو كانت بيد 
الورثة . . . إلخ. 

الوصية بالأضاحي» ووصية 
الفقير. ورد قول «الوصية 
بالحج والأضحية بدعة» . 

إذا أوصى بوصية ثم بثلث 
ماله» إذا أوصى بوقف على 
بناته . 

إذا أوصى بأضاحي وبثئلث 
ماله وقفا على عياله؛ وصية 
في أعمال الير. 

إذا أوصى لبعض أولاده؛ إذا 


ع 


أوصى لبعضص أولاده بقصد 
التعديل . 

إذا أجاز الوارث ما زاد على 
العلة» ثم رجع؛ الوصية 
لعفي الورقة: 


الور 
إذا أوصى لبعضهم مع 
الاجازة؛ إذا أوصى لرجل 
وماتا بحادث . 

فصل» إذا أوصى في الجاهلية 
وقبضها الموصى إليه»ء وعند 
موته بعشاء؛) ومن ثلث ماله 


١1 


55 


118 


11 


١717 
: 


١١ 
١ 


إذا أوصى بحجة ول يبين 


قدرهاء إذا دبر عبده وأوصى 
بثلث ماله. 

إذا أوصى بحجة واشترى بها 
نخلات» وحصل ريع. . . إلخ. 
إذا وبق اعمال حير 
وذريته ضعماء. 

الوصية على الأقارب» وإذا 
قدن الأشحيةة بريبال:.:: 
إلخ؛ إذا أوصى لأمه ببحبجة في 
حياتها . 

إذا أوصى لبعض ورثته. 
الصدقة التى يوصى بها... 
0ف :ورا رضي دل تعاه 
هل يعم؛ وبثلث ماله ولاخر 
بعشرة . 

فصل إذا قال وكيل فلان. 
الوصي أحق بالولاية» وإذا 
مات وم يوص لا 
إلخ؛ وخلف يتيمآء أو عليه 
دين . 

هل تمضي الوكالة على 
القاصر؟. إذا أوصى 


١77 


51 


١7١ 


دمن 


اذينلا 


١5 


١1 
18 


84 





لأخيه... إلخ؛ وهل له أو 
الوارث الآكل منها. 

إذا قسم الولي وتلف البعض . 
كقافى: الفراكظن » حبديت 
زينب ودور المهاجرات . 

قول الميت قبل وفاته الأقرب 
فلان. 

التشحية ل كنيث ترد 
الدعوى؛ إذا كان العصبة في 
درجة» وأبناء واحد أكثر. . . 
إلخ. 

هل يرث العاصب ولو بعد؟ ء 
وما معنى بيت الجعبري؟ 
هل يعصب بنو الأخوة 
أخواتهم؟ ْ 

إذا كانت الشقائق عصبة مع 
الغير هل يحجبن الأخ لأب؟ 
هل الجد أب؟ 

هل ذوو الأرحام أحق أم بيت 
المال؟ ابن أخت شقيقة» وابنا 
خالين : 

من مات ولا وارث لهء وما 
معنى التماثل والتناسب؟ 
إذا مكث في بطن أمه سنة 





١ با‎ 
١8 


155 


١6 


١07 


١ وه‎ 


وصلح قبل موت مورثه . 

إذا ادعت الحمل قبل موث 
المورث» وقسمة المواريث 
حال الشرك . 

حكم كفار أهل زماننا . 

من أسلم قبل القسمة . 
ميراث من انتقل إلى بلاد 
المشركين» ومن مات باليادية . 
إذا طلبت من زوجها المريض 
الطلاق. وإذا قال أنت طالق 
قبل موي بشهرء أو أبانها في 
مرو 

إذا ادعت أنه أبانها . . . إلخ . 
طلق زوجته وأقرأنها خرجت 
من العدة؛ هل ترث بالنكاح 
الفاسد؟ 


كتاب العتق» إذا قال الرجل 


ا بن 
إنت 0-7 با ممم و ,م لبشه 
3 21 


شف :ذا 
ريا . اس 3 


قال أنث عتيقة عند موق أو 


فهو حر. 


115 
1١117 


١148 


١ 8 


بعد البلوغ؟ 

إذا توطن ع الأت ملوكة ولده؛ 
وإذا وطىء آمة أبيه. . . إلخ . 
من دبر عبده وأنجز عتقه . 

من اشترى تملوكا بمال حرام 


وأعتقه . 
كتاب النكاح ؛ النكاح حقيقة 
في العقد والوطء . 


مشي المرأة من غير عباءة؛ 
التى لا تستر عورتها؛ وجه 
الأمة . 

الخلوة بالأجنببية؛ لا تتغطى 
زوجته عن جله؛ الحناء 
للرجل؛ إذا خطب أخحت 
زوجته ليسخطها. 

إذا زوج ابنته وقد وعد آخر. 
الصدقة عند العقد؛ 
التحجير؛ عمل العَقَّد عند 
العقد؛ صفة عقد النكاح . 
من تزوج بغير عقد؟؛ تزويج 
اليتيمة إذا طلبت التكاح؛ 
إجبار الأب الصغيرة . 

زوج نفسه بحضور 
الشاهدين... إلخ وإذا قال 





١/1 


١/1 


١و‎ 


ا 


١ا/‎ 


يفن 


1١74 


الولي استأمرتها؛ إذنها لوليهاء 
والاشهاد على الاذن . 

0 ادعت عدم الإذن بعد 
الدخول. 


إذا علم رضاها... إلخ؛ 
وليها الأقرب... إلخ؛ من 
لا ولي لها أو كان غائبا . 

إذا امتنع من تزويجها؛ إذا 
زوج ولي الأمر بغير إذن 
الأولياء . 

المسلمة؟» تقديم المكلف؛ إذا 
وكلت من يزوجها. 

إلخ» أو لها أخ لأم؛ إذا غاب 
سيد العبد أو الآمة؛ 

إذا لى يكن معه إلا شاهد 


من ليس منهم؟ 
باب المحرمات في النكاح ؛ إذا 
عقد عليها الأب.. إلخ ؛ 


الربيبة؛ نكاح المرأة في عدة 
أختهاء أو في عدة رابعة. 


إذا تزوج امرأة ومعه من 


/ا 1 


55 


لا يجوز الجمع بينهما. 

إذا تزوج في العدة أو بعقد 
فأسد. 

هل تزوج الحامل المتوق عنها؟ 
إذا توفي عنها حين الوضع؛ 
إذا أبرأته. وطلقهاثئم 
راجعها؛ العقد على المطلقة . 

إذا طلقها قبل الدخول ثلاثاً. 

إذا خالعها على عوض؛ إذا 
طلقها واحدة ثم تزوجها 


وظلقها غاذنا . 
إذا تزوجها 2 العدة 
جاهلاً. . . إلخ. 


أشهر»ء ثم تزوجت وإذا هي 
عي 
31 
إذا مضى عليها أربع سنين هل 
تزوج؟ إذا طلقها ثلاثاً ونظر 
1 ضيف اكه فال 
له 
إذا زوج ابنته مشركاً؛ نكاح 
الكتابية؟ هل يتزوج المعتق 


الصفحة 


الموضوع 


أمة؟ إذا عتق وتحته أمة . 

معه حرة وأراد أن يتزوج أمة؛ 
إذا زنا بامرأة ثم تايا . 

خببها وتزوجها؛ تزوج بعقد 
فاسد. 

نكاح المحلل . . . إلخ. 

هل يحتاج الباطل إلى فسخخ؟ 
الفرق بين الباطل والفاسد 
وصور التكاح الباطل . 
باب الشروط والعيوب في 
التكاح؛ إذا شرطت طلاق 
ضرتها أو نفسهاء ما الفرق 
بين أن لا يتزوج عليها أو إن 
تزوجت على . 

إذا شرطت طلاق ضرتها؛ إذا 
قال: إن تزوجت عليك فهو 
طلاقك . 

إذا شرطت النفقة عليها . 

إذا شرطت أن لا تحصول من 
يرنه إذا أراد تزويج أمته 
عبداً لآخر؛ من تزوج امرأة 
ولم يقدر على وطئها. 

ياب نكاح الكفار. هل يحتاج 
تكام:العرك لتجسديد؟ إذا 





الصفحة 


13 


الموضوع 


مات الكافر وزوجته 
مسلمة. . . إلخ. 

إذا ارتدت وظاهر منها. . 
إلخ . 

كتاب الصداق» إذا أصدقها 
أربع نخلات . . . إلخء أو 
على تعليم شيء من القرآن؛ ما 
يعطى أبو المرأة» أو يشترطه . 
إذا زوجه وهو يضحك؛ إذا 
عقد ومات قبل الوطءعء أو 
طلقها . 

ما تعطاه صبيحة الدخول؛ 
هل بين النكاح الفاسسد 
والباطل فرق في وجوب 
المهر؟ 

إذا أعسر بالصداق. 

نكاح المتعة هل ورد له ناسخ؟ 
باب وليمة العرس» سنيتهاء 
وهل تسن من الأب؟؛ ستر 
الس 

تولدة بوكو زانقاً قبل القيام 
الطعام؛ فول العتنا؟ رم 
شرب . 

الشرب على البطن وباليد. 
الاذن لزيد هل يكون إذنا 





ضرم 
رظف 


عرف 


1 


1 


56 


لغيره؟ بذاءة الكافر بالسلام . 
براءة بعض الناس بالسلام؛ 
السلام على المرأة . 

قولهم : بقيكم و عشتم ) الله 
بالخير» صبحك الله بالخير. 


وكيف أصبحت . 

المصافحة والمعانقة وتقبيل 
اليك 

قبلة اليد والرجل . 

معانقة الناس يوم العيد... 
إلخ . 

القيام في وجوه الأمراء 
والعلماء. . . إلخ. 

انقسام القيام إلى ثلاث 
التي 

الانحناء والاشارة؛ قولهم 
نتبرك بالله ثم بك . 


قول بعض العوام: مالك 
صفاتي» وقول: يا عضدي!؛ 
حنمن الله كذ 

قول: الحمذدلله حمد 
القعا فدهي اليد عل 
الجشاءء وقول: أنا صبى 
التوحيد. ْ 


44 


م؟* 


5*0 


بان ؟ 


النردء الدف والغناء في 
الكرن ولعت 

الغناء على رؤوس النخل . 
الغناء والآلات المحرمة . 

من نظر في كتاب غيره. 
وقول: ضرنيٍ فلان يريد 
«العائن» . 

باب عشرة النساء؛ وطء المرأة 
المجدورة؛ ومن دبرهاقي 
قبلها؛ والكلام حال الجماع . 
إذا قالت إن تزوجت فلا بد 
من رضوة وإلا فلا؛ والقسم 
للتحائشي :و ال مقن ور التقساء, 
خروج النساء بالزينة؛ إذا قال 
ما حصل من الكسب فهو لي . 
ما يجب على الزوج من 
المؤونة؛ وجوب التسوية في 
النفقة والكسوة. ْ 
المرأة الناشز ويعث الحكمين . 
باب الخلع» إذا كرهت زوجها 
هل يجبر على الخلع؟ . 

من طلبت من زويجها طلاقها 
وطلقها ثلاثاء أو قال عدد 
اومن 


53065 


57/5 


؟/آ5 


5 


عن 


الحلف بطلاق المختلعة؛ إذا 
طلق ثلاثا على عوضء» وهل 
رجعتها بيده؟ 

إذا طلقها ثلاثاً على عرض هل 
تبين منه بالأولى . . . إلخ . 
إذا بذلت له ولم يتلفظ بطلاق 
ولا خلع؛ إذا طلق ثلاثا في 
الخلع يقع بائناً؛ إذا طلقها 
واحدة على عوض ثم 
طلقها. . . الخ . 

المهر؟ وهل الهدية منه؟ إذا 
خالعت وشرطت؛ أو خالعت 
على نهة فقة الحمم ثم تبين 


ع 


أو إن أبريتيني من صداقك 
طلقتك؛ إذا وقع الطلاق في 
الخلع بلفظ الثلاث . 

إذا خالعته بشرط أن يقفه على 


ا 


إن 


54 


لا 


لوكا 


يدانا 


50 





ولده؛ إذا ادعت أنه طلقها 
على عوض . . . الخ. 

كتاب الطلاق؛. طلاق 
الصبي؛ ومن طلق واختل 
عقله . 

مَنْ طلق من غير إكراه» أو 
هدده ظالم ؛ وقوعه في الفاسد 
دون الباطل . 

طلاق الغضبان» وهل للوكيل 
أن يزيد؟ 

تطليق نفسها؛ والحث على أن 
لا يخرجها من بيته . 

قصر الناس على الثلاث . 
طلاق السنة؛ وطلاق 
الحائض . 

إذا طلقها علذنا قبل أن عل 
م 

طلاق الثلاب . . . الخ . 
الطلاق في الشرك يحسب عليه 
في الإسلام . 

إذا طلقها ثلاثا بلفظة واحدة» 
فدينا قن لتقيس راق 
الخ . 


طلاق القلاث مفرقاأو 





ل 
م 


2 


جموعا. 


عصاي؛ إذا قال قبل موتي 
إذا قال أنت طالق من نجد إلى 
مكة؛ إذا أقام بينة أنها 


واحلة . 
صيغة التنجيز؛ إذ قيل له 
امرأتك معك؟ 


فصل» طلاق البتة» وإذا قال 
اطلعي من داري ؛ أو الله 
يرزقك . 

كان كذا فأنت فسخ . 

لا يقع بالكناية طلاق إلا مع 
النية؛ إذا غضب وقال: لست 
معي . ش 

ثلاثا؟ 

توقف المفتي فيها . 

فيل :]ذا قنال: أت عل 
كظهر أي أ أقست :عا 
حرام . 


فصلء إن قال الحل عل 


آن 18 


5 


5235 


كد 


5 


551 


5 
50 


ا 


:لاس 


اللا 


افر 
وو 
م 


لون 


حرام. . . الخ. 

المتوى . 

إذا حرم زوجته؛ من ظاهر من 
امرأته بالثلاث . 

تشبيه زوحتة يأمه؛ إذا قال 
عل الطلاق لأفعلن كذا. 

إذا طلق امرأته عدد خوص 
النخل . 

إذا قال طالق من إمارة فلان. 
إذا قال أمرك بيدك ؛ الفرق بين 
طلقي نفسك وأمرك بيدك . 
إذا قال أنت طالق قبل موتي 
تعليقه على الماضى والمستقبل . 
باب تعليق الطلاق بالشروط»ء 
قوله: إلى جانيٍ حقي فأنت 
عطالق: 

إذا أراد إيطاله . 

إذا فعلته ناسية . 

إذا قال أترضين وإلا الحقى 
بأهلك؛ أو إن لم تقومي فأنت 
طالق. 

إذا قال إن كنت تبغضيني 


أغضن 


كرض 


10 


526 


56 


- 


حيسم 
حدم 


00 
55 


لا 


فأنت طالق؛ أو إن خرجت 
فأن طالق وكرره؛ أو إن 
خرجت بغير إذني» ثم أذن 
لها. 

حلف بالطلاق الشلاث 
لا يفعل ثم بذا له فعله؛ إذاأ 
حلف لا تدخل بيت فلات 
فدخلت ناسية : 

الحلف بالطلاق الثلاث؛ إذا 
طلق على وصول درأهم . 7 
الخ . 

باب الرجعةء المدة التي تجوز 
فيها المراجعة. 

إذا استرجعها في غيبته.. 
الخ؛ إذا الى من زوجته . 
كتاب الظهارء إذا قال أنت 
على حرام إلا أن يشاء الله. . . 
الخ . 
المظاهر إذا لم 
الرقبة . 

تخالل الكفارة بيوم عيد. 

إذا تمت مدةالظهار هل 
تروج؟ 

ظهار العبدء والظهار من 


الأجنبية . 


117 


الجن 
ظك 


م 


1 


لا 
08 


لفن 


دن 





إذا جامع قبل انقضاء المدة . 
كفارة الظهار» وظهار 
المملوك . 

هل تكفر المرأة. وسفر 
كات العددء هل تعتد 
المزوجة بلا ولي؛ ومن دخل 
بها ولم يطأها؛ وجوبها بمجرد 
الخلوة . 

ما تفعل المتوفى عنها؛ إذا كان 
في بطنها جنين ميت؛ هل إذأ 
إذا لم تحقق خروج الولد؛ ومن 
تهد في بطنها مثل الرمانة. . 
الخ. من تحرك في بطنها ثم 
سكن وقاربت أربع سنين . 
قولهم أطول الأجلين . 

عدة من تحيض ؛ أقل ما تنقضى 
به العدة؛ إذا ادعت ثلاث 
إذا طلقها قبل البلوغ 
وحاضت المرة الثانية بعد 
المرضعء وإذا لم تدر ما 


بوسر 


لون 


711 


يكنا 


718 


704 


142 


006 


نفس 


إزفضنا 


من عادتها لا تحيض إلا بعد 
الفطام . 

فصل » صفة الاحذداد . 
خروجها لحوائجها. 

ماذا تجتنبه المتوفى عنها؟ 
الحامل في إحداد حتى تضع. 
ولا تحد في ثياب زوجها. 
كتانب الرضاع. حكمه». كل 
ما حرم من النسب حرم مله ) 
الذي كو هخسن الضة 
والمصتانء؛ الورع تركها؛ 
وبعد الحولين. . . الخ. 

إذا رضع حمس رضعات حرم 
ذكر من تباح لهء ومن يحرم 
الرضاع؛ وإذا بطل العقد 
أراد ته وجها؛ وإذا' ثبت 
بشهادة أمرأة . 

وتقييدها بالحول؛ النفقة قبل 





1١17 


الصفحة الموضوع 
الدخول. 

7 نفقة الحامل والمرضع . 

” نفقة المطلقة ثلاثاء والمتوق 
عنها وهي حامل» وزوجة 
لقان 

57 إذا أرضعت المطلقة 
ولدها. . . الخ. 

/ا/8 زوجة المفقود. 

48“” باب الحضانة» قوله: «أنت 
اق يه مالم تنكحي) 
وسقوطها بالتزوج . 

6 كتاب الجنايات»ء صفة قتل 
العمد. 

5١‏ جنايات الصبيان؛ إذا ظنت 


1784 


ل 


5 


لحرا 
55 


أمه أنغها سبب اغتمامه؛ جماعة 
دلوا والحدا . 

الردء» والمباشر. 

المكره على القتل» من قتل أباه 
ثم جن؛ وإزهاب اللرشيد 
للسفيه البندق . 

إذا قتل الحر العبد لم يقد به. 
إذا أقر وادعى الخطأ. 

الكلام في آيات القصاص . 
جراح العبد. 





لذن 
لاا 


إلا في الغيلة. . . الخ. وإذا 


الأرشن:.:+ الخ : 


تخيير الولي . 
إذا هنا فين الروكةة. قله 


كتاب الديات» الأخذ من مال 
القاتل؛ ثارت بندقه بغير 
اختياره وأشهد المصاب 
بالعفو. . . الخ. 

رجلان تكانخ ا؛ ومسألة 
الضبى ؟ مقادير دياث التنفس »: 
أصل الدية؛ تقديرها 
بثمانمائة ريال . 

من فتل في الجاهلية ثم أسلم . 
قتل وجراحات الجاهلية؛ 
وهل يؤدى المشرك؟ وهل 
المرأة تعاقل الرجل . . . الخ . 
دية الرقيق» وغرة اجنين . 

إذا لوححف:قواء والفبت 
فصل» دية الحواس؛ دية 
اليد» والعضو الذي بقي مع 


عبية . 


11 


218 


2 


الشملع والترقوة والميسن 
السوداء؛ الاصبع والشجاج . 
أرش الجراحات . 

تقدير الحكومة. 

إذا لم تنقصه الجناية بعد البرء . 
فصل» الدسة لايلزمهم 
الذين يعقلون قِ الدية؛ إذأ 
تعاهدوا أن يعقلوا العمد 
والاطأ. 
الصبي إذا قتل» ومن قتله 
المسلمون خطأ. 

ما المعيرٌ فيما تحمله العاقلة؟ 
إذا تعذر لعدمهمأو 
والنساء قسامة؟ 

كتاب الخدود. من 5 يقيمها؟ 
ومن التنطاة؟ 

حل الزانيٍ المحصن» وغيره. 
ومن وطىء ربيبته . . . الخ . 
الصبي والأمة يعزران» والمرأة 
البكر إذا جلدت هل تغرب؟ 
وهل يكتفى بالاإقرار مرة؟ 






/7و 2 


6 


إذا ادعت أنه غصبها؛ جلد 
البكر وتغريبها. 

حبلت» متهمة رجلا بقربها 
حين رأت منيا مصبوبا عليها 
وهي نائمة . 

الأسباب الدافعة للحد. 
الرجل لا حد عليه لأمور 
وطء شبهة ليس فيه حد. . . 
الخ . 

الاكراه على فعل محرم؛ فعل 
اللواط» واتيان البهيمة . 
قافن لمان 

باب حد القذف. حكمه» من 
قال: يا زاني. .. الخ. 
قذف المحصن؛ سب 
المسلمين؛ إذا قال يا مشرك. 
أويا فاسق. أو يا سارق. 

إذا قذف جماعة, أو قذف 


صبياً؛ انقسام القذف إلى 


د 


صريح وكناية 
قذف المملوك 


نعنافية تحال المسكرء شرب 
التنباك (التتن». 


7 


20 


56 


جلده ثمانين أو أربعين أو 
التعزير . 

من وجد فيه رائحة التتن. . . 

الخ. 

الحميض إذا أتى عليه ثلاثة . 
أيام» وتعزير الصبي على 


الفاحشة . 

القصاص إذا ظلم صبي 
صبيا . . - الخ 

التعزير أصل عظيم. . . الخ. 
التعزير بالمال. 


إذا ترائ الإأمام العفو... 
الخ. 

أدب الرعية بشىء من المال؛ 
إذا ممافر اضيا شتم 
العيال. 

من ظهرت منه الريبة؛ «بي 
الرعية عن مسايلة البلدة 
الكافرة» وكذلك الذمى إذا 
نبي » والعقوبة في ذلك . 
باب القطع في السرقةء 
المختلس والمنتهب؛ القطع 
بإذن الامام؛ هل يجتمع القطع 
والضمان؟ 





21 


617 


7 


2 
655 


لاك 


7 


ع 


ع 


قطع يله البمنت ؛ شروط 
القطع. أو يؤدب » ونصاب 
انر 


الحرز ما جرت به العادة. . 


الخ . 

إذا سرق محرماً؛ وحد السرقة 
حق لله. . . الخ. 

هل يجتمع القطع ورد الملل؟ 
سرقة الثمار من الحوائط» أو 
من الجرين . 

سرقة الدابة من حرز مثلها . 
إذا سرقها وباعها... الخ. 


للمحرم . 
هل الضيافة واجبة؟ ضيافة 


11١75 


:او 


و 


لاا 


2 


ام 


2 


84 
2) 


3 


الحلالة . 

باب الذكاة» ذيح الأعراب» 
جمع العلماء لبيان ذلك 
وغيره . 

التسمية عند رمى الصيد؛ 
ذبيحة المرأة ؛ الذبيع للبون. 
التسمية وذبيحة الكافر 
والمرتد. 

ذبائح من عدا أهل الكتابين 
من الكفار . 

من استدل على حل ذبيحة 
الوثني... الخ باية الأنعام 
فهو من أجهل الناس . 

ضيد «الصلمية؟ وذبيحتهم 
مبني على معرفة أحوالهم . 
ذبيحة الأعراب ؛ ما انتهبوه. 
إذا ذبح السارق المسروق 
من غصب شاة فذبحها. . . 
الخ. 

إذا أقرلة شا كنبو ةامديوسا : ب 
الخ . 

وإن أذن يمنع المذبوح له 
والذابح؛ رمي الصيد بالبندق 


0. 


0 


أو بالحربة؛ إذا شرد بعير ولم 
ب 0 

فريسة السبع إذا أدركتها 
الذكاة. 


لا يحل ما انقطع من الضب 
قبل ذبحه؛ شق بطن الشاة 
لانتاج ولدها. 

قطع حلقوم الذبيحة» الذبح 
إلى غير القبلة؛؟ قوله في شرب 
القهوة» ولبسسن المحارم 
وغيرها بدعة. 

والكلام على القهوة. . . الخ. 
كتاب الأيمان والنذور؛ إذا 
قال وعهد اللهء أو بحيق الله 
والامانة . 

قول: لك الله . 

بال رحمن. اللهء يعلم؛ من 
حلف بالله لم يبال وبفلان فلا. 
إذا قال: وأبي إني صادق؟ إذا 
مرات . 

إذا قال على عهد الله. أو 
جلف الاين ريك فو 
طعامك حرام . 


رلك 


1ه 


22 


ريه 


0 


اه 


ازشرناء 


2-01 


ه”0 





فول “مال اندر الويعه عل 
50 

إذا نذر لمعين فرده. 

إذا نذر ولم يف فهل يأثم. . . 
الخ . 

هل تجوز وتقبل التوبة. . 
الخ. 


كبشا.. . الخ وهل يأكل من 


0 

كفارة اليمين . 

كتاب القضاءء هل يقوم أمير 
البلد مقام الحاكم؟ 

توقف المفتي» والتحذير من 
القول بلا علم. 

كراهة التسرع في الفتوى . 


الاجتهاد في تحري الصواب؛ 
إذا سبق لغيره حكم وهو 
غالفةلهن: :: اله 
السؤال عن رشوة الحاكم . 
مقدمة قبل الجواب . 


ه00 


اذه ذه 


26 


فاه ات 


الجواب عنها. 1 الخ. 

إذا تحاكم اثنان إلى رجل . . . 
الخ . 

حول لتمندفيدن الأسجواف 


تعريف البينة . 

صفة يمين الوارث . 

رد اليمين؛ هسل ترد عل 
المدعي؟ 

إذا ادعت أنه زوجها فأنكرء 
هل يحلف؟ هل ظاهر المشيام 
العدالة؟ وما صفتها باطنا؟ 
متى ترد شهادة الشاهد؟ وهل 


هل يجوز اغتياب من ظاهره 
انس 

غيبة أهل البدع . 

اليمين مع البينة . 

إذا ادعت طلاقه وأنكر. 

إذا أقامت بينة أن زوجها 


118 


25106 


011 


651/ 
6148 


ااه 
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الغائب طلقها. 

قولهم: فعل الحاكم حكم. 
إذا ادعى أنه حكم له ولم 
يذكره؛ ادعى على رجل ولم 
يعترف واعتقل. . . الخ . 
العمل بالخط . 

باب القسمة» الضرر المانع من 
القسمة؛ قسم المال جزافا؛ 
القسمة نوعان. 

أوصى لانسان في بيته بدار 
وتضرر أهل البيت. 

هل قسم المسيل على قدر 
الخمصص؟ إذا طلب قسمة 
ييه نوين لمشيل ؟ اخل اتصيح 
قسمة الثمار خخرصا؟ 

إذا اشترى نصيبه من الثمرة 
بكيل معلوم. . . الخ. 
خرصه للشريك ليأخذ مثله . 
باب الدعاوى والبينات» إذا 
استدام الملك في يده سنين لم 
شركة بين أخوين وتصرف 
أحدهما.. . إلخ» مواريث 
صارت في يد غير أهلها . 






دبارة 
امه 


23” 


0/66 


كمرة 
/اممه 


همه 


سان ادعناء انان أضله 
لجدهما. 

ادعى أن أباه اشترى هذا 
الملك» وكان بيد آخر؛ ادعى 
عقاراً فقال المدعى عليه 
ورثته من أبي. .. إلخ. 
قضأه مدينان وحصل غلط . 
إذا تذاعيا عيئاً والكل معه 
بيئة ؛ أو أنها سرقت. . . الخ . 
ما معنى تعارض البينتين؟ 
وقولهم: بينة الداخل 
والخارجء وهل يعتير في 
البينات كثرة العدالة؟ 
كتاب الشهادات. تحمل 
الشهادةء وشهادة الأخ 
لأخيه . 

شهادة الوالد على ابنه؛ 
وشهادة المجلود. . . الخ ؛ 
وشهادة المملوك . 

شهادة من يأخذ الرشوة. 
شهادة النساء منفردات . 
كتاب عمر لأبي موسى؛ 
شهادة واحد في واحد؛ شهادة 
عدل في الطلاق . 
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شهادة النساء فى الطلاق . 
شهادة الواحد بالوقف.». 
والعدل والمرأة؛ وشهادة 
إذا ادعت أنها أرضعت التى 
يريد أن يتزوجها؛ شهادة 
المرأة في الرضاع . 

شروط تحمل الشهادة . 
الشهادة بالاستفاضة . 

إذا رجع المت كتسون 1-2 
يضمنون؟ 

ساب الاقراره إذا قال: 
صدقوأ فلاناً. 

ذا أقر في صحته لوارث؟ إذا 
قر في مرضه لوارث أو غيره؛ 
إذأ قال عندك لي كذا فقأل نعم 


| اللي وناتك بول يله 
عذدذده. 


